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  الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري  
                        ر  ـــــــــــــزوز بن صابـــــــبن ع                                                     

           معة عبد الحميد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جا                                          
  بن باديس مدير مخبر قانون العمل والتشغيل                                               

  : الملخص 
حق العامل في التعبیر عن رغبته إن الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل ، وأن 

یة المقارنة قد ذهبت إلى أن الاستقالة لا فیها من النظام العام ، إذا كانت بعض التشریعات العمال
تكون إلا في العقود غیر المحددة المدة ، فإن المشرع الجزائري لم یشر على ذلك ، وعلیه لیس هناك 

 ستقالةلم یرد حق العامل في الا. ما یمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة
شرط الكتابة وشرط الإشعار المسبق ، ولم یتعرض : هما  مطلقا ،  بل قیده المشرع بشرطین شكلین

المتعلق بعلاقات العمل لأي شرط موضوعي ، كما ینبغي على العامل تنفیذ  11 -90القانون رقم 
التزاماته العادیة المرتبطة بمنصب عمله أثناء فترة الإشعار المسبق وفي هذا الإطار نرى ضرورة 

التشریعات المقارنة بالنص صراحة على ذلك ضمن أحكام تدخل المشرع  الجزائري على غرار 
  .مشروع قانون العمل 
  الاستقالة ، شرط الإشعار ، انتهاء علاقة العمل ، النظام العام: الكلمات المفتاحیة 

Abstract :  
The resignation is a case of termination of the employment 

relationship, and the right of the worker to express his desire for public 
order, if some comparative labor legislation has stated that the resignation is 
only in the indefinite contracts, the Algerian legislator did not mention this, 
There is nothing to prevent a worker from exercising his right in fixed-term 
contracts. The worker's right to resign was never returned; rather, the 
legislator restricted him to two conditions: the writing requirement and the 
requirement of prior notice. Law No. 90.11 on labor relations was not 
subject to any substantive requirement. The worker should also fulfill his / 
In this context, we believe that Algerian legislators should follow the 
example of comparative legislation by explicitly stating this within the 
provisions of the draft labor law. 
key words 
Resignation, condition of notice, termination of employment relationship, 
public order. 
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  :مقدمة
تعتبر الاستقالة أو إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة للعامل حالة من حالات 
انتهاء علاقة العمل ، فالعامل غیر أسیر لدى صاحب العمل ، وبالتالي إذا رأى من 
منصب عمل أفضل من المنصب الذي یشغله من حیث ظروف العمل والأجر ، 

، حدا للتبعیة التي تربطه بصاحب العمل یمكن له اللجوء غلى هذا الإجراء وضعا 
ومن ثم ینبغي أن تترجم إرادة العامل في مغادرة منصب عمله بصفة واضحة لا لبس 

  . فیها 
ترف بها للعمال في مختلف حق من الحقوق الأساسیة المعإن الاستقالة 

ائري لم یقدم المشرع الجز .  1الحدیثة بما فیها التشریع الجزائري التشریعات العمالیة
وفي  ،2تعریفا للاستقالة، بل اكتفى باعتبارها حالة من حالات انتهاء علاقة العمل

الفعل الذي یترك : (  غیاب التعریف القانوني عرف بعض الفقه الاستقالة على أنها
( عرفها جانب آخر على أنها بینما ، 3 فیه العامل المشروع طوعا وبمبادرة خاصة

دة للعامل الذي یبدي رغبته الجدیة وغیر الغامضة في تصرف قانوني بالإرادة المنفر 
  .4وضع حد أو نهایة لعقد العمل

إن حق العامل في إبداء رغبته للاستقالة من النظام العام ، ومن تم لا یمكن 
لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحق ، ولا المساس به لا في أحكام عقد العمل 

یجوز للعامل التنازل عن هذا الحق وأي تنازل  ولا في الاتفاقیات الجماعیة ، كما لا
  . 5 عنه یقع باطلا بطلانا مطلقا

ادة في العقود غیر المحددة ذهب جانب من الفقه إلى أن الاستقالة تكون ع
 ولكن لیس ثمة ما یمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة،  المدة

ستقالة یكون في العقود غیر المحددة المدة ، بینما رأى جانب آخر أن الحق في الا 6
  .7 فقط



   2017جوان / الرابع العدد                                      مجلة قانون العمل و التشغيل  
   

3 
 

إذا كانت الاستقالة حق معترف به للعامل فهل یمكن لهذا الأخیر ممارسة هذا 
جابة على هذا التساؤل قسم الحق بصورة مطلقة ؟ أم هناك قیود تحد منه ؟ للإ

 الة، وشروط ممارسة الحق في الاستق الأول مبحثین نتناول في المبحثالموضوع إلى 
  .لآثار القانونیة المترتبة عن ممارسة هذا الحق یخصص المبحث الثاني ل

  الحق في الاستقالةشروط ممارسة : الأول المبحث 

الاستقالة كتصرف قانوني تفترض وجود إرادة للعامل تستهدف إحداث اثر  
بل  مطلقا ،  ستقالةلم یرد حق العامل في الاقانوني یتمثل في إنهاء علاقة العمل  

شرط ثم  الإرادة والتعبیر الصریح عنها  شرط: قیده المشرع بشرطین شكلین هما 
ي المتعلق بعلاقات العمل لأ 11 -90مسبق ، ولم یتعرض القانون رقم الإشعار ال

الأول  لذا قسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب ،شرط موضوعي 
الثاني غیاب نخصص المطلب  ، والشروط الشكلیة لممارسة الحق في الاستقالة 

 . الشروط الموضوعیة في ظل قانون العمل الساري المفعول
 الشروط الشكلیة للاستقالة :  المطلب الأول

الإرادة والتعبیر تتمثل الشروط الشكلیة لممارسة الحق في الاستقالة في شرط 
الثاني الصریح عنها وهو ما سنتطرق إلیه في الفرع الأول على أن نخصص الفرع 

   .لشرط احترام مهلة الإشعار المسبق
 الإرادة الحرة والتعبیر الصریح عنها شرط  :الفرع الأول

إن الإرادة أمر نفسي ، وهي لا تتحقق إلا إذا كان لها مظهر خارجي والمتمثل 
كلیة من الشروط الش اجوهری اشرطالتي تعتبر الكتابة في التعبیر عنها صراحة ب

على خلاف ذلك ذهب  ، 8 تخلف هذا الشرط بطلانهاترتب على لصحة الاستقالة ، ی
  ، أما  9إلى الاعتراف بالاستقالة كتابیة كانت أو شفویة بعض التشریعات العمالیة
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ن موقفه السابقة حیث اشترط بموجب القانون الساري عالمشرع المصري فقد عدل 
شریع المغربي في المادة ، وهو أیضا ما أقره الت10المفعول أن تكون الاستقالة مكتوبة

من مدونة الشغل ، التي كرست حق العامل الذي یربطه بصاحب العمل عقد  34
محدد المدة في الاستقالة التي یجب أن تكون مكتوبة مصادق علیها من قبل صاحب 

   . 11العمل مع توجیه نسخة منها إلى مفتش العمل 
ینسب للعامل استقالة غیر  تعد الكتابة قیدا شكلیا لإثبات الاستقالة ، حتى لا

 وعلیه فإذا رغب العامل في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة . 12 حقیقیة وجدیة
علیه أن یوجه رسالة مكتوبة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى المستخدم ، وأن 

إن الغرض من اشتراط . الكتابة تبین مدى جدیة إرادة العامل في اتخاذ هذا القرار
الاستقالة بموجب رسالة مضمونة أي مؤكدة الوصول مع ما یشعر باستلامها من  تقدیم

قبل صاحب العمل ، كتوقیعه على وصل استلام بریدي أو تأشیر رسالة الاستقالة في 
مكتبه لهو دلیل قاطع على أن قرار الاستقالة كان جدیا وقد اتخذ بعد رؤیة وتبصر 

سي عابر قد یندم علیه العامل بعد هدوئه أو وتفكیر  ولیس بمجرد تعبیر عن انفعال نف
  .13رجوعه إلى تفكیره السلیم

   شرط احترام مهلة الإشعار المسبق: الفرع الثاني 
من أهم القیود الواردة على ممارسة الحق في الاستقالة وجوب منح العامل 
صاحب العمل  مهلة فاصلة بین تاریخ إعلان الرغبة في الاستقالة وتاریخ بدایة 

، والغرض من هذا )بمهلة الإشعار أو الإخطار السبق(یانها ، وتسمى هذه المهلة سر 
الشرط هو تمكین صاحب العمل من اتخاذ التدابیر اللازمة التي تسمح له بتعویض 
العامل ، المستقیل تحسبا لأي ضرر قد یمس مصالح المؤسسة نتیجة مغادرة العامل 

  14.لمنصب عمله
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  : 90/11ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قان 68هذا الشرط في المادة كــرس المشرع الجزائري 
ویغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفق الشروط التي تحددها الاتفاقیات ( 

یتضح من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري ترك ) . والاتفاقات الجماعیة
لمسبق لأطراف علاقة العمل عن طریق التفاوض حریة تقدیر وتحدید مدة الإشعار ا

بالرجوع إلى الاتفاقیات . 15الجماعي ، وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي أیـضا
الجماعیة للعمل لمختلف الهیئات المستخدمة، نجد أن هذه المهلة تختلف من مؤسسة 

ومنصب إلى أخرى ، وعلى العموم تكون طویلة نسبیا كلما كان مستوى تأهیل العامل 
كان المنصب أو  عمله مرتفعا ضمن السلم المهني ، وتكون هذه المهلة أقصر كلما

وحددت أغلبیة الاتفاقیات الجماعیة للعمل المدة ما بین شهر . مستوى العامل منخفضا
شهر واحد لعمال التنفیذ ، شهرین لعمال التأهیل أو  15أشهر على النحو التالي 6و

بینما حددت ،  16أشهر للإطارات العلیا  6طارات ، أشهر للعمال الإ 3التحكم ، 
 12بعض الاتفاقیات الجماعیة للعمل مهلة الإشعار المسبق بالنسبة للإطارات العلیا 

أحالتنا بعض الاتفاقیات الجماعیة لبعض الهیئات المستخدمة عند ، بیمنا 17 شهرا
 18التجربةتحدید فترة الإشعار المسبق لمختلف الأصناف المهنیة إلى فترة 

  

غیر أن الإشكال الذي یطرح إذا لم تحدد الاتفاقیات الجماعیة للعمل مهلة 
الإشعار المسبق وهذا ما تم معاینته من خلال الإطلاع على بعض الاتفاقیات 
الجماعیة ، فهل یستطیع رب العمل تحدید مهلة بإرادته المنفردة ؟ وهل یمكن للعامل 

یم استقالته بحجة أن المدة غیر محددة في مغادرة منصب عمله مباشرة بعد تقد
 الاتفاقیة الجماعیة للعمل ؟
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لیس هناك جواب قانوني عن هذا الإشكال في التشریع الجزائري ، بینما یرى 
جانبا من الفقه أنه یمكن للعامل المستقیل مغادرة منصب عمله مباشرة بعد تقدیم 

 ددة في الاتفاقیات الجماعیة للعملالاستقالة مادام أن مهلة الإشعار المسبق غیر مح
، كما أنه لا یجوز للقاضي الحلول محل طرفي علاقة العمل 19ولا في عقد العمل 

أقرته الغرفة الاجتماعیة هو  وفترة التجربة عند سكوت المستخدم وذلك بتحدید 
  .  20بالمحكمة العلیا 

مله أثناء فترة ینبغي على العامل تنفیذ التزاماته العادیة المرتبطة بمنصب ع
على خلاف ذلك نص التجربة رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة 

یظل عقد العمل قائما طوال مهلة : " بقولها  114المشرع المصري في المادة 
الإخطار ویلتزم طرفاه بتنفیذ جمیع الالتزامات الناشئة عنه وینتهي العقد بانقضاء هذه 

الغرفة الاجتماعیة بالمجلس الأعلى بالمغرب ، إلیه ذهبت ، وهو أیضا ما  "المهلة 
وبتنفیذ التزاماته التعاقدیة لكون العامل المستقیل ملزم باحترام مهلة الإخطار المسبق 

لصاحب العمل أن ینهي علاقة العمل قبل انتهاء المدة  ، غیر أنه یجوز 21خلالها 
   .117صري في المادة المحدد في الإخطار المسبق وهو ما أقره المشرع الم

كما أن هناك إشكالا آخر یطرح یتعلق بما مدى مصداقیة الاستقالة ، إذا ترك 
من  2فقرة  68العامل منصب عمله قبل انتهاء المهلة المحددة ؟ استقراء لنص المادة 

المتعلق بعلاقات العمل ، لا یمكن  للعامل مغادرة منصب عمله إلا  11ــ  90القانون 
المهلة المحددة في الاتفاقیة الجماعیة ، وإذا غادر العامل منصب عمله بعد انتهاء 

   .22قبل انتهاء المدة المحددة ، فإن تصرفه هذا یعتبر تخلیا عن العمل
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أن هذا التصرف ما هو إلا تعسف في استعمال الحق من طرف  یرى البعض
المتعسف في العامل المستقیل ، وبالتالي یحق لصاحب العمل أن یطالب العامل 

استعمال حقه بالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي ألحقها بالمؤسسة نتیجة 
وفي  122/4، وهو ما اقره المشرع الفرنسي بموجب المادة  23مغادرته لمنصب عمله

اللجوء إلى قواعد القانون المدني المتعلقة بفسخ العقد اعتقادنا أنه في هذه الحالة یمكن 
  .أطرافه بصفة تعسفیة من قبل احد 

 الاستقالةكما أن هناك إشكال آخر یطرح في مثل هذا المقام  یتعلق بمدى نفاذ 
رغم احترام العامل مهلة الإشعار المسبق ؟ وبعبارة أخرى  إذا رفضها صاحب العمل

هل یمكن للعامل مغادرة منصب عمله مادام أنه أنهى مهلة الإخطار المسبق رغم 
 ؟    رفض صاحب العمل لها

إن الجواب عن هذه الإشكالیة لم یرد واضحا لا في النصوص القانونیة ولا في 
الجماعیة للعمل ، ولكن یمكن القول أنه إذا ثبت أن العامل احترم  الاتفاقیات

مغادرة منصب عمله ، حتى  باستطاعتهالإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانونا ، 
حق معترف به للعامل ، و أن  الاستقالةولو كان رد صاحب العمل سلبیا ، لأن 

العامل لم یخترق الإجراءات الشكلیة الجوهریة المطلوبة لصحة الإستقالة المتمثلة في 
یمكن لصاحب العمل  وفي هذه الحالة لا. المهلة المحددة  احترام شرط الكتابة وشرط

سك صاحب أن یطالب العامل بأي تعویض لأن العبرة بالإجراءات لا بالأسباب ، وتم
هل یمكن للعامل أن یضع مهلة إشعار . یعد إجراء تعسفیا  للاستقالةالعمل في رفضه 

القضائي الفرنسي إلى  الاجتهادالجماعیة ؟ ذهب  الاتفاقیةأطول من تلك المحددة في 
مادام أن  استقالتهالمدة التي وضعها العامل الراغب في تقدیم  باحترامإلزام المستخدم 

 .24الحههذه المدة في ص
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خلاصة القول لم یعد المشرع الجزائري یتدخل في تنظیم علاقة العمل ، 
وخاصة تحدید مهلة الإشعار المسبق كما كان علیه في ظل القوانین السابقة الملغاة 

، ویرجع سبب ذلك إلى   25المتعلق بعلاقات العمل 11 - 90بموجب القانون رقم 
  . 1996المعدل والمتمم بدستور  1989ور الجدید الذي كرسه دست الاقتصاديالتوجه 

  موقف المشرع الجزائري من تبریر الاستقالة من تراجع العامل عنها  الطلب الثاني 
حترام الإجراءات الشكلیة االعامل المستقیل ب ألزمالجزائري قد  المشرعإذا كان 
تراجع نه كثیرا ما یلم یقیده بأي شرط موضوعي ، غیر أ بالمقابل، السالفة الذكر 

التراجع ، وقوفا عند  فما موقف المشرع من هذالأسباب معینة ل عن الاستقالة مالعا
  .على النحو التاليعین هاتین المسألتین قسم هذا المطلب إلى فر 

  موقف المشرع من مسألة تبریر العامل للاستقالة :الفرع الأول 
، وأن هذا الأخیر إن الاستقالة إجراء یخضع في جوهرة للسلطة التقدیریة للعامل 

، لكون نفاذ استقالة العامل لا یتوقف على  26غیر ملزم بتسبیب أو تبریر استقالته 
قبول صاحب العمل لها ، ومن ثم فهو لا یملك الحق في قبولها أو رفضها ، و هو ما 

المغربي تحت رقم  الأعلىكرسه القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بالمجلس 
  . 265ص  2000لسنة  55مجلة عدد العدد  20/10/1998 المؤرخ في 211/97

لا یرتبط بأي شرط في التشریع الجزائري  الاستقالةإن ممارسة الحق في 
وهو ، موضوعي وهذا یعني أن العامل المستقیل غیر ملزم بتسبیب أو تبریر استقالته 

لها على خلاف ما ذهب علیه التشریع المصري عند اشتراطه قبول صاحب العمل ما 
فالاستقالة في التشریع  2003من القانون الصادر سنة  119من خلال نص المادة 

المصري لا تعتبر تصرف بالإرادة المنفردة للعامل ، لكون هذا التصرف یستلزم قبول 
  . صاحب العمل لطلب العامل 
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 78/12رقم   القانونهو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في ظل أحكام  و
القانون رقم نون الأساسي العام للعامل ، و المتضمن القا 1978أوت  05ي المؤرخ ف

 90/11التعلق بعلاقات العمل الفردیة، الملغیان بموجب القانون رقم  82/06
الراغب في إنهاء  أحكامهما العامل حیث ألزمتالصادرین في ظل الاقتصاد الموجه ، 

،وإلا اعتبرت الاستقالة 27إستقالتهعلاقة عمله مع الهیئة المستخدمة بتسبیب وتبریر 
   .باطلة وعدیمة الأثر 

كثیرا ما یقدم العامل استقالته تحت ضغط وإكراه من قبل صاحب العمل ، عدم 
تمكینه من أجره ، أو تعرضه لضرر مادي ومعنوي بسبب نقله وتحویله من مكان 

على  عمل غلى آخر ، أو لجوء صاحب العمل إلى جمیع الوسائل لإجبار العامل
تقدیم الاستقالة ، وفي هذه الحالة اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة مثل هذه التصرفات 
تسریح تعسفي ، لكون الاستقالة لم تكن بناء على رغبة العامل في مغادرة منصب 

فالإرادة في هذه الحالة معیبة بعیب الإكراه والضغط وهو ما ذهبت إلیه  ،28عمله 
نوفمبر  10المؤرخ في  1123لبیضاء الغربیة في حكمها رقم الغرفة الابتدائیة بالدار ا

   .120ص  1986سنة  2المجلة المغربیة للقانون العدد  1986
  موقف المشرع من مسألة تراجع العامل عن الاستقالة: الفرع الأول 

كثیرا ما یتراجع العامل المستقیل عن استقالته بموجب طلب موجه إلى صاحب 
الإشكال الذي یطرح هو هل  اللجوء غلیها أو لأسباب أخرى و العمل نتیجة تسرعه في

  .؟ بعد تقدیمها لصاحب العمل العدول عن الاستقالةالحق في للعامل المستقیل 
أنه یجب التمییز بین لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذه المسألة وفي اعتقادنا 

فقة صاحب العمل علیها مرحلتین أساسیتین مرحلة تقدیم طلب الاستقالة مع انتظار موا
  ففي هذه الحالة أي قبل صدور موافقة صاحب العمل علیه یمكن للعامل العدول عنها 
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لكونه  لم یصدر أي موقف من قبل صاحب العمل خلال فترة الإشعال المسبق ، أما 
إذا صدر الموقف الإیجابي من قبل صاحب العمل بالموافقة على طلب الاستقالة ففي 

العامل عنها إلا إذا وافق المستخدم عن طلب العدول وهو  بتراجعیعتد  هذه الحالة لا
المؤرخ في  571250ما أقرته الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة في قرارها رقم 

                   .350ص  2010لسنة  1مجلة قضائیة عدد  08/04/2010
  .  الاستقالةآثار ممارسة الحق في : المبحث الثاني
مل الفردیة في التشریع الجزائري ، علاقات الع انتهاءة من حالات حال الاستقالة

كما أنها حق معترف به للعامل الذي یبدي رغبته في انتهاء علاقته مع الهیئة 
تمكینه من  منحقه في  تتمثلتترتب على نفاذها  المستخدمة ، غیر أن هناك آثار

بالإضافة إلى الحقوق  شهادة العمل تثبت مساره المهني لدى الهیئة المستخدمة ،
و حقه في التأمینات الاجتماعیة ملحقاته ،  الأجر والمالیة المتمثلة في حصوله على 

خلال فترة محددة ، كما أن للاستقالة آثار سلبیة على السكن المهني ، وسوف نتطرق 
  . إلى كل هذه العناصر بإیجاز

شهادة و الأجر یل من بتمكین العامل المستقمل التزام صاحب الع:  المطلب الأول
  .العمل 

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى حق العامل المستقیل في الحصول على 
أجره الشهري وعلى العلاوات من خلال الفرع الأول ، ثم التزام صاحب العمل بتمكین 

  .العامل من شهادة العمل من خلال الفرع الثاني
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مل المستقیل من حقه في الأجر و التزام صاحب العمل بتمكین العا: الفرع الأول
  التعویضات   المنح و

أثبت الواقع والنازعات المطروحة أمام الجهات القضائیة المختصة أن كثیر من 
العمال الدین انتهت علاقة عملهم بالهیئات المستخدمة لأي سبب من الأسباب بما 

 ا المنح وفیها الاستقالة یرفضون تمكین العامل المستقیل من أجره المتأخر وكذ
  .التعویضات المرتبطة بمنصب العمل 

ولم یلزم صاحب الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذه المسالة 
بتنفیذ التزامه تاركا الموضوع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني ، وعلى  العمل 

العمل خلاف ذلك نجد أن المشرع المصري یلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة 
بالإرادة المنفردة للعامل بأداء لهذا الأخیر أجره المتأخر وجمیع المبالغ المستحقة في 

من  38أیام من تاریخ مطالبة العامل بها وهو ما نصت علیه المادة  7مدة لا تتجاوز 
قانون العمل المصري وعلیه فإننا نرى أن یقتدي المشرع الجزائري بما ذهب إلیه 

  .هذا الموضوع التشریع المصري في 
بالإضافة إلى الأجر المتأخر یجب على صاحب العمل أن یمكن العامل 

خلال السنة التي سبقت تقدیم الاستقالة المستقیل من حقه في مقابل العطلة السنویة 
، وكذا جمیع المنح والتعویضات المرتبطة بالمنصب خلال تلك إن لم یكن قد تقضاها 

ما یشارك العامل المستقیل في تحقیق أرباح المؤسسة الفترة ، ونشیر هنا أنه كثیرا 
ومع ذلك فإن صاحب العمل یحرمه من حقه في منحة المردودیة الفردیة والجماعیة ، 

  .وغیرها من المنح والتعویضات التي على عاتقه
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توقیف أجر العامل وباقي الإمتیازات المالیة الأخرى من الآثار المالیة للاستقالة 
، ففیما  یتعلق بتوقیف أجر العامل الاستقالة كما تتوقف الترقیة المهنیة  الواردة بعد

الشرطي بین الأجر  الارتباط( المستقیل فهو أمر منطقي تطبیقا للمبدأ المعروف 
وثیقا بالعمل المؤدى ومن هنا لا یمكن للعامل   ارتباطافالأجر مرتبط  .  29)والعمل

ه في الأجر مادام أنه لم یقدم عملا خلال المستقیل أن یطالب ، أو أن یتمسك بحق
الشریعة وفي  30التشریع العمل الجزائري هذه المدة ، وهذا المبدأ یجد سنده في 

التي تعد مصدر احتیاطیا من مصادر القانون الجزائري ، وفي هذا الإطار الإسلامیة 
: ه ـــــــــــــــــــــــــــــفي قول ارتباطا شرطیا والعمل الأجرالرسول صلى االله علیه وسلم بین ربط 

  ) . أعطوا الأجیر حقه قبل أن یجف عرقه ( 
تعتبر سببا من  الاستقالةبالإضافة إلى توقیف أجر العامل المستقیل ، فإن 

من أمثلة ذلك المنح الخاصة التي یقدمها الامتیازات المالیة الأخرى أسباب توقیف 
أو المستخدم للعمال في بعض المناسبات ، غالبا ما تكون عبارة عن مبالغ نقدیة 

التي تقدم نتیجة  ، كتلك المقدمة في المناسبات الدینیة كمنحة أضحیة العید ، أو عینیة
المدرسي ، كما المتعلقة بمناسبة الدخول  بعض المناسبات الوطنیة مثل عید العمال أو

تضامنا  الاجتماعیةتشمل المساعدات التي یقدمها صاحب العمل في إطار الخدمات 
مع العامل عند المصیبة أو أثناء المناسبات السارة كزواج العامل أو میلاد ابنه من 

العامل توقیف الترقیة ، التي یقصد بها احتلال   استقالةالآثار المالیة المترتبة عن 
أعلى من الدرجة التي كان یشغلها من قبل ، فهي اعتراف صریح بجدارة العامل درجة 

ومهارة العامل أثناء قیامه بالعمل المسند إلیه ، كما یقصد بها أیضا نقل العامل من 
منصب عمله الذي كان یشغله إلى منصب أعلى بناء على أقدمیته في المنصب 

  . 31لتي یتمتع بهاقدرته الفكریة والعلمیة ا أوعلى كفاءته  آوالقدیم 
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إن العامل .  32فالترقیة إذا نوعان ترقیة في الدرجة وترقیة في منصب العمل
المستقیل من منصب عمله یحرم من الترقیة لأن هذه الأخیرة مرتبطة هي الأخرى 

علاقة عمله بالهیئة  أنهىوثیقا بشرط العمل ، وبالتالي لا یمكن ترقیة عامل  ارتباطا
  .المستخدمة 

  العمل تمكین العامل المستقیل من شهادة العملالتزام صاحب  : الثاني  الفرع
یجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب كان بما فیه 
الاستقالة تسلیم العامل شهادة عمل تبین تاریخ تشغیله وتاریخ انتهاء علاقة العمل 

من القانون رقم  67ظر المادة ان 33 وكذا المناصب التي شغلها والفترات المناسبة لها
المتعلق بعلاقات العمل ، غیر أن التشریع المغربي ألزم صاحب العمل تسلیم  90/11

من انتهاء علاقة العمل وإلا كان ملزما  أیام 8للعامل خلال أجل أقصاه شهادة العمل 
 من مدونة الشغل المغربیة 72تنص المادة  34بتعویض العامل عن التأخر في التسلیم 

عند انتهاء عقد الشغل تحت طائلة أداء تعویض أن یجب على المشغل : " على أنه 
  ".أیام  8یسلم الأجیر شهادة شغل داخل أجل أقصاه 

حدد المشرع الجزائري البیانات الواجب ذكرها في الشهادة والمتمثلة في ذكر 
التي شغلها ، والمناصب وتاریخ مغادرته لها تحاق العامل بالهیئة المستخدمة تاریخ ال

غیر أنه یمكن لصاحب العمل أن یضمن شهادة العمل ببیانات أخرى منها رقم 
التسجیل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك یجب ذكر اسم 
العامل وصاحب العمل مع التوقیع على الشهادة من قبل صاحب العمل لكون القواعد 

  .العامة تقتضي ذلك 
عمل وسیلة إثبات قیام علاقة العمل بین العامل وصاحب العمل تعتبر شهادة ال

، وأن عب إثبات تسلیمها یقع على صاحب العمل لكونه هو من یقع علیه الالتزام 
بالتسلیم ، وذلك من خلال إثبات توقیع العامل على استلام الشهادة في سجل خاص 

ل للعامل المستقیل بذلك مثلا ، وفي حالة امتناع صاحب العمل تسلیم شهادة العم
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یمكن لهذا الأخیر أن یرفع دعوى أمام القسم الاجتماعي المختص إقلیمیا بعد استنفاد 
المتعلق  90/04إجراءات التسویة الودیة للنزاع المنصوص علیها في القانون رقم 

بتسویة منازعات العمل الفردیة یلتمس من خلالها إلزام صاحب العمل تسلیمه شهادة 
دیر بالذكر أن الحكم الصادر بإلزام صاحب العمل بتسلیم الشهادة یكون والج، العمل 

انظر  35ابتدائیا ونهائیا غیر قابل للاستئناف بل للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 
  . المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة في العمل 90/04من القانون رقم  21المادة 

ل صاحب عمل دفع أجرا للعامل الملاحظ أن المشرع الجزائري رتب على ك
دون أن یسلمه قسیمة الأجر المطابقة للأجر المقبوض أو اغفل عنصرا أو عدة 

من القانون رقم  148المادة  36عناصر یتكون منها الأجر المقبوض عقوبة جزائیة 
السالف الذكر ، غیر انه لم یترتب أي جزاء مدني ولا جزائي على مخالفة  90/11

م العامل شهادة العمل ، على خلاف ذلك نص المشرع المغربي العمل تسلیصاحب 
أیام من  8صراحة على التزام صاحب العمل بالتعویض في حالة عدم تسلیم خلال 

انتهاء علاقة العمل العامل المستقیل شهادة العمل أو نتیجة التأخر في تسلیمها ، 
ه نرى أن یحدو لكون رفض أو الـتأخر في تسلیمها  یلحق ضررا بالعامل ، وعلی

المشرع الجزائري حدوا المشرع المغربي في إلزام صاحب العمل بالتعویض في حالة 
  .امتناعه عن تسلیم شهادة العمل

  استقالة العامل على وضعیته الاجتماعیة آثار : المطلب الثاني 
في مجال الضمان نقصد بآثار استقالة العامل على وضعیته الاجتماعیة آثارها 

أي التأمینات الاجتماعیة ، وآثارها على السكن الوظیفي الذي استفاد منه الاجتماعي 
وسیتناول هذا العنصر مسألة  و ما سوف نتطرق إلیه ه العامل خلال تأدیته عمله و

 الاستقالة، أما العنصر الثاني سوف نخصصه لآثار  الاجتماعیةالتقاعد والتأمینات 
    . على السكن المهني
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 ر الاستقالة في مجال الضمان الاجتماعيآثا: الفرع الأول 
مما لا شك فیه أن العامل المستقیل یحتفظ بفترة العمل المؤداة قبل الاستقالة 

 اشتراكاتلاحتساب سنوات التقاعد لكونها تعتبر فترات عمل تم من خلالها دفع 
بموجب شهادة العمل التي تحصل علیها العامل  إثباتهاالضمان الاجتماعي ویمكن 

  .ستقیل بعد انتهاء علاقة العمل الم
 الاجتماعیةمن التأمینات  مستفیداهل یبقى العامل المستقیل  السؤال الذي یطرح

یقصد بالتأمینات الاجتماعیة  .؟  الاجتماعيالمقدمة من قبل صندوق الضمان 
التأمین عن المرض لفائدة العامل المستقیل ولذوي حقوقه أي زوجته وأبنائه ووالدیه إذا 

من الخدمات العینیة  العامل المستقیل مستفیدایبقى نا تحت كفالته  وفي هذا الإطار كا
مدة سنة كاملة ، تشمل هذه الخدمات الأداءات العینیة  الاجتماعيلهیئة الضمان 

للتأمین عن المرض ومصاریف العلاج والجراحة والأدویة والإقامة بالمستشفى وعلاج 
  . 37 لطبیة والمعالجات بالمیاه المعدنیةالأسنان واستخلافها والنظارات ا

 وآثارها على السكن المهني  الاستقالة : الفرع الثاني 
كثیرا ما ترفع الهیئات المستخدمة دعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة 
تتعلق بطرد العامل الأجیر من السكن المهني ، بعد تقدیم استقالته من منصب عمله 

هل یجوز للعامل المستقیل التمسك بحق البقاء في : الي ، وهنا یطرح الإشكال الت
 . السكن المهني ؟

النزاع القائم بین العامل المستقیل أو ورثته حول إخلاء السكن الأصل أن 
المهني ینظر فیه قاضي الأمور المستعجلة نظر لتوافر عناصر الاستعجال في النزاع 

هذه المنازعات ترفع أمام القاضي ، غیر أننا لا حظنا من الناحیة العملیة أن مثل 
الاجتماعي على مستوى القسم الاجتماعي لدى المحكمة ثم یستأنف فیه أمام المجلس 

  .، ویتم الطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا 
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وفي هذا الصدد ذهبت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرارها رق 
إلى أنه  206ص  2011لسنة  2مجلة عدد  02/06/2011 المؤرخ في 622133

لا حق للبقاء في السكن المهني إذا كانت علاقة العمل بین المستخدم والعامل قد 
انتهت لأي سبب من الأسباب ، كما أنه لا یمكن لمورث العامل المتوفى الذي تربطه 

ود علاقة بینه وجعلاقة عمل بنفس الهیئة المستخدمة التمسك بالبقاء في المسكن ل
وبین المستخدمة ، وهو الاستقرار القضائي الذي كرسته المحكمة العلیا قبل صدور 

المتعلق بعلاقات العمل إذ قضت رفض الطعن الذي تقدم به  90/11القانون رقم 
العامل ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة لدى مجلس وهران المؤید للحكم 

القاضي  14/10/1980لدى محكمة وهران بتاریخ  الصادر عن القسم الاجتماعي
بطرد العامل المستقیل من السكن المهني نتیجة انتهاء علاقة العمل بینه وبین الهیئة 

ـ المجلة  1987مارس  02ـ قرار مؤرخ في  42005الملف رقم  37المستخدمة 
  . 136ص  1990لسنة  4القضائیة عدد 

  الخاتمة
الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة یتضح من خلال ما سبق ذكره أن 

حق العامل في التعبیر عن رغبته فیها من النظام العام ، إذا كانت العمل ، وأن 
بعض التشریعات العمالیة المقارنة قد ذهبت إلى أن الاستقالة لا تكون إلا في العقود 

هناك ما  ى ذلك ، وعلیه لیسعلغیر المحددة المدة ، فإن المشرع الجزائري لم یشر 
  .یمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة

مطلقا ،  بل قیده المشرع بشرطین شكلین هما  ستقالةلم یرد حق العامل في الا
المتعلق  11 - 90شرط الكتابة وشرط الإشعار المسبق ، ولم یتعرض القانون رقم : 

عامل تنفیذ التزاماته العادیة بعلاقات العمل لأي شرط موضوعي ، كما ینبغي على ال
المرتبطة بمنصب عمله أثناء فترة الإشعار المسبق وفي هذا الإطار نرى ضرورة 
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الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بالنص صراحة على ذلك تدخل المشرع  
  .ضمن أحكام مشروع قانون العمل 

موافقة  لمواجهة إشكالیة مغادرة العامل منصب عمله بصورة تعسفیة قبل
صاحب العمل عن طلب الاستقالة وقبل انتهاء فترة الإشعار المسبق نرى ضرورة 
تدخل المشرع على غرار التشریع الفرنسي بغیة تمكین صاحب العمل من التعویض 

 .عن الضرر الذي لحقه 
إذا كان المشرع الجزائري قد ألزم العامل المستقیل باحترام الإجراءات الشكلیة 

وبالتالي فإن العامل غیر ملزم ، بالمقابل لم یقیده بأي شرط موضوعي ،  السالفة الذكر
بتبریر الاستقالة ، كما نرى ضرورة تدخل المشرع للحسم في مسالة عدول العامل عن 

 .الاستقالة 
المتعلق برفض تسلیم شهادة صاحب العمل تجریم الفعل الصادر عن یجب 

المستخدمة في مشروع قانون العمل العمل لكل عامل انتهت علاقة عمله بالهیئة 
الجدید حمایة لمصلحة الطرف الضعیف في العلاقة وتحقیقا للتوازن بین المصلحتین 

  .المتناقضتین 
  الهوامش

المتضمن علاقات  1990أفریل  21المؤرخ في  11ــ  90من القانون رقم  1فقرة  68المادة  1
الاستقالة حق معترف به : (  562ص  1990أفریل  25المؤرخة في  17العمل جریدة رسمیة عدد 

  ) .للعامل 
تنتهي علاقة العمل في الحالات :( السالف الذكر 11ــ  90من القانون رقم  3فقرة  66المادة  2

  . ــ الاستقالة: التالیة 
) علاقات العمل الفردیة ( انظر الدكتور جلال مصطفى القریشي ـ شرح قانون العمل الجزائري ـ  –3

  . 312ص  1984لمطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ دیوان ا
4Antoine Mazeaud- Droit du Travail- Montchrestien. E.J.A 31 Rue 
Falguiére 75741 Paris Cedex 15 1998 n" d'editeur 1431P 332.                                                  
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 –الجزء الثاني  –قانون العمل الجدید  –اف رئیس محكمة الاستئن –انظر محمد عزمي بكري  5
وانظر كذلك انظر .  489بند رقم  896دار محمود للنشر والتوزیع القاهرة بدون سنة للطبعة ص 

رئیس الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة  –ذیب عبد السلام قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة 
  . 409ص  2003طبعة  دار القصبة للنشر الجزائر –العلیا سابقا 

شرح عقد  –الجزء الثاني  –الوسیط في القانون الاجتماعي  –انظر الدكتور أحمد حسن البرعي  6
ص  2003دار النهضة العربیة القاهرة  2003لسنة  12العمل الفردي وفقا لأحكام القانون رقم 

دار  –ل الجدید الاستقالة دراسة في ضوء قانون العم –وانظر كذلك محمد أحمد عجیز  . 785
 . 7ص  2008القاهرة طبعة النهضة العربیة 

المرجع السالف  –قانون العمل الجدید  –رئیس محكمة الاستئناف  –انظر محمد عزمي بكري  7
  533بند رقم  989الذكر ص 

على العامل الذي یبدي رغبته في : ( المتعلق بعلاقات العمل  11ــ  90من قانون  68المادة  8
نفس النص أقرته أغلبیة أحكام ) . قة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالته كتابة إنهاء علا

من الاتفاقیة الجماعیة  268الاتفاقیات الجماعیة للعمل لمختلف الهیئات المستخدمة منها المادة 
نوفمبر  22المسجلة لدى مكتب مفتشیة العمل بالجزائر العاصمة في  SONATRACHلمؤسسة 

دیسمبر  29المحررة بتاریخ  SONALGAZمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  118المادة  و 1994
من الاتفاقیة  4 – 45و المادة  1997المعدلة والمتممة بالاتفاقات الجماعیة إلى غایة  1991

جویلیة  16الجماعیة لمؤسسة اتصالات الجزائر المسجلة بمفتشیة العمل بالجزائر العاصمة بتاریخ 
من الاتفاقیة الجماعیة الخاصة بالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت ـ المسجلة  120المادة و .  2003
من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  116والمادة ) . اتفاقیة غیر منشورة (  1998جانفي  03بتاریخ 

  ).اتفاقیة غیر منشورة (   1998فبرایر  22میناء مستغانم المسجلة بتاریخ 
9  Antoine Mazeaud- Droit du Travail-Montchrestien 1998. P331. 

 2003لسنة  14جریدة رسمیة عدد  2003أفریل  7المؤرخ في  12من القانون رقم  119المادة 10
  " .إلا إذا كانت مكتوبة لا یعتد باستقالة العامل : " 
ونة قانون الشغل المغربي في ضوء مد –محمد سعید بناني رئیس غرفة بالمجلس الاعلى :  10

 .948الرباط ص  2007الشغل الجزء الثاني المجلد الثاني طبعة 



   2017جوان / الرابع العدد                                      مجلة قانون العمل و التشغيل  
   

19 
 

شرح عقد  –الجزء الثاني  –الوسیط في القانون الاجتماعي  –انظر الدكتور أحمد حسن البرعي  11
ص  2003دار النهضة العربیة القاهرة  2003لسنة  12العمل الفردي وفقا لأحكام القانون رقم 

785 . 
طبعة  -علاقات العمل الفردیة –شرح قانون العمل الجزائري -طفى القریشيالدكتور جلال مص 12

 .313ص  1984
علاقة  –انظر الأستاذ أحمیة سلیمان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري  13

 . 337و  336ص  1998دیوان المطبوعات الجامعیة طبعة  –الجزء الثاني  –العمل الفردیة 
14Gérard Lyon - Caen -  Jean Pélissier - Alain Supiot ( Droit Du Travail ) 
17 édition 1994 Dalloz - Page - 256                                    

من الاتفاقیة  117و المادة  SONALGAZمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  118انظر المادة  15
 NAFTECمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  93المادة  و. الجماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعي 

من الإتفاقیة  121المادة  . PETRO – SERمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  56و المادة . 
   1998فبرایر  03الجماعیة للعمل الخاصة بالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت المسجلة بتاریخ 

  . SONATRACHسسة من الاتفاقیة الجماعیة لمؤ  269انظر المادة  16
 بمستغانم و SORASUCREمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة تكریر السكر  85انظر المادة  17

  .من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة میناء مستغانم  116المادة 
18Gérard Lyon - Caen - Jean Pélissier - Alain Supiot - droit Du Travail 17 
édition Dalloz 1994 P 256. 

 07/01/2010ي ــــــــــــــــــــــــــــــــمؤرخ ف 544780الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا ملف رقم :  19
  339.ص  2010لسنة  1مجلیة قضائیة رقم 

یمكن أن : " المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر  11 – 90من القانون رقم  18المادة  20
أشهر ، كما یمكن أن ترفع هذه المدة إلى  6یبیة لا تتعدى یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجر 

  " . شهرا لمناصب العمل ذات التأهیل العالي  12
  . من الإتفاقیة الجماعیة للعمل بمؤسسة میناء مستغانم السالف ذكرها 119المادة انظر  21
رقم ملف  1992یونیو  1تاریخ  297قرار الغرفة الاجتماعیة بالمجلس الاعلى عدد :  22

غیر منشور وذكر القرار في مرجع محمد سعید بناني قانون الشغل المغربي في ضوء  9972/89
 . 947الدار البیضاء ص  2007مدونة الشغل الجزء الثاني المجلد الثاني طبعة 
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علاقة العمل - الدكتور أحمیة سلیمان ـ التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري : 23
  . 339دیوان المطبوعات الجامعیة ص - 1998الجزء الثاني طبعة  -الفردیة 

24Soc 21 Nov 1984.Civ. n" 448 . Soc 2 Fev 1993 C.S.B.P 1993 A. 20. - 
Jean Pélissier - Droit Du Travail - 17 édition 1994 p257 .   

تعلق بكیفیات الم 1982سبتمبر  11المؤرخ في  302-82من المرسوم رقم  2فقرة  5المادة  25
سبتمبر  13المؤرخة في  37ر عدد . تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة ج 

لا یمكن أن تتجاوز فترة : ( المتعلق بعلاقات العمل  11-90، الملغى بالقانون رقم  1982
  . . . التجریب الآجال التالیة 

  . بة للمستخدمین الماهرینشهران بالنس -. شهر بالنسبة لمستخدمي التنفیذ 
 . أشهر بالنسبة للمستخدمین الذین یشغلون مناصب علیا9-.أشهر بالنسبة لمستخدمي التأطیر 6-

26  Nasri Hafnaoui ( La Formation et La Cessation de La Relation  de 
Travail en Droit Positif Algérien ) Zakaria Edition Juridique 1992 Page 93. 

المتضمن القانون الأساسي  1978أوت  05المؤرخ في  12- 78من القانون رقم  93المادة  27
الملغى بموجب  724صفحة  1978أوت  8المؤرخة في  32العام للعامل جریدة رسمیة عدد 

الإستقالة حق معترف به ویتعین على (: المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر 11-90القانون رقم 
رغب في إنهاء العمل مع المؤسسة المستخدمة أن یقدم لها استقالته في طلب مكتوب العامل الذي ی

المتضمن  1982فبرایر  27المؤرخ في  6-82من القانون رقم 69لمادة ا    )یتضمن الأسباب
الملغى بالقانون رقم  1982فبرایر  29المؤرخة في  9علاقات العمل الفردیة جریدة رسمیة عدد 

بإستثناء حالة الوفاة والتقاعد یقرر انتهاء علاقة العمل في جمیع الأحوال :( ر السالف الذك 11- 90
بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونیة 

  ).والتنظیمیة التي تستند إلیها
28cass.Soc. 9 février 1994 D S avril 1994P 381  

علاقات ) التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري : ( سلیمان  الدكتور أحمیة:  29
  . 247ص  1998العمل الفردیة الجزء الثاني طبعة 

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل السالف ذكره ،  12-78من القانون رقم  72المادة  - 30
لا یمكن دفع الأجر عن مدة لم : (  المتعلق بعلاقات العمل 11-90والملغى بموجب القانون رقم 

یعمل فیها العامل ، مهما كانت وضعیته في السلم الإداري ، ماعدا الحلات المنصوص علیها 
  ).صراحة في القانون والتنظیم
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لا یمكن أن یتقاضى العامل أجر فترة لم  : ( السالف الذكر  11-90من القانون رقم  53المادة  -
ه في الترتیب السلمي ، ماعدا الحالات التي ینص علیها القانون أو یعمل فیها مهما كانت وضعیت

 ).         التظیم صراحة دون الإخلال بالتدابیر التأدیبیة الواردة في النظام الداخلي 
المتعلق بكیفیات  1982سبتمبر  11المؤرخ في  302ــ  82من المرسوم رقم  12المادة   31 

ینتقل العامل طول حیاته من رتبة إلى : ( بعلاقات العمل الفردیة  تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة
  ).أخرى ، بإنتقاله من منصب عمل إلى منصب أخر مصنف في مستوى مغایر

تتجسد الترقیة في التدرج داخل سلم التأهیل او داخل : (  11ــ  90من القانون رقم  61المادة :  32
 .وفرة وتبعا لأهلیة العامل وإستحقاقهوتكون حسب المناصب المت. الترتیب السلمي 

ر . المتعلق بالتقاعد ج  1983المؤرخ في یولیو  12-83من القانون رقم  3فقرة  6المادة :  33
  . 1803عدد  صفحة 

الذي یحدد كیفیات تطبیق  1984فبرایر  11المؤرخ في  27ـ  84من المرسوم رقم  2المادة :  34
المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ج  1983یولیو  2المؤرخ في  11ـ ـ 83الباب الثاني من القانون رقم 

یخول الحق في الخدمات العینیة مدة سنة مدنیة : (  1984فبرایر  14المؤرخة في  7ر عدد . 
ساعة خلال السنة  240یوما على الأقل أو  36كاملة إذا كان الشخص المعني قد عمل مدة 

  ) .المنصرمة 
المتضمن علاقات العمل  1990أفریل  21المؤرخ في  11ــ  90انون رقم من الق 67المادة :  35

  . السالف الذكر
ــ إذا :لا حق في البقاء بالأمكنة في الحالات التالیة:( من القانون المدني الجزائري 517المادة :  36

  . كانوا یشتغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد
 1990لسنة  4ـ المجلة القضائیة عدد  1987مارس  02ـ قرار مؤرخ في  42005ملف رقم ال 37

 1992ـ انظر ناصري حفناوي ـ تكوین وانتهاء علاقة العمل في التشریع الجزائري طبعة  136ص 
  . 96و 95ص 
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  البديل المستدام لدعم التنمية المستدامة الأخضرالاستثمار في الاقتصاد        

  الدكتورة ماموني فاطمة الزهرة                                         
 الحقوق و العلوم السياسية أ بكلية   أستاذة محاضرة                                       

      مستغانــــــــــم    الحميد بـن بـــاديس                                                     
   

  :الملخص 
عدلا و شمولا و استدامة بیئیة، یجب   أكثرالبحث عن نموذج لتنمیة  إن

الاستثمار في البیئة بعكس مسار المنطق التقلیدي الذي كان یرى في الحفاظ على 
المال  رأسالنمو الاقتصادي و ضرورة الاستثمار في  مأماالبیئة عاملا مكلفا و عائقا 

ما  إطارفي . " الأخضرالاقتصاد " البشري و الاجتماعي من خلال استراتجیات 
و استهلاك مستدامة، بل تصویب  إنتاج أنماط إلى" الانتقال العادل" یعرف ب 

نطاق مساندة للبیئة و خلق وظائف مستدامة في  أكثرالاقتصادیة لتكون  الأنشطة
  .النظیفة الخضراء الطاقة

   الاستثمار ، الاقتصاد الأخضر ، الاستدامة البیئیة: الكلمات المفتاحیة 
Abstract :  

The search for a model for a more equitable, comprehensive 

and environmentally sustainable development should be invested 

in the environment, in contrast to the traditional logic that 

considered preserving the environment as a costly factor for 

economic growth and the need to invest in human and social 

capital through the strategies of "green economy".  

key words : Investment, green economy, Environmental 
sustainability. 
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  :  مقدمة

اقتصادنا اعادة هیكلة  یطرحها القرن الحادي و العشرون،من التحدیات الي 
 البیئیة ذلك ان خطر الازمة .المدمر بیئیا و التحول الى اقتصاد یجعل النمو مستدام

 النتائج إلى بالإضافة ،التلوث أشكال وتعددالناتج عن استنزاف الموارد الطبیعة 
 فرص إحداث مجال في الاجتماعیة التنمیة لسیاساتو  الاقتصادي للنمو المحدودة

 نحو الاقتصادي النموذج توجیه إعادة فرضی ، الاجتماعیة الفوارق وتقلیص الشغل
 اتجاه إلىخاصة   يالعرب عموما و العالم نقل في یساعد أن هیمكن ،اخضر اقتصاد

 .الاقتصاد مع جنب إلىا جنب البیئة في والاستقرار الاستدامة یضمن التنمیة في جدید
 دمج الاعتبارات الاقتصادیة حول الأخضر للاقتصاد الأساسیة المبادئ انطلاقا من

  .البیئیة والاستدامة الاجتماعیة والعدالة
 الاقتصادیات الثلاثة من شانه ان یعالج الخلل في  الأهداف هذه ان تلبیة

 إلى بطالة،ال و الفقر من حدة العربیة، من حیث استحداث فرص العمل و التخفیف
و الامن في  رارالاستق یحقق بما للدخل، عدالة أكثر توزیع و الغذائي، تحقیق الأمن
و الذي یمثل ركیزة اساسیة   الطبیعیة الرشید للموارد الاستخدام أن كما .المجتمعات

الاقتصاد  تقلبات للاقتصاد الاخضر،من ،شانه ان یجعل النمو مستدام في مواجهة 
  .الاقتصادي الاستقرار یحقق بما العالمي

نعقد في في ریو الممؤتمر الامم المتحدة بشان التنمیة المستدامة  ما اكدههذا 
مسائل الاقتصاد الاخضر من حیث اعتبر  1)20+ ریو ( 2012دي جانیرو سنة  

فالى اي مدى یمكن للدول النامیة . الادوات الهامة المتاحة لتحقیق التنمیة المستدامة
خاصة محاكاة التجارب الدولیة في الانتقال الى اقتصادیات و  عموما و الجزائر

لائقة و تحسین  مجتمعات اكثر اخضرارا و مستدامة بیئیا تساهم في استحداث وظائف
   ؟الاجتماعي  بالإدماجنهض تو تخفض من حدة الفقر  ،الموجودةنوعیة الوظائف 

                                                            
 .1 ،ص2012جوان المستقبل الذي نصبوا الیه، : مؤتمر الامم المتحدة للتنمیة المستدامة -  1
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  و المجالاتالاقتصاد الاخضر المفاهیم : اولا
كنتیجة لما  الماضیة، القلیلة السنوات خلال الأخضر قتصادالا مفهوم ظهر

، الوقود  التدهور البیئي(حالیا من ازمات  السائد الاقتصادي العالمي النظامافرزه 
المالیة و الاقتصادیة  الأزمات البطالة كانهیار الأسواق و نسبة ،الماء ،الطعام ارتفاع

 تحقیق بأن الاقتناع حیث تم.  1)و ما صاحبه من عواقب وخیمة على الانسانیة، 
 تدمیر من عقود بعد الأخضر لفكرة الاقتصاد مرهون بالترویج  المستدامة التنمیة
والانتقال الى الاقتصاد  التحول فماهي تحدیات. البني الاقتصاد في اطار البیئة

  .الأخضر ما مفهومة ماهي اهدافه و مجلات الاستثمار فیه؟  
  ضر و اهدافهمفهوم الاقتصاد الاخ – 1

نظام من الانشطة " بأنهیعرف برنامج الامم المتحدة للبیئة الاقتصاد الاخضر 
الاقتصادیة التي من شانها ان تحسن نوعیة حیاة الانسان على المدى الطویل، دون 

  " 2"ان تتعرض الاجیال القادمة الى مخاطر بیئیة او ندرة ایكولوجیة خطیرة

                                                            
 لسیاسیاتل و الرشید المحكم التخطیط عدم:من تحدیات التحول و الانتقال الى الاقتصاد الاخضر - 1

 العربي، العالم في نسمة ملیون سبعین طالی یزاللاحیث  لفقرو ا البطالة ظاهرة انتشار-. التنمویة
 النظیفة المیاه وإلى الدنیا الصحیة الخدمات إلى عربي ملیون وأربعین خمسة من أكثر افتقار ومنها

 وتقنیاته الأخضر الاقتصاد في والاستثمار الطاقة ومصادر العذبة المیاه استخدام كفاءة والافتقار إلى
 ملیار دولار وتسعین خمسة سنویا تبلغ والتي العربیة البلدان في البیئي التدهور كلفة ارتفاع-. وإدارته

 راضي عاید ، انظر،م 2010 لعام الإجمالي المحلي الناتج مجموع من بالمائة خمسة یعادل ما أي
 والثلاثون التاسع العدد ، البیئیة ساتار  دلل أسیوط مجلة، الأخضر الاقتصاد ، البیئي خنفر لاقتصاد

 .56 ، ص2014 ینایر،
اه البشري و الانصاف اقتصاد یؤدي الى تحسین حالة الرف" كما یعرفه ذات المصدر بانه  - 2

من  انظر،."الاجتماعي و یعني في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البیئیة و حالات الشح الایكولوجیة
وظائف الغد الخضراء، عالم العمل، العدد  ،حوض لبناء السفن الى مركز لمصادر الطاقة المتجددة

 . 7، ص 2011، جانفي  69
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منظمة التعاون و  و البنك الدولي المتحدة ویستخلص من تعاریف منظمة الامم  
 من صغیرة نسبة به یوجد الذي لاقتصادا "نه بأ التنمیة في المیدان الاقتصادي

  1.الاجتماعیة الفات جمیع یستوعب كما  بكفاءة الموارد استخدام فیه ویتم الكربون

  : و هي   9وفقا لهذه المفاهیم، یقوم الاقتصاد الأخضر على ثلاثة مبادئ
ضرورة توفیر الطاقة  -.الاستخدام الأكفأ للمصادر الطبیعیة والبشریة المتاحة -

اعتماد الطاقات  -. لتشمل فئات المجتمع كافة من ناحیة الكلفة وتوفیر فرص العمل
  .المتجددة حال توفر الحلول الناجعة

ان الاقتصاد الاخضر  2012المتحدة للتنمیة المستدامة لسنة  الأممیرى برنامج 
رفاه الانسان و  -: و احد الادوات الهامة المتاحة لتحقیق التنمیة المستدامة هدفهه

الاستثمار في البیئة لزیادة انتاجها و حمایة مخزونها من  -. الانصاف الاجتماعي 
الموارد و استغلال خدماتها و اعتباره هذا الاستثمار كمحرك لتولید الدخل و استحداث 

لقضاء على الفقر و تحقیق النمو الاقتصادي و تعزیز المساهمة في ا –فرص العمل
الحرص في الوقت ذاته على استمرار النظم الایكولوجیة لكوكب  -.النمو الاجتماعي

  ."2الارض في اداء وظائفها على نحو سلیم

یشترك الاقتصاد الاخضر بذلك مع التنمیة المستدامة في المبادئ التي تقوم  
لاعتبارات البیئیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة في عملیة الدمج أي دمج ا -: علیها في

سلامة البیئة أي العمل من اجل حمایة التنوع الحیوي و  -.صنع القرار بشكل فعال
  .الحفاظ على العملیات البیئیة و النظم التي تدعم الحیاة

  
                                                            

 التهمیش مع تتعامل البني لم الاقتصاد نموذج ریق ط عن الجدیدة الثروات خلقل المتتالیة فالعقود - 1
نحو اقتصاد احضر ، مسارات الى  للبیئة، المتحدة الأمم برنامجانظر،. الموارد  واستنفاذ الاجتماعي

 .2، ص 2011التنمیة المستدامة و القضاء على الفقر، مرجع لواضعي السیاسات
 . 12المرجع السابق،صالمستقبل الذي نصبوا الیه، : دامةمؤتمر الامم المتحدة للتنمیة المست -  2
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  مجالات الاستثمار في الاقتصاد الاخضر -2
 نحو"الأخضر الاقتصاد بخصوص یئةللب المتحدة الأمم برنامج تقریر یركز

على اساس ان . رائدة یعتبرها رئیسیة اقتصادیة قطاعات 10 على"أخضر اقتصاد
إیجابیة  نتائج یعكس أن یمكنه للبیئة ، ملائمة أكثر  بجعلها الأنشطة هذه تخضیر

 البناء تخضیر العضویة و الزراعة من بین هذه القطاعات، .على كل المستویات
  .المتجددة الطاقات و البیئیة السیاحة،والسائلة  الصلبة للنفایات تدامالمس التدبیر

  الزراعةقطاع  -أ
تعتبر الزراعة اكبر صاحب عمل في العالم بقوة عمل عالمیة تتعدى ملیار 

بنسبة عامل واحد في الزراعة من كل ثلاثة عمال ) اي یضم نصف قوة العمل( عامل
معظم الفقراء في العالم یعیش ثلثان منهم في  و هي القطاع الذي یعتمد علیه. تقریبا

 من % 70 من أكثر الحالیة الزراعة ممارسات تستخدمفي المقابل . المناطق الریفیة
 الاحتباس غازات انبعاثات من % 13 بنسبة هماتس و.العالمیة العذبة المیاه موارد

 من وأكثر حشریةال بالمبیدات تسمم حالة ملیونثلاثة الى خمسة ب ترتبط كما .الحراري
  " 1عام كل وفاة حالة ألف 170

                                                            
كما . تعتبر قطاع الزراعة احد اهم مصادر انبعاثات غازات الدفئیة، و الاكثر تاثرا بتغیر المناخ - 1

و ملوثا كبیرا لها و احد الاسباب الرئیسیة في تدهور التربة و  %70یعد اهم مستخدم للمیاه بنسبة 
هذا فضلا عن كونها من القطاعات الخطرة على صحة الانسان، فحسب . جيفقدان التنوع البیولو 

الف حالة وفاة اثناء العمل سنویا، و ان نصف الحوادث  355احصائیات منظمة العمل الدولیة هناك 
كما تكثر المخاطر في هذا القطاع حیث یتعرض العمال لمخاطر بیولوحیة و . الممیتة تقع في الزراعة

تصالهم بها في كل ما یتعلق باستلامها و تصنیفها و تخزینها و نقلها و العمل بها كیماویة نتیجة ا
على  مثل الاسمدة و المبیدات الاعشاب و التي غالبا ما تصیبهم بامراض سرطانیة و اضطرابات

الرغم من كل هذه المخاطر المزدوجة، یحتاج العالم الى زیادة الانتاج الغذائي مقارنة بالمستویات 
مجلة عالم انظر،.  لضمان الغذاء للأعداد المتزایدة من السكان 70%بنسبة  2000لة سنة المسج

 .12المرجع السابق، صالعمل، 
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یشیر برنامج الامم المتحدة الى امكانیة مواجهة هذه التحدیات من خلال ما 
 وزراعة الزراعة الصناعیة بتوجیهالزراعة  تخضیراو .یعرف بالزراعة المستدامة

 في والتوسع بكفاءة، الماء استخدام مثل یابیئ صحیحة زراعیة ممارسات نحو الكفاف
 في المتكامل والتحكم الأمثل، والحرث والطبیعیة، العضویة الأسمدة استخدام
 مالیة، واستثمارات مادیة، رأسمالیة لاأصو  الخضراء الزراعة بناء ویتطلب .الحشرات

 واستخدام المیاه التربة، خصوبة إدارة :رئیسیة مجالات خمس في للقدرات وبناء ثاوأبحا
 لصحة المتكاملة والإدارة والماشیة، المحاصیل نویعوت كفاءة، والأكثر المستدام

   .المزارع مستوى على المناسبة البیولوجیة،والمیكنة والنباتات الحیوانات
 العام بحلول شخص ملیارات 9 إطعامیمكن ان یساهم تخضیر الزراعة في 

 متوسطات ارتفاع ظروف الإنسان تحت وصحة الإیكولوجي النظام تدمیر دون 2050
 ."1 العالمیة الحرارة درجات

  تدویرها إعادةالنفایات و  إدارة -ب
تدویرها صاحبة عمل مهمة حیث یقدر عدد  إعادةالنفایات و  إدارة أصبحت

 20و  15العاملین في القطاع المنظم بحوالي اربعة ملایین عامل، و یوجد ما بین 
و .ان النامیة،ملیون شخص یعملون في جمع النفایات في القطاع غیر المنظم في البلد

لكن اعادة التدویر في القطاع غیر المنظم غالبا ما تنطوي على ظروف عمل خطیرة 
فهم یعملون . على العاملین في جمع النفایات اللذین یعیش عدد كبیر منهم في الفقر

دون استعمال معدات الوقایة و یتعرضون لمجموعة من المواد الكمیائیة و السامة و 
او الطفیلیة، و لذلك اصبح من الضروري و امام تزاید كمیات  الامراض الجرثمومیة

النفایات الخطیرة دمج  صناعة ادارة النفایات و اعادة تدویرها في القطاع المنظم لكي 

                                                            
وتكنولوجیا،  علوم مجلة،المستدامة التنمیة إلى بدیلة الأخضر،مسارات خضر،الاقتصاد أحمد -  1

 .  9الشبكة العربیة للامن الانساني، ص
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الریاح،  باستثناء طاقة الشمس و و. یساهم في دعم التنمیة تصبح  نشاطا اخضر
حیث یتم تحویل هذه .تشكل النفایات أوفر مصدر للطاقة المتجددة على الأرض

النفایات الى طاقة بواسطة تكنولوجیات تولد منها كهرباء أو حرارة أو وقودا حیویا مثل 
  أنواع من الوقود الاصطناعي لتوفر الهیدروجین و الایثانول و المیثانول و المیثان و

طاقات متجددة مأمونة ومجربة تتماشى مع المعاییر البیئیة الصارمة
1

.  
 متطلبات علیها تنطبق أن یجب خضراء بحق، الوظائف تلك تكون لكي و 
 عمل على والقضاء للعیش تكفي التي المرتبات في ذلك بما الكریمة، الوظائف

في .وحریة التجمع الاجتماعیة، والحمایة العمل، بیئة الصحي في الأطفال والأمن
  ."2بیئیة عیة واجتما لأسباب ولازما مرغوبا التحسن یصبح لذا اطار التعاونیات مثلا،

  قطاع البناء -ج 
تشكل البیئة السكنیة غالبیة النسیج الحضري للمدن،و قد یتطلب توسع و تمدد 
هذه الاخیرة انشاء تجمعات سكنیة جدیدة تتطلب تكالیف باهضة لتوفیر الخدمات و 

مما یؤدي الى زیادة استنزاف ، الكهرباء و لنقلكاالمرافق و ایصال البنیة التحتیة 

                                                            
الحرق : یة لتحویل النفایات إلى طاقة ثلاث تكنولوجیات رئیسیة هيوتشمل العملیات الحرار  - 1
)incineration ( والانحلال الحراري و ان كان تشغیل المحارق یشمل المخاوف المتعلقة إنتاج ملوثات

للهواء، مثل الجسیمات الدقیقة والمعادن الثقیلة  و الدیوكسینات والغازات الحمضیة، وإن تكن هذه 
وإلى ذلك، فإن غالبیة المحارق الحالیة تولد الكهرباء . خفضة جداً في المحارق الحدیثةالانبعاثات من

في المئة،  28و 14من خلال دورة البخار، التي تتصف بكفاءة كهربائیة منخفضة تتراوح بین 
والتغویز أو التحویل إلى ) pyrolysis(  .وتُستعمل بقیة الطاقة المنتجة كحرارة أو لا تستعمل أبداً 

ملیون طن من النفایات المنزلیة ینتجهـا العــالم  80، بوغوص غوكاسیان ،)gasification(  غاز
، ص 2012 یو،لو ، ی 174العـربي كـل سنـة ویمكن تحویلها إلى كهرباء، مجلة البیئة و التنمیة، عدد 

24. 
 والصین ازیلالبر ( فق دول ثلاث في أنواعها جمیعبالتدویر  في بالفعل خصش ملیون 12 یعمل - 2

 . 14المرجع السابق، صخضر، أحمد ،المتحدة والولایات
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من ثمة اعاقة  و رد الاولیة و استهلاك الموارد و استخدام الوقود و تلویث البیئةالموا
  . التنمیة المستدامة

اكبر مستهلك للطاقة و اكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفئیة، و تمثل المباني 
سیما و ان الاعتماد الكلي على الاضاءة الاصطناعیة %40الموارد الطبیعیة بنسبة 

من الداخل یؤدي الى ارتفاع فاتورة الكهرباء  كما یقلل من الفوائد البیئیة المباني  لإنارة
 كالإحساسجسیمة عضویة و نفسیة  بأمراضو الصحیة مما یؤدي الى الاصابة 

و من جهة ثانیة فان الاستخدام المفرط لمواد البناء یولد . الجسدي و العي بالإجهاد
ت البناء لما تحتویه من مواد سامة تكالیف اضافیة فضلا عن تلویث البیئة بمخلفا

كالالومینیت و الاسبستوس و مما لا شك فیه ان لها آثار بالغة على صحة الانسان 
   الف عامل سنویا 100التعرض لها لوفاة  السرطانیة، و قد تؤدي بالأمراض كالإصابة

الاستثمار في البناء الاخضر  یمكنحسب دراسة اجرتها منظمة العمل الدولیة 
باستخدام كتل من و هذا اعمال اعادة البناء و السكن منخفض التكلفة لال من خ

الى . التراب المضغوط و غیره من مواد البناء المعاد استخدامها كبدیل للاسمنت
جانب الاستخدام المستدام لموارد المیاه الموجودة و اعادة استخدام میاه المجاریر و 

الماخوذة من الشمس مثل " 1ة الصدیقة للبیئةالطاق" استخدام مصادر الطاقة المتجددة 
الریاح و ضوء الشمس او بطاقة الحرارة الجوفیة من باطن الارض الذي تعتمد على 
الهیدروجین بدلا من الفحم لتكون بدیلا للطاقة الاحفوریة و هذا للحد من الغازات 

                                                            
الطاقة المتجددة او ما یعرف بالطاقة الخضراء بانها الطاقات او   الطاقة الصدیقة للبیئة تعرف -   1

التي نحصل علیها من خلال تیارات الطاقة التي یتكرر وجودها في الطبیعة على نحو تلقائي و 
عكس الطاقات غیر المتجددة الموجودة غالبا في مخزون جامد في الارض  و هي بذلك على. دوري

منصور اوسریر، محمد حمو، الاقتصاد . لا یمكن الاستفادة منها الا بعد تدخل الانسان لاخراجها منه 
 .133، ص 2010البیئي، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولى 
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كفوءة  سیمكن من توفیر نظم و هذا ما.المنبعثة و خاصة غاز ثاني اكسید الكربون
أدوات  التكییف، وتصفیة المیاه، ، و التهوئة و التدفئة و الاضاءة، و للنفایات، و

و هذا ما .لتوفر مصادر طاقویة بدیلة للأبنیة الخضراء ،1كهربائیة مقتصدة بالطاقة
ولعل أهم الوظائف الخضراء  .مكاسب كبیرة في الاقتصاد و العمالة و البیئة یحقق

في قطاع البناء الأخضر واعادة تأهیل الأبنیة  صورة مباشرةالتي یتوقع استحداثها ب
المصممون ومهندسو العمارة الخضراء، ومدققو الحسابات، والمهندسون، : طاقویاً هي

مركبو : ومدراء المشاریع، اضافة الى أعمال متنوعة في مهن الانشاءات بما في ذلك
تهوئة والتكییف، والكهربائیون، الأنابیب، وعمال الصفائح المعدنیة، وفنیو التدفئة وال

ویتم خلق معظم هذه الوظائف خلال فترة الانشاء أو الاستثمار الأولیة، . وعمال البناء
وتكون غالباً وظائف محلیة، ما ینفع بنوع خاص المناطق النامیة والتي تعاني من 

  .2بطالة
 قطاع السیاحة -د 

ناعة و خدمــة صــ 70ذات اثــر مضــاعف علــى - : انهــا 3مــن خصــائص الســیاحة
ــــة لهــــا ــــى العامــــل البشــــري اعتمــــادا رئیســــیا لقیــــام النشــــاط  –. مغذیــــة و مكمل تعتمــــد عل

                                                            
 التجهیزات المكتبیة، و الأدوات المنزلیة، و دات الطبخ، وبما في ذلك سخانات المیاه، ومع - 1

كثیراً ما تستعمل سخانات شمسیة للمیاه  الالكترونیات، و تقلیص الاعتماد المفرط على الغاز الملوث و
منصور اوسریر، محمد حمو،  انظر،.وف الأرضــــمضخات لحرارة ج توربینات ریاح صغیرة و و

 1331، ص 2010ونیة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولى الاقتصاد البیئي، دار الخلد
 2008، ابریل 121،مجلة البیئة و التنمیة، العدد،    انظر،عماد فرحات، وظـائف خضـراء. -  2

جانیرو،  دي ریو أقرت الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، المنعقد في .-  3
قطاع یمكنه الإسهام بشكل كبیر في أبعاد التنمیة المستدامة السیاحة  -:ما یلي 2012في جوان 

ضرورة دعم أنشطة  -. الثلاث، وخاصة من حیث صلاته التفاعلیة القویة مع القطاعات الأخرى
السیاحة المستدامة وبناء القدرة ذات الصلة التي تعزز الوعي البیئي وتكفل حفظ البیئة وحمایتها، 

اتات والتنوع البیولوجي والنظم الإیكولوجیة والتنوع الثقافي وتحسین رفاه ومراعاة الحیاة البریة والنب
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 230 المجـال هـذا فـي ویعمـلممـا یجعلهـا كثیفـة الاسـتخدام للقـوة العاملـة .السـیاحي
، الامـر  العـالم مسـتوى علـى العاملـة القـوى إجمـالي مـن فـي المائـة 8 أو شـخص ملیـون

 الفقــر وتــوفیر الفــرص لخلــق الثــروة و التخفیــف مــن حــدة  الــذي یجعلهــا قطــاع رائــد فــي
أصـــبحت عائقـــا تنمویـــا كبیـــرا فـــي الكثیـــر مـــن دول العـــالم و ســـببا فـــي البطالـــة، و التـــي 

القطــــاع الاكثــــر اســــتغلالا للمــــوارد  - . 1تهدیــــد اســــتقرار العدیــــد مــــن أنظمــــة الحكومــــات

                                                                                                                                                                                          
النهوض بالاستثمار في السیاحة المستدامة،  -. سكان المجتمعات المحلیة وسبل كسب عیشهم 

في ذلك السیاحة البیئیة والسیاحة الثقافیة، من خلال إنشاء مشاریع صغیرة ومتوسطة الحجم  بما
التمویل، بمنح الائتمانات الصغیرة للفقراء والشعوب الأصلیة والمجتمعات  وتیسیر الحصول على

اعتبار التنمیة السیاحة  -. المحلیة في المناطق التي تزخر بإمكانات كبیرة للسیاحة البیئیة
و محرك مهم . المستدامة كأحد القطاعات العشرة التي تحدث التغییر صوب الاقتصاد الأخضر

التأكید على أن السیاحة ضروریة كأحد خیارات  - . ثقافي والتغییر الاقتصاديللتغییر الاجتماعي ال
سبل العیش، وخاصة بالنسبة للسكان الأصلیین والمجتمعات المحلیة كحراس للمناطق الخصبة 

بعدد  2013 عام  ملیون سائح دولي في 1 087وبمقارنة عدد السیاح الذي بلغ .والمتنوعة بیولوجیا
، ثمة ضرورة ملحة للتعجیل بالتحول إلى 1950ملیون سائح في عام  25السیاح الذي بلغ 

تقریر الأمین العام لمنظمة السیاحة الاستهلاك والإنتاج المستدامین في قطاع السیاحة وغیره
العالمیة عن تشجیع السیاحة البیئیة من أجل القضاء على الفقر وحمایة البیئة، انظر،منظمة الامم 

الاقتصاد الأخضر والمستجدات الحاصلة منذ اعتماد القرار  دامة ،المتجدة للتنمیة المست
  .2014،الدورة التاسعة والستون، 67/223
 العمل فیه قوة فیها المجتمع یستخدم لا التي الحالة " بأنها العملي لمفهوملالبطالة وفقا  تعرف - 1

 مما الناتج المحتمل من أقل المجتمع هذا في القومي الناتج یكون ثم ومن أمثلا أو كاملا استخداما
 الفرد یعتبر حتى و. إلیه الوصول یمكن كان عما المجتمع لأفراد الرفاهیة مستوى تدني إلى یؤدي

 الفرد یكون أن-:التالي الشكل على إبرازها یمكن معًا، معاییر ثلاث علیه أن تنطبق یجب عاطلا
 لقیاس المحددة السن تتجاوز أعمارهم الذین الأفراد المعیار هذا تحت ویدخل : العمل ىعل قادر

 یكون أن -.الخاص لحسابهم أم مقابل أجر ذلك أكان سواء یعملون ولا اقتصادیًا الناشطین السكان
 وأ بأجر له العمل ومستعدون في یرغبون الذین الأفراد المعیار هذا ویتضمن  :للعمل متاحًا الفرد

 أن على المعیار هذا ویقوم :عمل عن باحثاً الفرد یكون أن  - ـ.البحث فترة خلال الخاص لحسابهم
ماموني فاطمة  انظر.الخاص لحسابه أو بأجر عمل عن للبحث جادة أتخذ خطوات قد الفرد یكون

  .  74ص المرجع السابق ، الزهرة ، 
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مــــن عــــدة صــــناعات قطاعــــا مركبــــا  الطبیعیــــة و الاجتماعیــــة و البشــــریة و هــــذا لكونهــــا
كالفندقـــة و النقـــل و الصـــناعات التقلیدیـــة كمـــا تتصـــل بكثیـــر مـــن القطاعـــات الانتاجیـــة 
الاخـــرى كقطـــاع البنـــاء و و القطـــاع الصـــناعي و الزراعـــي  قطـــاع البنـــوك و التـــامین و 
الإعــــلام، فضــــلا عــــن نشــــاط القطــــاع الحكــــومي المتمثــــل فــــي التنســــیق بــــین الاجهــــزة 

  . 1المختلفة

من  القطاع تخضیر س شدد مؤتمر الامم المتحدة على ضرورة على هذا الاسا
منظمة السیاحة و التي تعرفها  التنمیة السیاحیة المستدامةخلال اعتماد استراتجیة 

العالمیة ، على أنها منظومة سیاحیة تضمن تحسین الافاق السیاحیة في المستقبل من 
جیب للحاجات الاقتصادیة و ادارة الموارد السیاحیة بطریقة تست - :خلال العمل على

الاخذ بعین الاعتبار  - .الاجتماعیة و الثقافیة و التنوع البیلوجي و الانظمة المعیشیة
الاستخدام -.الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة فى المجتمعات المضیفة للسیاح

عیة ضمان تحقیق منافع اقتصادیة واجتما - .غیر الجائر للموارد الطبیعیة والثقافیة
رغبات السیاح من الاستجابة لوبیئیة لجمیع الاطراف على المدى الطویل و من ثمة 

  .2جهة  و وحجات المجتمعات المضیفة من جهة اخرى
طبقا لهذا المفهوم ، فإن التنمیة السیاحیة هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمیة 

حي في نمو تعظیم الدور الذي یمكن أن یلعبه النشاط السیا تهدف الى العدیدة
الاقتصاد الوطني، من حیث تحسین میزان المدفوعات و زیـادة موارد الدولة من 

عمل جدیدة مباشرة و غیر مباشرة،  العمــلات الأجــنبیــة و المحلیة و خلق فرص

                                                            
الاهمیة الاقتصادیة للتنمیة السیاحیة المستدامة، حالة الجزائر، اطروحة دكتراه عامر عیساني،  - 1

 2010علوم في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم السییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .32ص 

 .ن العربي جامعة الدول العربیةالدلیل الارشادي للسیاحة المستدامة في الوط -2
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والزیادة في التوسع العمراني عن طریق خلق مناطق جذب سیاحیة و سكانیة في 
  .1 المناطق النائیة

  الاستثمار في الاقتصاد الاخضر على سوق العمل تأثیر: ثانیا
ان التحول العالمي الى اقتصاد مستدام اقل انتاجا للكربون یسمح باستحداث 

أي الوظائف التي تحد  "الوظائف الخضراء"  اعداد كبیرة من الوظائف المراعیة للبیئة
لى الحدود او تخفف من الاثر البیئي السلبي للشركات و تؤدي الى تخفیض مستویاته ا

التي یمكن تحملها في قطاعات اقتصادیة كثیرة و یتحول بالتالي الى محرك للتنمیة
2
".  

 : الوظائف الخضراء المفهوم و الاهداف   -1
الوظائف الخضراء هي نوع جدید  من الوظائف یقوم على ادماج الفوائد البیئیة 

الحمایة الاجتماعیة و الصحة الاجور و سلامة العمل و ( ة ــــــــالتقلیدی بهواجس العمل
  . بذلك یكتسي تحدید مفهومها و اهدافها اهمیة اساسیة ...)و حقوق العمال

هم في الحفاظ على نوعیة اوظیفة لائقة تس" الوظیفة الخضراء على انها  تعرف
و هذه . البیئة او استرجاعها ، سواء في الزراعة او الصناعة او الخدمات او الادارة

تحد من  - .تخفض استهلاك الطاقة و المواد الخام - : ناحیة العملیة الوظائف من ال
تحمي النظم الایكولوجیة و  –. تقلل النفایات و التلوث –انبعاثات غازات الدفئیة  

  .تمكن المنشآت و المجتمعات المحلیة من التكیف مع تغیر المناخ - .تسترجعها
                                                            

الاقتصادیة ، الجزائر،مجلة كلیة بغداد  مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة ،یحیى سعیدي -1
 .98، ص 2013للعلوم الاقتصادیة الجامعة العدد السادس و الثلاثون

منظمة المشترك بین برنامج الامم المتحدة للبیئة و  2008و هذا حسب تعریف تقریر سنة  -  2
" في تقریرها العمل الدولیة و المنظمة الدولیة لاصحاب العمل و الاتحاد الدولي لنقابات العمال، 

و هذا من اجل " نحو العمل الكریم في عالم مستدام اقل انتاجا للكربون: الوظائف المناصرة للبیئة 
انظر  مجلة عالم . لكربونالى مجتمع اقل انتاجا ل" بالانتقال العادل" المساهمة في تحقیق ما یسمى 

 . 7العمل، المرجع السابق، ص 
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عمل لائق من : " انهاعلى  و تعرف منظمة العمل الدولیة الوظائف الخضراء
شانه ان یخفف من آثار نشاط الشركات و القطاعات الاقتصادیة على البیئة و 
خفضها الى مستویات مستدامة او انها عمل یتضمن وظائف تحافظ على البیئة و 

  ."1"تعید تاهیلها
یشمل هذا التعریف الابعاد الثلاثة للتنمیة المستدامة، سیما و انه یركز على 

لا تكون هذه الوظائف خضراء فحسب، بل لائقة ایضا، أي وظائف منتجة ضرورة ان 
و توفر مداخیل و حمایة اجتماعیة كافیة و تحترم حقوق العمال و و تمكنهم من 

  .المشاركة في اتخاذ القرارات

  دور الاستثمار في الاقتصاد الاخضر في امتصاص البطالة -2
 تصل بنسبة التوظیف في لاو تح اأیض یعني الأخضر لاقتصاد إلى التحول إن

 حیث اكده.المعتاد العمل نهج ما یوفره  القادم،مقارنة مع العقد المائة خلال في 4 إلى
 في دولار بلیون 100 متغیّر انه بإنفاق عربي عالم في الأخضر تقریر الاقتصاد

 أربعة توفیر عقیُتو  المقبلة، العشر السنین ل خلا القائمة الأبنیة من 20% تخضیر
 كمردود متعددة، مجالات في مشابهة نتائج التقریر وأظهر عمل فرصة یینملا

 یتضمن وهو ،راعةوالز  والسیاحة والصناعة قطاعات النفایات تخضیر في الاستثمار
 مجال فيبي العر مالعال في ناجحة رات تجارب ومباد عن حالة سةدرا 60 من أكثر

  .2الأخضر الاقتصاد إلى التحول

                                                            
نحو العمل : الوظائف المناصرة للبیئة " في تقریرها ..عن التقریر الصادر عن  الشراكة  الثلاثیة  - 1

بالانتقال " و هذا من اجل المساهمة في تحقیق ما یسمى " الكریم في عالم مستدام اقل انتاجا للكربون
 . 7انظر  مجلة عالم العمل، المرجع السابق، ص . ع اقل انتاجا للكربونالى مجتم" العادل

 14، ص المستدامة  التنمیة إلى بدیلة الأخضر،مسارات خضر،الاقتصاد أحمد -  2
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اثمرت خضرنة و مراعاة الاعتبارات البیئیة منافع كبیرة اجتماعیة ، ففي قطاع الزراعة
و اقتصادیة و بیئیة خاصة بالنسبة للملایین من المزارعین اصحاب الحیازات الصغیرة 

 انبعاثات خفض البیئة على الأنشطة لھذه المتوقعة الفوائد ومن.1في البلدان النامیة

  الغذائي الأمن الكربون تحسین

یمكن ان یكون لاعادة المباني القائمة و الاستثمار في التجدید :  البناءقطاع و في 
القطاعات اثر مباشر على استحداث الوظائف و تولید المداخیل في قطاع البناء و 

ولعل أهم الوظائف الخضراء التي یتوقع استحداثها بصورة مباشرة في  .المغذیة له
المصممون ومهندسو العمارة : قطاع البناء الأخضر واعادة تأهیل الأبنیة طاقویاً هي

مدراء المشاریع، اضافة الى أعمال  المهندسون، و الحسابات، و مدقق الخضراء، و
عمال الصفائح المعدنیة،  لأنابیب، ومركبو ا: متنوعة في مهن الانشاءات بما في ذلك

یتم خلق معظم  و. عمال البناء الكهربائیون، و التكییف، و التهوئة و فنیو التدفئة و و
هذه الوظائف خلال فترة الانشاء أو الاستثمار الأولیة، وتكون غالباً وظائف محلیة، 

 . 2التي تعاني من بطالة ما ینفع بنوع خاص المناطق النامیة و
انب تحسین مستویات المعیشة و وقایة الاسر الفقیرة من ارتفاع اسعار الى ج

 خفضالى جانب . الطاقة و تجنب الاستثمارات المكلفة في القدرة على تولید الطاقة 
غازات الدفیئة أكثر من انبعاثات الكربون و تحسین كفاءة الطاقة و الحد من انبعاثات 

في البلدان الصناعیة و البلدان  2020بحلول سنة  % 29بنسبة  أي قطاع آخر، و

3النامیة على حد السواء
.   

                                                            
ت خضراء شاملة،المؤسسة الداعمة للنسخة العربیة من یامحمد بن محمد الفهد،بناء اقتصاد - 1

 . 17الاصدار، ص 
 .2008، ابریل 121،مجلة البیئة و التنمیة، العدد،    ت، وظـائف خضـراءانظر، عماد فرحا -  2
 .8مجلة عالم العمل المرجع السابق، ص،  -  3
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 للتدویر القابلة المواد ومعالجة فرز عملیات تنتج: في قطاع اعادة تدویر النفیات
 ومقالب ق حرال عملیات تنتجها التي تلك أضعاف 10 تبلغ متري ن ط لكل وظائف
 مجال في للوظائف المتوقع والنم یرتفع الأخضر، الاستثمار ریوهاتناس وفي .القمامة

  .1.الحالیة بالاتجاهات مقارنة % 10 ار دبمق المخلفات
أهم مساهمة فان  قطاع البناء لتخضیر استراتجیة الطاقة النظیفة اما عن 

یمكن أن یقدمها الاقتصاد الأخضر لاقتصادات الدول النامیة هي توفیر الطاقة للفقراء 
تنمیة والعمل و الدخل، فضلا عن أنه یساعد لیكون السبیل الذي یؤمن لهم فرص ال

لذا أصبح من الضروري وضع . في تحقیق الأمن المائي والغذائي للمجتمعات النامیة
  .2الطاقة في موقع الصدارة ضمن استراتیجیات التنمیة المستدامة

آلاف  3تمتلك الجزائر اكبر نسبة تشمیس سنویة في العالم بازید من  :في الجزائر
یجعلها قابلة لتحقیق تراكمات طاقویة تصل الى الفي كیلوواط ساعة للمتر ة مما عسا

تسعى الى ترقیة الطاقات المتجددة من خلال  برنامج وطني و بذلك المربع  الواحد 
من خلال ترقیة  2020خماسي خاص بتهیئة الاقلیم و التنمیة المستدامة مع آفاق 

و التكوین و التعمیم و تحفیز البحث و  الطاقات المتجددة هذا باعتماد آلیات الاعلام
أو بدیلا عن الطاقات /الانتاج و التنمیة و استعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و

                                                            
 . 14خضر،المرجع السابق، ص أحمد -  1
ومن أجل دعم جهود القطاع الخاص في القضاء على فقر الطاقة وتحفیزه على الاستثمار في هذا - 2

فریق متخصص من  من خلال نافذة تمویل القطاع الخاص ( ك أوفیدالقطاع الحیوي للاقتصاد، یشار 
في دعم مشاریع تولید الطاقة الكهربائیة ومشاریع تحسین كفاءة الإنتاج الكهربائي و مشاریع الكهربة 

كما یقوم بدعم مشاریع الشركات الخاصة المتوسطة . الریفیة اللازمة لدعم الزراعة وتوفیر المیاه
سلیمان جاسر الحربش، أوفید  اشرة ومن خلال تمویل البنوك المحلیة، انظر،والصغیرة الحجم مب

 34، ص والاقتصـاد الأخضر، مجلة البیئة و التنمیة، المرجع السابق
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و  1.مصدر و اصل الطاقة المتجددة من خلال شهادة المنشا على ان یثبت.التقلیدیة
عمال في اطار الجهود المبذولة تم انشاء هیئة وطنیة تتولى ترقیة و تطویر است

الى جانب "المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة" الطاقات المتجددة تدعى 
  .2011المجمع الصناعي للطاقات المتجددة  سنة 

طبقا لدراسات مكتب العمل الدولي فان معدل خلق  و: اع السیاحةطبالنسبة لق
عات الوظائف في قطاع السیاحة یعد الاكثر سرعة من المعدلات السائدة في القطا

الاستثمار السیاحي في كثیر من و على هذا الاساس یعتبر . 2مرة  1.5الأخرى بنحو
الدول النامیة مخرجا لأزمة البطالة وحافزا لتوسیع نطاق التوظیف حیث تنمو فرص 

  التشغیل بما یقارب الضعف مقارنة بالقطاعات الاقتصادیة الأخرى فخلال العشریة 

  

                                                            
، یعتمد على تولید الكهرباء  2010تم تبني برنامج انتاج الطاقة الكهربائیة من مصادر بدیلة سنة  - 1

منزل بالكهرباء الشمسیة على مستوى عال  1000قریة لتمویل  20ة ل بنظام الخلایا الفولتوفولتیة بدای
و  2004منزل منذ سنة  800قریة في الجنوب من احل تمویل  16من الامان و باقل التكالیف ثم 

هذا في مجالات ضخ المیاه التطبیقات الصناعیة الانارة العمومیة و برامج وحدات تصفیة المیاه و 
ز تولید الطاقة الكهربائیة ثم برامج لتنمیة و تطویر و تولید الكهرباء من منابع تحلیة میاه البحر بمراك

بنایة بكفاءة طاقویة عالیة حیث یتم تغلیفها بصفائح كهرو  600الشللات و حالیا  تتاهب لانجاز 
 – 04رقم من القانون  14و  13انظر المادة ا. ضوئیة مولدة عن طریق الطاقتین الحراریة و الشمسیة

، الجریدة 2004اوت  14المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في اطار التنمیة المستدامة المؤرخ في  09
 . المرجع السابق 3، ص2004اوت  18الصادرة یتاریخ  52الرسمیة العدد 

 لتحقیق التنمیة الاقتصاد الوطني تمویل السیاحي في القطاع بوعموشة، دور انظر حمیدة -  2
 فرحات التجاریة، جامعة و الاقتصادیة العلوم كلیة الجزائر رسالة ماجستیر، ةحال دراسة المستدامة

  ، 36المرجع السابق، ص  ،65، ص 2012عباس، سطیف
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أصبح یعمل و . 1من مجموع الإنتاج المحلي  %11الأخیرة، ساهمت السیاحة بنسبة 
( في قطاع السیاحة ما یوازي أعداد العاملین في الصناعات الخمس التي تلیها 

، كما أصبح عدد )الإلكترونیات، والكهرباء، والحدید والصلب، والنسیج، والسیارات
القوى   من% 11العاملین في القطاع السیاحي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، حوالي 

، وأصبحت تلعب دورا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة  و الاجتماعیة .العاملة في العالم
إذ إن كل شخص یعمل مباشرة في قطاع السیاحة یشكل فرص عمل جدیدة لتشغیل 

مما یخفض من البطالة، وبالتالي أشخاص بصورة غیر مباشرة للقطاعات الأخرى، 
 ووالرفاهیة للمجتمع و التقلیل من حدة الفقر   یؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى الدخل

  .تحقیق درجة عالیة من الاستقرار الاجتماعي و السیاسي في البلاد

  :الخاتمة
ان البحث عن نموذج لتنمیة اكثر عدلا و شمولا و استدامة بیئیة، یجب  
الاستثمار في البیئة بعكس مسار المنطق التقلیدي الذي كان یرى في الحفاظ على 

یئة عاملا مكلفا و عائقا امام النمو الاقتصادي و ضرورة الاستثمار في راس المال الب
في اطار ما یعرف " الاقتصاد الاخضر" البشري و الاجتماعي من خلال استراتجیات 

الى انماط انتاج و استهلاك مستدامة، بل تصویب الانشطة " الانتقال العادل" ب 
 الطاقةة و خلق وظائف مستدامة في نطاق الاقتصادیة لتكون اكثر مساندة للبیئ

  التلوث  الخطیرة و المخلفات إزالة و المدن الخضراء، النظیفة و تخطیط الخضراء

                                                            
بربیش السعید، دور التنویع الاقتصادي من خلال الصناعة السیاحیة في الجزائر، لتحقیق التنمیة  -  1

 القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة ملتقى استراتیجیة الحكومة في .والتقلیص من البطالة
  .كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة المسیلة. 2011نوفمبر 
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 1، لما لبیئة العمل"تامین بیئة العمل" الطبیعي الغذاء مصادر ادةـــــــــــــــــوزی الكربوني،
نمیة الاجتماعیة و الآمنة من أثر ایجابي على ظروف العمل و الإنتاجیة و الت

هذا اذا اردنا بلوغ الربح المضاعف في تحقیق اقتصاد ". التنمیة المستدامة" الاقتصادیة
باستحداث وظائف اكثر عددا و  سلیم و و بیئة سلیمة الى جانب مكاسب في العمالة

  . افضل نوعیة و خلق فرص عمالة جیدة

  

 

  

  

  

  

 

                                                            
المكان الذي یتم فیه انجاز العمل من قبل العامل من خلال استعماله " تعرف بیئة العمل، بانها  - 1

و ملوثات ذات طابع فزیائي او كیمیائي اجهزة و ادوات و آلات و مواد مختلفة تصدر عنها مؤثرات 
من هنا تنقسم بیئة العمل . او بیولوجي و التي قد یكون لها أثار سلبیة على صحة و امن العمال

بدورها الى بیئة العمل الطبیعیة و تشمل كل الظروف التي لا دخل للانسان فیها مثل سوء الاضاءة و 
اما بیئة العمل المشیدة، فهي ما یساهم في .. حیط التهویة و الضوضاء و الاهتزازات و نظافة الم

انشائها الانسان مثل  الآلات و المصانع و الاستعمال الكثیف للمبیدات و المواد الكمیاویة و سوء 
  ..تخزینها
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  دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار المؤسسات                   
     و تحقيق السلم الاجتماعي في الجزائر                        

  عــبدون عــــــوادـــالدكتور  بل                                                     
  أستاذ محاضر أ بكلية الحقوق                                                    

  و العلوم السياسية جامعة مستغانم                                                     
  :الملخص 

یعتبر الحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي آلیتین لتحقیق الاستقرار و السلم 
میتهما ، خاصة في ظل الاجتماعي داخل المؤسسات الاقتصادیــــــة، و ازدادت أه

انتقال الجزائر من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي، عندما فتح المشرع المجال 
أمام الشركاء الاجتماعیین من اجل تنظیم علاقاتهم على أساس التفاوض و التشـــــــاور 
و الحوار، في ظل انسحاب الدولة و اكتفائها بوضع حد أدنى من القواعد التي تضمن 

ا احترام النظام العام الاجتماعي، و ترك الباقي للتفاوض حوله حسب خصوصیة له
  .  نشاط كل مؤسســة من المؤسسات الاقتصادیة

دي ــــــــــــوار الاجتماعي ، النظام اللائحي ، النظام التعاقـــــالح: الكلمات المفتاحیة 
  .، السلم الاجتماعي 

Abstract :  
Social Dialogue and Collective Negotiation are two mechanisms for 

achieving stability and social peace within economic institutions, and they 

have become more important, especially in light of Algeria's transition from 

the regulatory system to the contractual system, when the legislator opened 

the door for social partners to organize their relations on the basis of 

negotiation, consultation and dialogue. , In light of the withdrawal of the 

state and the establishment of a minimum of rules that ensure respect for the 

social public order, and left the rest to negotiate around the specific activity 

of each of the economic institutions. 
key words : Social dialogue , Social peace , The regulatory system , 
Contractual system 
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  : مقدمة 
  عادلة عولمة أجل من الاجتماعیة العدالة بشأن الدولیة العمل منظمة إعلانإن 

حیث وضع  ، 2008في   97 دورته في الدولي العمل مؤتمرخلال  اعتمدالذي 
 إلى السعي فیها الأعضاء الدول و ةـــــــللمنظم ینبغي إستراتیجیة أهداف أربعة الإعلان
 تعزیز، الاجتماعیة للحمایة تدابیر تعزیز و وضعالعمل،  تعزیز هي و تحقیقها،
  . العمل في الأساسیة الحقوق و المبادئ تعزیز و احترام، عيالاجتما الحوار

 الثلاثي الهیكل و الاجتماعي الحوار تعزیز ینبغي أنه على الإعلان یشددو 
 الإستراتیجیة الأهداف من هدف لك تنفیذ تكییف أجل من وسیلتین أنسب باعتبارهما

 اجتماعي تقدم إلى الاقتصادیة التنمیة رجمةو ت دـــــــــــــــــــــــبل لك ظروف و احتیاجات مع
 السیاسات حول الآراء توافق بناء تسهیل،  اقتصادیة تنمیة إلى الاجتماعي التقدم و

 العمل و العمالة برامج و، استراتیجیات في تؤثر التي الصلة، ذات الدولیة و الوطنیة
 یتعلق ما ذلك في بما العمل، مؤسسات و قانون على الفعالیة إضفاءو  اللائق

 فعالة نظم بناء و الجیدة الصناعیة العلاقات تعزیز والتشغیل  بعلاقة بالاعتراف
  . 1 العمل لتفتیش

  

                                                 
 المتكررة بالمناقشة یتعلق فیما الإرشاد یوفر مقترحاً  الإدارة مجلس اعتمد ،2011 مارس في و -1

 الحوار بها اتسم التي للأهمیة نظراً  الاجتماعي، الحوار بشأن الاستراتیجي للهدف  2013 في
 انضم بغیة إلیها سیحتاج التي و الاقتصادي، ودكللر  التصدي عند عدیدة بلدان في الاجتماعي

 العالمي المیثاق حددها التي الاجتماعي الحوار بأهمیة الإدارة مجلس ركذ و بالوظائف غني انتعاش
 المناقشة بأنّ  الإدارة مجلس سلّم و  .الشدیدة الاجتماعیة التوترات فترات في سیما لا العمل، لفرص

 الدور تحدید و لتحلی في الاستفاضة الدولي العمل مؤتمر أمام تتیح سوف 2013 عام ستجري التي
 الأخرى الثلاثة الإستراتیجیة الأهداف مع المترابطة وعلاقاته الاجتماعي الحوار به یضطلع الذي

جنیف ، التقریر  102، مؤتمر العمل الدولي الدورة  الدوليمكتب العمل  .الدولیة العمل لمنظمة
 . 02ص  2013السادس حول الحوار الاجتماعي 
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مكانة هامة في تنظیم العلاقات  الاجتماعي یحتل الحوارمن هذا المنطلق 
تحقیق  تحسینها و المهنیة باعتباره إحدى الركائز الأساسیة لتطویر العلاقات المهنیة و

وى الاقتصادي یعتبر ــعلى المست و. بمختلف المؤسسات الاقتصادیة تماعيالاج السلم
توفیر المناخ  تنشیط الحیاة الاقتصادیة و أداة هامة لتحریك و الاجتماعي الحوار

تمكین المؤسسات من مواجهة التحدیات الاقتصادیة التي  الإنتاج و الملائم لتطویر
 إلى: التالي  الإشكالن هنا یمكن طرح م .التنافسیة الاقتصادیة تفرضها العولمة و

أي مدى یمكن للحوار الاجتماعي ان یساهم في استقرار العلاقات المهنیة داخل 
تحدید مفهوم  إلى الأول، خصصنا المبحث  الإشكالیةعن هذه  للإجابةالمؤسسات ؟ 

مؤسسات و  إلىالمبحث الثاني فتعرضنا فیه  أماالحوار الاجتماعي و خصائصه ، 
  .  الحوار الاجتماعي في الجزائر  آلیات

  .  أهمیتهو  مفهوم الحوار الاجتماعــي:  الأولبحث الم
یعتبر الحوار الاجتماعي من أهم مواضیع المتداولة في وقتنا الحالي، سواء 

یشكل إحدى الملامح الرئیسیة ، حیث أصبح  1على المستوى الوطني أو الدولي
خصصنا المطلب . تحقیق السلم الاجتماعيللمجتمعات المتقدمة و أداة حضاریة ل

  في المطلب الثاني  أهمیتهتعریف الحوار الاجتماعي و  إلى الأول
   و خصائصه  تعریف الحوار الاجتماعي :  الأولمطلب ال

لقد أصبح هذا الحوار في وقتنا الحالي أمرا ضروریا لیس فقط للبحث عن 
ضا الوسیلة المثلى لخلق دینامیكیة الحلول التي من شأنها حل النزاعات، بل أصبح أی

دائمة في العلاقات المهنیة، حیث یعطیها الدفعة الضروریة لتطویرها وفق وتیرة 
الذي أنشأته ، مبدأ الثلاثیة و لعل الاجتماعیة للمجتمع ،  التحولات الاقتصادیة و

                                                 
الاجتماعي بالمغرب تجربة المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الحاج الكوري، الحوار  -1

، 64الاجتماعي، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، سلسلة مواضیع الساعة العدد 
 . 26ص  2009الرباط الطبعة الأولى 
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ي ، ذلك المبدأ الذ 1على هذا الحوارمنظمة العمل الدولیة كانت أول تسمیة أطلقت 
الأداة المفضلة لتجسید تطبیق الدیمقراطیة في المیدان  المحرك الأساسي و أصبح هو

المنازعات ساسیین لفض أالاجتماعیین كشركاء الأطراف الاجتماعي بإشراك 
   .المهنیة الاقتصادیة و

التي و المنازعات فهذا الإشراك الجماعي هو وحده الكفیل بتقلیص التوترات 
القادر على رفع التحدیات الجدیدة في  الاجتماعیة و ة وــــالمهنی تنطوي علیها العلاقات

  . الاجتماعیة ولات الاقتصادیة وــــــــــعالم یعیش تقلبات كبرى بفعل التح
  تعریف الحوار الاجتماعي :  الأولالفرع 

إلا أن تحدید معناه افتقد إلى " الحوار الاجتماعي" عبارة رغم تزاید استعمال 
آخر من ع شاور أو أي نو تأو تفاوض  ي أيیمكن أن یعن الاشمل  معناهاف. 2الدقة 

التفاعل داخل المجتمع، تضطلع بها جمیع فئات المجتمع أو بعضها من أجل صیاغة 
أن تغطي مواضیع  ایمكنه و. ع ـــــــــــــــقق مصلحة المجتمحتوصیات أو اتخاذ قرارات ت
لى التركیز على مواضیع مرتبطة إة نها تهدف عادكل من أیة طبیعة كانت، و
غیرها من  ظروف العمل و ولتشغیل ا الصحة و التعلیم و بالمجتمع مثل الاقتصاد و

   .منهض أو على بع لالأمور التي تؤثر على المجتمع كك
" الحوار الاجتماعي"و طبقاً لمصطلحات منظمة العمل الدولیة، تحمل عبارة 

تركیبة التي لا تمیز " الثلاثیة"هو مرادف لعبارة  دّقة و اً ودــــــــــــــــــــمعنى أكثر تحدی
بل أیضاً التفاعل ) الحكومات أي أصحاب العمل والعمال و (فحسب المنظمة الثلاثیة 

بین هذه المجموعات الثلاث التي تسعى منظمة العمل الدولیة إلى تعزیزها باعتبارها 

                                                 
 صادیة والشروط الأساسیة للتنمیة الاقت ،الثلاثیة الحوار الاجتماعي و ،ولیام سمبسون -1

 .02المرجع السابق ص ، الاجتماعیة
 .02المرجع السابق ص ، الثلاثیة الحوار الاجتماعي و ، ولیام سمبسون -2
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 الاجتماعي الحوارو بالتالي ف. 1 یةالاقتصاد أساسیة للنهوض بالتنمیة الاجتماعیة و
 صنع في الحكومات و العمل أصحاب و العمال ةكمشار  یصف الذي المصطلح هو

 و التشاور وتفاوض ال أنواع افةك یشمل هو و. همكان و العمل مسائل بشأن القرار
 في ةكالمشتر  المصالح بشأن المجموعات هذه ممثلي بین فیما المعلومات تبادل

    .العمل سیاسة و الاجتماعیة و تصادیةالاق السیاسة
 و الاجتماعي التقدم لتحقیق وسیلة نفسه الوقت في الاجتماعي الحوار یشكل و

 نكأما و مجتمعاتهم في حافزاً  و صوتاً  الناس یمنح إذ ذاته، بحد هدفاً  و الاقتصادي
 و العمل أصحاب و العمال بین ثنائیاً، الاجتماعي وارـــــــــــــالح یكون أن یمكن .عملهم

 ثلاثیاً، أو  "الاجتماعیون اءكر ـــالش" حــــــــــبمصطل الدولیة العمل منظمة إلیه تشیر ما هو
 ةــــــــمفاوض لـــــشك الثنائي الاجتماعي الحوار یتخذ قد و. إلیهم الحكومات تنضم و

    .تسویتها و النزاعات منع و التعاون و التفاوض من أخرى أشكالاً  أو جماعیة
 من الحكومات و العمل أصحاب و العمال فیضم الثلاثي الاجتماعي الحوار أما

 التي القرار صنع إجراءات من ذلك غیر و القوانین و العامة السیاسات مناقشة أجل
 . 2 العمل أصحاب و العمال مصالح في أو العمل مكان في تؤثر

أو " الثلاثیة "م بمعنى تُستخد" الحوار الاجتماعي "و إلى یومنا هذا فإن عبارة 
 منظمات أصحاب العمل و ثلة للدولة، ومالتعامل الثلاثي بین الحكومة بصفتها م

                                                 
غیر أن بعض الأعضاء سعوا مؤخراً إلى إعطاء العبارة معنى أشمل بهدف مراعاة مشاركة  -1

المسائل التي یعتبر  في تلك في المجتمع و) أو الأطراف المعنیة (مصالحها  المجموعات الأخرى و
یعارض  و. الكفاءة الأكبر فیها الشركاء الثلاثة في منظمة العمل الدولیة أّنهم یتمّتعون بالقدرة و

مثل " الثلاثیة"في العملیة " المجتمع المدني"أعضاء آخرون بشدة إدخال أطراف آخرین من 
العمال وأصحاب العمل  یصرون على أن الحكومات المعنیة ومنظمات المنظمات غیر الحكومیة، و

الحوار الاجتماعي ، ولیام سمبسون. هي الوحیدة التي تستطیع قانونیاً تمثیل الأعضاء المنتسبین إلیها
 .، المرجع السابق  الثلاثیة و
جنیف، التقریر السادس حول الحوار  102مكتب العمل الدولي، مؤتمر العمل الدولي الدورة  -2

 . 12ص  2013الاجتماعي
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تنفیذ السیاسات ذات الطابع  صیاغة و ل وـــــــــــمع المسائمل ذلك بقصد التعا العمال، و
م یسعى الحوار الاجتماعي في هذا المعنى إلى تحقیق فه و. الاقتصادي الاجتماعي و

  . كبر للمصالح المتعارضة للأطراف بهدف المصلحة العامةأ
  خصائص الحوار الاجتماعي : الفرع الثاني 

  :من الخصائص التي تمییزه  ةو یمتاز الحوار الاجتماعي بمجموع
فهو یستند إلى تغلیب لغة العقل و المنطق و الموضوعیة و سیطرة المصالح العامة  -

ح الخاصة و ضرورة وجود النیة الصادقة و الإیمان بالحوار كأسلوب على المصالـ
  .للحل

الحوار الاجتماعي لا یقوم إلا بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات و  -
رف من ـــــــــــــــــــــــــــال، و لا یمكن إجراء حوار حقیقي عند غیاب طأصحاب العمل و العم

  .أطراف الإنتاج عن طاولة الحوار
جتماعي یختلف عن التفاوض الجماعي، لان هذا الأخیر یهتم بتنظیم إن الحوار الا -

ــل و شروطه و علاقاته، في حین أن الحوار الاجتماعي یتجاوز ذلك ظروف العم
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــلتشغیا الصحة و التعلیم و مرتبطة بالمجتمع مثل الاقتصاد ولیشمل قضایا 

   .لى المجتمعغیرها من الأمور التي تؤثر ع ظروف العمل و و
  أهمیة الحوار الاجتماعي : لثاني مطلب اال

یعتبر الحوار الاجتماعي حالیا أداة هامة لتحریك و تنشیط الحیاة الاقتصادیة و 
توفیر المناخ الملائم لتطویر الإنتاج و تمكین أطراف الإنتاج من مواجهة الظروف 

التي أدت إلى التحریر  1 ، خاصة منها ظاهرة العولمة الاقتصادیة العالمیة المتغیرة
شبه المطلق لحركة السلع و الخدمات و رؤوس الأمـــــوال و الاستثمارات المباشرة مما 
یفتح المجال أمام منافسة أكثر شمولیة و اشد تأثیرا، و لكن الملاحظ أن الرأسمالیة 

                                                 
 1998كاظم، العولمة الجدیدة، مجلة الطریق، العدد الثالث ، السنة السابعة و الخمسون  حبیب -1

 .  73 – 65ص 
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تسمح بتحریر ذلك و لكنها تضع مختلف القیود أمام حركة قوة العمل في السوق 
   . 1لمیة، لان تحریر قوة العمل لا ینسجم مع مصالحها العا

إضافة إلى إهمال البعد الاجتماعي عند وضع السیاسات الاقتصادیة و 
الاجتماعیة، بحیث ساهم الانتشار المذهل للعولمة في تدمیر النقابات العمالیة و أدت 

ع فرص العمل، مما یهدد المنافسة غیر النزیهة إلى سحق النـــــــــــــــــــــــاس و تضیی
  .  2التماسك الاجتماعي و تزاید الهوة بین الفقراء و الأغنیاء 

دون أن ننسى الدور السلبي الذي لعبته الشركات العالمیة متعددة الجنسیات في 
رفع نسب البطالة، حیث أن إدخال التكنولوجیا الحدیثة المرافقة للعولمة أدت إلى تعزیز 

الاستغناء المتواصل عن الید العاملة، و إلغاء عدد كبیر من الاتجاه المدعم لفكرة 
و بالتالي . المهن و الوظائف بعد دخول استعمال آلات بشكل متزاید مكان الإنسان

ساهمت هذه الظاهرة في إخراج الكثیر من العمال من دائرة العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل و تحولهم 
  . 3عمل إلى دائرة العاطلین عن ال

إضافة إلى الضغط الذي تفرضه تلك الشركات على الحكومــات الوطنیة من 
اجل تخفیض الإنفاق العمومي و الأجور و إعانات البطالة و الضمان الاجتماعي، 

  .مقابــــل استثمارها في بلد معین دون الأخر
 في ظل هذه الظروف الصعبة و المعقدة، تبرز أكثر أهمیة الحوار الاجتماعي،

في ظل العمال ممثلي  وأرباب العمل  الحكومة والذي یجمع كــــــــــل أطراف الإنتاج 

                                                 
سمیر إبراهیم، مستقبل العولمة، المركز العربي للدراسات الإستراتیجیة، السنة الثانیة ، دمشق  -1

 .  14ص  1998
ت الدولیة، مجلة السیاسة جلال محمد نعمان، العولمة بین الخصائص القومیة و المقتضیا -2

 .  44ص  1998القاهرة  134الدولیة ، العدد 
عبد القادر عزوز، التنمیة و الحوار الاجتماعي، سلسلة كراسات عمالیة، الكراس الرابع، الصادرة  -3

عن الاتحاد الدولــــــــــــي لنقابات العمال العرب، المعهد العربي للدراسات العمالیة، سوریا، الطبعة 
 .  43ص  2011الأولى، افریل 
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ل ما یخص ــــــــــــــــــــوطنیة قائمة على أســـــــــــــاس التشاور و التفاوض حول ك ةــإستراتیجی
ادي ــــــــــــــقتصلااالتقدم ق ــــــــــتحقیالعلاقات الاقتصادیة و الاجتماعیة و المهنیة، من اجل 

ى الحوار الاجتماعي إلى إبرام ، أدالكثیر من الدولفي  و. متوازنالجتماعي لاا و
ساهمت بشكل كبیر في ضمان ، عــــــدد كبیر من الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة

   .الاستقرار الاجتماعیین لفترات طویلة  السلم و
خلال إعلان منظمة العمل الدولیة و تبرز أكثر أهمیة الحوار الاجتماعي من 

یة من اجل عولمة عادلة من خلال ما جاء في دیباجة ة الاجتماعـــــــبشان العدال
الحوار الاجتماعـــــــــي و ممارسة الهیكل الثلاثي بین الحكومات و " الإعلان إلى أن 

دود و المنظمات الممثلة للعمال و المنظمات الممثلة لأصحاب العمــــل داخل الح
عبرها أكثر ملائمة الآن للتوصل إلى الحلول و بناء التلاحم الاجتماعي و إرساء 

أما البند الثالث من نفس الإعلان، فأكد على تعزیز الحوار ". سیـادة القانون 
  : الاجتماعي و الهیكل الثلاثـــي باعتبارهما انسب وسیلتین من اجل

  .تیاجات و ظرف كل بلدتكییف تنفیذ الأهداف الإستراتیجیة مع اح -
ترجمة التنمیة الاقتصادیة إلى تقدم اجتماعي و التقدم الاجتماعي إلى تنمیة  -

  .اقتصادیة
تسهیل بناء توافق الآراء حول السیاسات الوطنیة و الدولیة ذات الصلة التي تؤثر  -

  .في استراتیجیــــــــــــــــــــات و برامج العمالة و العمل اللائق
الفاعلیة على قانون و مؤسسات العمل بما في ذلك ما یتعلق بالاعتراف إضفاء  -

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعلاقة الاستخــــدام و تعزیز العلاقات الصناعیة الجیدة و بناء نظم فعال
  .لتفتیش العمل
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في كان لها دور كبیر أما على المستوى العربي، فان منظمة العمل العربیة 
من میثاق  15إرساء و دعـــــم أسس الحوار الاجتماعي، بدایة بما ورد في المادة 

الدول العربیة توافق على إنشاء منظمة عمل عربیة تطبق نظام " أن  1العمل العربي 
التمثیل الثلاثي الذي یقوم على أساس اشتراك أصحاب العمل و العمال مع الحكومات 

هذا یؤكد على أهمیة و فعالیة الحوار الاجتماعي منذ ... " . في كل نشاط المنظمة 
تأسیس منظمة العمل العربیة ، وصولا إلى مختلف اتفاقیات العمل العربیة التي 

إضافة إلى انعقاد المنتدى العربي للتشغیل الذي نظم مشاركة بین منظمة .  2أصدرتها 
مل العربیة، الذي دعا و الذي جاء لیكمل جهود منظمة الع 3العمل العربیة و الدولیة 

  :إلى المزید من التعاون الإقلیمي من خلال التأكید
أهمیة الحوار كوسیلة و أداة فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادیة العالمیة من خلال  -

  .التأكید على شروط الحوار و آلیاته و أدواته و أسسه
ل وجود أكدت أن أهم العوامل المحفزة لوجود حوار اجتماعي فعال من خلا -

  . منظمات لأصحاب العمـــــــــــل و العمال مستقلین 
استخدامها في فترات  مكنیأن الحوار لیس فقط لمواجهة الأزمات بل هو أداة  -

  .الرخاء
  

                                                 
 .   1965جانفي  12المیثاق العربي للعمل الذي اقره وزراء العمل العربي في بغداد یوم  -1
عبد القادر عزوز، التنمیة و الحوار الاجتماعي، سلسلة كراسات عمالیة، الكراس الرابع، الصادرة  -2

، المعهد العربي للدراسات العمالیة، سوریا، الطبعة عن الاتحاد الدولـــــــــــــــي لنقابات العمال العرب
 .  43ص  2011الأولى، افریل 

 . 2009المنعقد ببیروت لبنان في تشرین الأول  -3
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ثم انعقد المؤتمر الإقلیمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربیة بالمغرب 
أن الحوار الاجتماعي یستمد  ، حیث أكد على 1تحت إشراف منظمة العمل العربیة 

قوته من التشریعات الوطنیة و معاییر العمل الدولیة و العربیة، إضافة إلى تعزیز مبدأ 
الثلاثیة على كافة مستویات العمل و التأكید على ضـــرورة الاستفادة من تجارب 

   .    يالتشریعات المقارنة العربیة منها و الأجنبیة الناجحة في مجال الحوار الاجتماع

 الحوار الاجتماعي في الجزائر  آلیاتمؤسسات و : الثاني بحث الم
نظرا للطبیعة الخاصة لعلاقات العمل من حیث كونها قائمة بین أطراف ذات 

ة و من ثمــة إمكانیة حدوث نزاعات حول شروط و ظروف العمل، ــــــــــــــــمصالح متناقض
الاجتماعي للتوفیق بین وجهات نظر كان مــن الضروري إنشاء مؤسسات الحوار 

مـــــــــــــال و الهیئات المستخدمة المحافظة على العلاقة الودیة بین الع أطراف النزاع و
مؤسسات الحوار  إلى الأوللهذا خصصنا المطلب  .لضمان استمراریة علاقة العمل 

 .الحوار الاجتماعي  آلیات إلىالاجتماعي في الجزائر، و المطلب الثاني 
 في الجزائــــــر  مؤسسات الحوار الاجتماعي:  الأولمطلب ال

 المعلومات تبادل أو التشاور أو التفاوض أنواع كل الاجتماعي الحوار یتخلل
 الاهتمام ذات القضایا بشأن العمال و العمل أصحاب و الحكومات ممثلي بین

 الاجتماعي الحوار یعتبر. ماعیةالاجت و ةـــــــــــــالاقتصادی بالسیاسة المتعلقة و المشترك
. أكبر اجتماعیة ةـــــــــــــــــعدال و أفضل عمل و معیشة ظروف لضمان الأنسب الأداة

   مجلسالو  المجلس الوطني للوقایة الصحیّة و طب العملعلى المستوى الوطني فان 
  

                                                 
المنعقد بالرباط المغرب تحت إشراف وزارة التشغیل و التكوین المهني المغربیة بالتعاون مع  -1

 .  2010مبر دیس 16إلى  14منظمة العمل الدولیة و العربیة من 
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 1و مؤسساته  يـــــــــــالاجتماع الحوار أشكال حدالاقتصادي و الاجتماعي الذي یعتبر أ
 ممثلین تضمن، یالاجتماعیة و الاقتصادیة للقوى منظم لتمثیل استشاري فضاءكونه  ،

 الأكادیمیینحاملي التأهیل العلمي و  و العمال و العمل أصحاب و اتــالحكوم عن
 اتــــــــــــــــــــالسیاس في مصالحه و المدني المجتمع إرادة نــع رـــالتعبی ىـــــإل، ساعیا الخ...

  .البلاد في ةـــــــالأساسی الاقتصادیة و الاجتماعیة
  :  المجلس الوطني للوقایة الصحیّة و طب العمل:   الأولالفرع 

تجسیدا ، 1988جانفي  26المؤرخ في  88/07تم إنشاءه بموجب القانون 
جتماعیین للمساهمة للشركاء الا  حیث یفسح المجال ،ي الاستشاريــــــــــــــــــــــللإطار الوطن

في مسعى الوقایة من الأخطار المهنیة، إلى جانب كونه یشكل همزة وصل بین 
بحیث یرأسه وزیر العمل و الضمان .  2، من خلال تشكیلته أطراف الإنتاج الثلاث

   .الوزارات مجموعة من الاجتماعي أو ممثله و یضم ممثلا واحد عن 

                                                 
 في انحلت ما سرعان و 1968 سنة في للوجود الاستشاریة المؤسسة هذه برزت لقدفي الجزائر  -  1

 بوجود بأن ظنوا آنذاك لینؤو فالمس الجزائر، في وطني شعبي مجلس أول انتخابات غداة1976  سنة
 الحزب ةهیمن أن خاصة اجتماعي، و اقتصادي لمجلس حاجة لهم لیس الوطني، الشعبي المجلس
 ما هذا و للتشاور، المجال یفتح لا للبلاد النمو توجیه و الاجتماعي و الاقتصادي الفكر على الواحد

. الاجتماعي و الاقتصادي المیدان في الاستشاریة الهیئة هذه لدور الكلي و الأعمى الجهل على یدل
 الحنكة من نوعا ةالعمومی السلطات أبدت خاصة سیاسیة و اقتصادیة ظروف في 1994 سنة في و
 للجهاز سندا یكون حتى للحوار الفضاء و استشاري جهاز وضع في فكرت ما حین العقل، سداد و

 بالمكتب عضو عباس كعبوش سامیة بن .یبدیها أن یمكن التي استشاراته و آراءه خلال من التنفیذي
 من بالجزائر ماعيالاجت و الاقتصادي الوطني المجلس، الاجتماعي و الاقتصادي الوطني لمجلسا

  . 2ص  دولیة معاییر حسب عقلانیة  تتقویما إلى الاقتصادي و الاجتماعي الحوار ترقیة
حدد لتشكیلة الم 1996جوان  05المؤرخ في  96/209من المرسوم التنفیذي رقم  02 المادة - 2

  . 35، ج ر رقم المجلس الوطني للوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل و تنظیمه و سیره 



  2017جوان / العدد الرابع                                 مجلة قانون العمل و التشغيل         
 

51 
 

ناءا على استدعاء رئیسه و هو وزیر یجتمع مرتین في السنة في دورة عادیة ب
العمل و الضمان الاجتماعي، و یمكنه أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناءا على 

  . 1طلب أغلبیة أعضائه أو من رئیسه 
فاتحا مجال الحوار و التشاور أمام الشركاء الاجتماعیین من اجل مناقشة كــل 

و یمكّن كل . ي مختلف المؤسساتالقضایا المتعلقة بالصحة و الوقایة و طب العمل ف
طرف من طرح و نقل انشغالاته سواء أكانوا عمالا أو مستخدمین إلى الطرف الأخر 
من جهة و إلى الدولة ممثلة في الوزارة الوصیة من جهة ثانیة، و عند نهایة كل سنة 

 ، من اجل اتخاذ 2یرفع المجلس تقریرا و یرفع إلى وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 
كل التدابیر الضروریة بناءا على الملاحظات التي وجهت إلیها بناءا على ما اتفق 

 المجلس الوطني للوقایة الصحیّة و طب العملعلیه أعضاء المجلس، و بهذا یشكل 
مؤسسة من مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر من خلال تشكیلته المتنوعة التي 

جال الوقایة الصحیة و طب العمل و المهتمة تشمل كل القطاعات التي لها علاقة بم
        .   به دون استثناء، إضافة إلى قدرته على جمع كل الأطراف على طاولة واحدة 

، تــم المجلــس الــوطني للوقایــة الصــحیّة و طــب العمــلللــدور الــذي یقــوم بــه امتــدادا 
یعتبــر آلیــة الــذي ،  3المعهــد الــوطني للوقایــة مــن الأخطــار المهنیــة  تدعیمــه بتأســیس  

وضـع تحـت وصـایة الـوزیر العمـل و من آلیـات التـي تـدعم الحـوار الاجتمـاعي ، حیـث 
ة و تحســــین شــــروط ــــــــــــــــــبجمیــــع النشــــاطات المتعلقــــة بترقی، یقــــوم الضــــمان الاجتمــــاعي

  ي ـــــــــــــــالنظافة و الأمن في وسط العمل و تطبیق برامج البحث و التطور و التكوین ف
  

                                                 
  . السابق الذكر  96/209 المرسوم التنفیذي رقممن  07المادة  -  1
  . السابق الذكر  96/209 المرسوم التنفیذي رقممن  12المادة  -  2
   .2000أوت  23المؤرخ في  2000بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  3
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جمیـع المؤسسـات العمومیـة و الخاصـة  مسـاعدة ، الوقایة مـن الأخطـار المهنیـة مجال 
إحصاء فـي أمـاكن العمـل، الخطـر و النقـائص فـي جهـاز ، على مستوى التراب الوطني

ضـــمان التكـــوین عـــن طریـــق تجدیـــد ، دث العمـــل و الأمـــراض المهنیـــةالوقایـــة مـــن حـــوا
ع و التنظـــیم الســـاري ــــــــــــــــتشریالمعلومـــات و تحســـین المســـتوى للمســـتخدمین فـــي إطـــار ال

  .عن طریق تطویر فكر الأمن المهني في وسط العمل لإعلام و التحسیس، االمفعول
إن إنشاء المعهد الوطني للوقایة من الأخطار المهنیة یدل على عزم السلطات 
 العمومیة على تعزیز جانب الوقایة بالخبرات العلمیة في مجال تكوین الموارد البشریة

المتخصصة و إجراء البحوث و الدراسات و المساهمة في وضع البرامج العملیة 
و في هذا السیاق، . الهادفة إلى تحسین ظروف العمل و توفیر الحمایة الكافیة للعامل

برنامج إعلامي بدایة  تنفیذفقد شرع المعهد الوطني للوقایة من الأخطار المهنیّة في 
شطة منها تنظیم أیام دراسیّة حول الموضوع للتأكید أندة ، متمثلا في ع2005من سنة 

نقل انشغال الوقایة من  و یرمي إلى .على ما یكتسیه جانب الوقایة من أهمیة
، الأخطار المهنیة من منظور محیط المؤسسة و منصب الشغل إلى أوسع من ذلك 

باشرة أي بإضافة الفضاء الخارجي لهذه المؤسسة و كل ما یمكنه أن یتأثر بطریقة م
أو غیر مباشرة بنشاط المؤسسة أو منتوجها، على أن تصب هذه الأهداف كلها في 

  .  1 إطار مسار التنمیة المستدامة
  

                                                 
و الصحة المهنیین،  أعتقد أن هذه المبادرات قد تساهم في إرساء ثقافة الوقایة في مجال الأمن - 1

، عمّال و أصحاب عمل و حكومة و كل من له ارتباطمن  بحیث أن تضافر جهود جمیع الأطراف
   في   یعد من المبادئ الثابتة على اعتبار أن ذلك هو المسلك الأنجع لضمان الأمن و السلامة

جعله موقعا لإنشاء العمل خاصة و ما نسمیه ببیئة العمل عموما و لتصفیة المناخ المهني و    أماكن
لمة السید طیب لوح وزیر العمل و الضمان الاجتماعي بمناسبة ك .الثّروة في كنف الأمان و السلامة

   . 2005دیسمبر  18 في مجال الوقایة من الأخطار المهنیة الیوم الدراسي حول الإعلام
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وهران یوما مستوى مركز التكوین التابع لمؤسسة میناء على ه إضافة إلى تنظیم
حول مساهمات مؤسسات المیناء في عملیات الوقایة من الحوادث المهنیة  دراسیا
المشاركون لدور الحمایة في ، حیت تناول  موانئ 10مسیري  اركة مسؤولي وبمش

تسییر مختلف الأخطار المهنیة، علما بأنه تم القیام بتجارب عدیدة على مستوى موانئ 
النقائص المتصلة  التعرف على المخاطر و ، من اجلآرزیو وعنابة  و الجزائر

و قد . أسبابهابإجراءات الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة مع البحث عن 
التقلیل  لمحاربة ظاهرة حوادث العمل و إستراتیجیةعلى ضرورة وضع أكد المتدخلون 

التحالیل العملیة لهذه  ذلك من خلال التحقیقات المیدانیة و و الإمكانمنها قدر 
یجب أن یهتم العلم بإحصاء مختلف الحالات المرضیة من خلال تحدید  والحوادث 

سیكون احترام هذا العمل  العملیة و الإجراءاتطبیعة الحوادث لاتخاذ  الأسباب و
  .  1دث العمل احجر الزاویة للتقلیل من عدد حو  بمثابةالذي یقوم المختصون 

 : لس الاقتصادي و الاجتماعيالمج: الفرع الثاني 
مؤسسة من  2الاقتصادي و الاجتماعي مجلسیعتبر المشرع الجزائري ال

 همةالم وطنیةال قضایامن خلال مناقشة ال.  3مؤسسات الحوار الاجتماعي و التشاور
 و الاقتصاد على الانضمام هذا أثر و الدولیة التجارة منظمة إلى الانضمام غرار على

   .الأوروبي الاتحاد معكة الشرا المفاوضات
                                                 

سیر العمل  ، مما یؤثر علىحادثا عمل 50تم سنویا تسجیل وهران یفعلى مستوى میناء  -  1
دراسة تم القیام  أثبتتحیث ، وفاة ملیوني شخص سنویا على المستوى العالميإضافة إلى . ونوعیته

شخص سنویات على المستوى  ألفأن مادة الامیانت وحدها تساهم في موت مئة  2002بها سنة 
  . 2008افریل  21في  لمعھد الوطني للوقایة من الحوادث المھنیةموقع ا ،العالمي

المؤرخ في المتضمن إنشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  93/225 رقم المرسوم الرئاسي - 2

  .  1993أكتوبر  10المؤرخة في  64 ج ر رقم ، 1993أكتوبر   05
المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في المیادین " المادة الثانیة من المرسوم السابق  - 3

  . "قافیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الث
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لأهمیة المشاركة المنظمة للمواطنین في صنع السیاسات و القرارات ا نظر و 
المجلس لیكون منبراً فاعلا للحوار بین الشركاء الاجتماعیین  إنشاءتم  ،التي تعنیهم

العدالة  ز السلم الاجتماعي ویتعز  السیاسات التي تحقق الانسجام و أفضل إلىوصولاً 
لمشاركة كافة الشركاء الاجتماعیین و ممثلي  إطارالیكون ، الاقتصادیة ماعیة ولاجتا

مؤسسات المجتمع المدني في تطویر السیاسات الاجتماعیة و الاقتصادیة و خلق 
منھم أي  % 50كل المجالات،  في مؤهلاعضوا  180یتكون من حیث  .توافق حولها

أعضاء منهم  9اعیة و الثقافیة ، عضوا یمثلون القطاعات الاقتصادیة و الاجتم 90
ممثلین عن المؤسسات الخاصة و  9ممثلین عن المؤسسات و الهیئات العمومیة، و 

آخرین ممثلین عــن المستثمـــرات و التعاونیات  9، و الحرف و صغار التجار أصحاب
الفلاحیة، و ممثلین عن الإطارات المسیرة في القطاع العمومي الاقتصـادي و الثقافي 

أعضاء، و مثلهم ممثلین عن الجمعیات ذات  9و الاجتماعي و التربوي في حدود 
 30أعضاء ممثلین للجالیة الجزائریة بالخارج و  9الطابــــــــــــــــع الاجتماعي و الثقافي و 

و في .  1أعضاء ممثلین عن المهن الحرة  06و عضوا ممثلا للعمال الأجــــــــراء 
الباقیة تمثل الشخصیات  % 25ة و ـارات و مؤسسات الدولتمثل الإد % 25حدود 

   . 2الشخصي تأهیلها إلىالمؤهلة بالنظر 
یجتمع المجلس علنیة ثلاثة مرات سنویا في دورات عادیة، و قد یجتمع في 
دورات غیر عادیة بناءا على طلب من مكتبه أو من بطلب من الحكومة أو بطلب من 

  .  3ثلث أعضاءه 

                                                 
  .من المرسوم الرئاسي السابق الذكر  05المادة  - 1
من المرسوم السابق الذكر یعین رئیس الدولة نصف أعضاء المجلس بحكم  07طبقا للمادة  - 2

  .تأهیلهم الشخصي أما النصف الباقي یعینهم رئیس الحكومة
المتضمن الموافقة  1994ر نوفمب 19المؤرخ في  94/398من المرسوم التنفیذي رقم  61 المادة - 3

  . 78على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ج ر 
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خمسة لجان دائمة، لجنة التقویم، لجنة أفاق التنمیة یتضمن المجلس 
الاقتصادیة و الاجتماعیة، لجنة علاقات العمل، لجنة التهیئة الإقلیمیة و البیئة، لجنة 

أشهر عن  6تعد لجنة التقویم تقاریر ظرفیة كل . السكن و الاحتیاجات الاجتماعیة
أنجزته الدولة من أعمال و ، مبرزة ما  1الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد 

  .تأثیرها على النشاط الاقتصادي من جهة و على الوضع الاجتماعي من جهة ثانیة 
التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة تقوم بتحلیل كل الوثائق و  أفاقلجنة  أما

 .التقاریر المتعلقة بسیاسات التنمیة و مدى تأثر النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي
تتكفل لجنة علاقات العمل بتحلیل الأدوات القانونیة و الآلیات المتفق علیها  في حین

التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بین الشركاء الاجتماعیین و تحسین العلاقات 
الاجتماعیة المهنیة، من خلال دراسة مشاكل العمل و التشغیل، ظروف العمل و 

قات المهنیة في عالم الشغل و ترقیة الوقایة من الأخطار المهنیة، و دراسة العلا
  .الحوار الاجتماعي

  : دور المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و أهدافه  -
 ةكالحر  دینامكیة رافقةم الاجتماعي للحوارباعتباره إطارا  المجلسیحاول 

 القوى من لك ینب التحرري الوجه الاجتماعیة للدیمقراطیة إعطاء مع للمجتمع العمیقة
 ظل في وصل همزةك یعد هكذا و .اربــــــــــتتق أن بإمكانها الاجتماعیة و الاقتصادیة

 حساسیات بین متناقضة الأولى الوهلة من تبدو التي ،للانشغالات المقاربات اختلاف
 أن الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس فاستطاع .مخالف تعبیر عن تبحث
  : و یمكن حصر دوره في  .2رالحوا و التفكیر و للتشاور قطبك وجوده یفرض

  

                                                 
  . السالف الذكر  94/398من المرسوم التنفیذي رقم  44 المادة -  1
، المرجع الاجتماعي و الاقتصادي الوطني لمجلسا بالمكتب عضو سامیة كغوش عباس بن -  2

  . 2السالف الذكر ص 
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الاجتماعي  و الاقتصادي بالنموكل القضایا المتعلقة  في العمومیة السیاسات تنویر -
  .التي یقدمها بعد إخطاره توصیات خلال من
ضمان استمرار الحوار و التشاور بین الشركاء الاقتصادیین و الاجتماعیین مع  -

   .العامة المصلحة ذات حاتاقترا إعـــــــداد البحث عن توافق أثناء
تقدیم الاقتراحات و التوصیات و إبداء أرائه حول القضایا التي تندرج في مجال  -

  .1اختصاصاته 
تقویم المسائل ذات المنفعة الوطنیة المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة و الثقافیة و  -

  .دراستها
  .إمكانیة مناقشة أي قضیة أو ملف یندرج ضمن اختصاصاته -

 و مقاییس على الاعتماد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائرف یهد
 الطاقات و القدرات و التنظیمیة للكفاءات الاعتبار إعادة، خلال من دولیة معاییر
المجلس  بتدعیم، منهجیة أسس تشكیل إعادة، المجلس داخل الموجودة للخبرة الخلاقة

،  التحلیل و البحث آلیات تقنین،  الخارج من أو الداخل من عالیة خبرةبأصحاب 
تقاریر ذات أهمیة قصوى، ستنشأ  5، سنة انطلاق  2006/2007جعل من موسم 

، الفقر ،البشریة بالتنمیة خاصةسنویا بصفة متكررة كإطار لورقة عمل المجلس، 
 مع عملي ،مشترك حد بناء إنجاح، الاقتصاد ود، الراش لحكما ة، الاقتصادی الحریات
 نظام تحدید مع المعیاري النظام إدراج محاولة، العمومیة السلطات و نفیذيالت الجهاز
  . الوطنیة المؤسساتیة الهندسیة الوظیفة
  
  

                                                 
یة ، التاطیر القانوني للحوار الاجتماعي في الجزائر ، مجلة نظرة على القانون داعبد االله ق -  1

   134ص  2013سنة  03ران ، العدد الاجتماعي ، تصدر عن مخبر القانون الاجتماعي جامعة وه
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 تشكل التي الحكومیة المخططات و البرامج لآخرألان  من تفقد یجب لذا و
 خلال من ذلك یكون و، نجاعتها یفیةك و روفــظ في للتمعن، الإستراتجیة الرهانات

 ذلكك خلال منمن خلال تحقیق الأهـــداف السابقة،  على إلا تتأتىلا  شاملة تتقویما
 عن الناجمة الانعكاسات متابعة و إجراءات باتخاذ ، نظامیة و مؤسساتیة تعدیلات

 ترقیة،  للتجارة العالمیة للمنظمة المستقبلي النظام و ،الأوروبي للاتحاد المشترك العقد
 :على قادرة لتصبح الراشد الحكم مفهوم إلى الوطنیة الاستشاریة المؤسسة

 القوى بین ثركأ بالمقاربة ،المستمر الحوار و التشاور طاولةك المجلس علج -
 الشبكات ،المستقلة الشخصیات ،حكومیة الغیر الدولیة اتــــــــــــــــالمنظم ،العمومیة
 .الخ ....البحث و اتــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس زكمرا ،الباحثة و الخبیرة الوطنیة

 للتقویم الدولیة للآلیات الجاذبیة حیث من علیه یعلى لا قطب إلى بالمجلس الارتقاء -
 .العمومیة السیاسات ةـــــــــــــــــــــــمتابع و
 أسمى عند محبذ عضوي مستشارالكبیرة ك وظیفته خلال من المجلس من جعل -
  .نطاقها أوسع على العمومیة السلطات و ةــــــــــــــــــــالوطنی وىـــــــــــــــــــــــالق
 الیات الحوار الاجتماعي في الجزائر   :مطلب الثاني ال

لقاءا ثلاثیا بین الحكومة و  16أكثر من انعقدت  1 1991منذ بدایتها سنة 
یات الحوار ، و التي تعتبر آلیة من آلالعمل و الاتحاد العام للعمال الجزائریین  أرباب

الاجتماعي ، حیث ساهمت بشكل كبیر في تحقیق نوع من الاستقرار و السلم 
الاجتماعي في الجزائر، من خلال القضایا التي عالجتها منذ بدایتها ، خاصة منها 
مسائل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في كل مرة، إضافة إلى تحسین 

              . انتشارا و هي الاتفاقیات الجماعیة للعمل  أكثر أخرى إلى إضافة. القدرة الشرائیة

                                                 
یة ، التاطیر دعبد االله قا،  1991نوفمبر  22إلى  18أول لقاء ثلاثي انعقد بالجزائر كان من  - 1

  .  127، المرجع السابق الذكر ص للحوار الاجتماعي في الجزائر القانوني
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سنتعرض الفرع إلى مضمون بعض الاجتماعات و لقاءات الثلاثیة ، ثم نتعرض إلى 
  .الاتفاقیات العمل الجماعیة في الفرع الثاني 

  اجتماعات و لقاءات الثلاثیة :  الأولالفرع 
 30ا على لقاء الثلاثیة المنعقد یومي نظرا لكثرة هذه اللقاءات فقد وقع اختیارن

الذي عرف لأول مرة إبرام ما یسمى بالعقد الوطني  2006أكتوبر  01سبتمبر و
نظرا  14الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر، ثم نتعرض إلى لقاء الثلاثیة رقم 

  .لأهمیته و إلى القرارات النوعیة التي تم توصل إلیها 
 : الاجتماعي العقد الوطني الاقتصادي وعنه إبرام لقاء الثلاثیة المنبثق  - 1

بین الأطراف  2006أكتوبر  01سبتمبر و 30توجت الثلاثیة المنعقد یومي 
الثلاثة، الحكومــــــــــــة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائریین بالمصادقة على 

. 1في الثلاثیة التي سبقت العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، بعدما تم اقتراحه 
الواسع للشركاء الاقتصادیین و الاجتماعیین و التفافهم حول تعزیز  للإجماعاعتبارا و 

الاجتماعیة التي تضمن الاستقرار الاجتماعي  الاقتصادیة و المكاسب السیاسیة و
الذي یعد شرطا لا مناص منه لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة المتكاملة و 

  . ةالمستدیم
لكون تضافر جهود كافة الأطراف في العقد یعد أمرا ضروریا أیضا و اعتبارا 

الأمر ن الأوضاع الاجتماعیة، یغایته تحس و، لبناء اقتصاد قوي قوامه الجهد المنتج
القدرة  الاندماج بنجاح ضمن الاقتصاد العالمي المبني على المردودیة وب الذي یسمح 

ات التي أشار إلیها العقد التي عرفتها تلك الفترة، منها و رغم كل الایجابی التنافسیة،
انخفاض معدل البطالة و ارتفاع نسبة دخل الفرد السنوي ، و تسدید نسبة كبیرة من 

                                                 
  .2005مارس  04و  03و المنعقدة یومي   - 1
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الدیون التي كانت مترتبة على الجزائر، انخفاض نسبة التضخم، و إنشاء عدد كبیر 
  .  1المتوسطة من المؤسسات الصغیـــــــــــــــــــــــــــــــرة و 

تحدیات كبرى تتمثل على الجزائر تواجه ، بالرغم من هذه الإنجازات إلا انه 
 الخصوص في ضرورة مواصلة الجهد لتدارك التأخر الاقتصادي و التكنولوجي، و

تخفیض مستوى البطالة بحیث یكون أكثر دلالة و توفیر أحسن الشروط لاندماج 
كز العقد على مجموعة من الالویات التي و ر  اقتصادنا ضمن الاقتصاد العالمي،

ترقیة المناطق المحرومة و تقلیص الفوارق، و تنمیة یجب العمل على تحقیقها منها، 
التهمیش، و إشراك أكبر للمرأة في أعمال التنمیة، و  عالم الریف، و محاربة الفقر و
ي دائرة ب فبالأخص ترقیة التشغیل و إدماج الشبا إعادة تأهیل الموارد البشریة، و

 .  الإنتاج
تنفیذ هذه البرامج و ضمان فاعلیتها و لكن لا یتحقق هذا إلا من خلال 

، و الانسجام الوثیق بین الجالیة بالخارج یستلزمان حشد جمیع الطاقات، بما فیها 
البرامج المحلیة و القطاعیة، بالإضافة إلى التوافق و  التوجهات الوطنیة الكبرى و

من أجل إبرام تحالفات  الاجتماعیین، الشركاء الاقتصادیین و علین والتكامل بین الفا
في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، فالعقد یقوم على منطق  إستراتیجیةشراكة 

یرتكز على التزام كافة الشركاء الاجتماعیین بالعمل على  الشراكة من أجل التنمیة و
                                                 

التحكم  ،2005سنة % 15,3إلى  1999سنة %  29,3تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من  -  1
من  خلال السداسي الأول% 1، ثم إلى  2005سنة % 1,6في التضخم الذي تراجعت نسبته إلى 

ملیـار دولار في نهـایـة سنـة  30تخفیض حجم المدیونیة التي انتقلت من حوالي  ، 2006سنة 
 5، و من المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 2006ملاییر دولار في نهایة شهر جوان  7إلى  1998

مؤسسة صغیرة و متوسطة باستثمارات  92.554إنشاء ، 2006ملاییر دولار في نهایة سنة 
مؤسسة مصغرة باستثمارات إجمالیة قدرها  58.000إنشاء حوالي  ملیار دج، 579,9درها إجمالیة ق

 1623( دج للفرد 108.064 ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد الذي انتقل من ج ،.ملیار د 98,3
، مضمون العقد الوطني  2005سنة ) دولار 3100(للفرد دج  227.400إلى   1999سنة ) دولار

  .و الاجتماعي السابق الذكرالاقتصادي 
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الوطني  العقدو ساهم . ت التنمیةتحقیق نمو قوي و مستدیم وعلى توزیع عادل لثمرا
یعد آلیة و رات و تشجیع الشراكة، ــــــــــــــــــــــــــــــفي الحد من التوتالاقتصــادي و الاجتماعي 

الأطر مجموعة من ة، و یدعم الحوار من خلال ـفي النمو و التنمیالدولة لترقیة مسار 
اء الاجتماعیین، و هو یشكل ـالشركتبادل الرأي بین  الآلیات المناسبة للتشاور و و

  .أداة  لتدعیم الحوار الاجتماعي بذلك إطارا متمیزا للمسئولیة و
العمال هم المحور ، اعتبار و من بین الأسس التي یقوم علیها هذا العقد

شریك لا یمكن الاستغناء عنه في أي عمل باعتبارهم المركزي في كل سیاسة تنمویة 
و خلق مناصب العمل اللائق، و ، اديـــــــــــــــنمو الاقتصیهدف إلى تحقیق ال تعبوي

إنماء المداخیل و توزیعها، هي أساسا من صمیم مهام المؤسسة الاقتصادیة و تتوقف 
على قدرتها الإنتاجیة و مردودیتها، فالمؤسسة هي المصدر الأساسي للثروة ، و لا 

ترقیة المؤسسة الإنتاجیة في یمكن لأیة سیاسة تنمویة أن تكون مجدیة ما لم تجعل 
، كما أن أیة سیاسة اقتصادیة لن تجدي نفعا إذا كانت المؤسسة  1 صدارة أولویاتها

، و ج ازدهارها ضمن ازدهار الوطن ككلمن السوق لا تدر عیش التي تنشط السوق و ت
 المؤسسة الاقتصادیة المحرك الأساسي بالنسبة للتعبئة الوطنیة لخدمة التنمیة واعتبار 

                                                 
 من خـلال توفیر مناصب جدیدة للشغل، كبیرا للحد من معدلات البطـالة و جهداالجزائر  بذلت - 1

قامت   حیث، الماضیة العشر السنوات مدى على و المتوسطة الصغیرة المؤسسات قطـاع دعم
 مساندة عمل بیئة خلق و التشریعي من أجل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون الإطار لتعزیز بارزة بإصلاحات
 ، و 2000عام المتوسطة و الصغیرة اتـبالمؤسس وزارة خاصة القطاع، فأنشأت بذلك لأنشطة هذا

سطرت  قد و ةـالمتوسط و الصغیرة بالمؤسسات خاصة وزارةانشات  التي الأولى العربیة الدولة هي
 و الصغیرة للمؤسسات الاستثماریة البیئة سین و تطویرلتح متكاملة إستراتیجیة هذه الوزارة

 قانونل ، مث أهمیة بالغة قوانین ذات إصدار حیث شملت هذه الإصـلاحات .المتـوسطة في الجزائر
انون ق القروض، ضمـان قانون ،2001المتوسطة سنة  الصغیرة و المؤسسـات تطویر و ترقیة

 المؤسسات تطویر ،الاستشاري الوطني المكتب. ةالمتوسط و الصغیرة للمؤسسات الوطني المجلس
، مختارة دول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تطویر لبرامج مقارنة دراسة، المتوسطة و الصغیرة
  . 63 ص 2008أفریل 
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، هي بالضرورة محور أساسي في  لإرساء المحیط المناسب لازدهار الاقتصاد الوطني
العقد الوطني أما الأهداف التي حددها . الاجتماعي د الوطني الاقتصادي وـــالعق

  :من اجل تحقیقها  الاجتماعي ادي وــالاقتص
خلال تحسین من ، تكثیف الإنتاجیة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة -

مردودیة كافة عوامل الإنتاج، و العمل على عصرنة و فاعلیة المؤسسة من خلال 
  . إدماج التكنولوجیات الجدیدة البشریة، و تثمین الموارد المادیة و

مواصلة الجهود الرامیة إلى تقلیص مستوى نسبة البطالة المسجل حالیا مع رسم  -
صول إلى تخفیض محسوس لنسبة البطالة بحیث و هو الو  2010ة ــــــــــــــكهدف لسن

 .%10تصل إلى أقل من 
 ترقیة اقتصاد منتج مولد للثروة و لمناصب الشغل، -
 مواصلة تكثیف محاربة الاقتصاد الموازي، بإشراف من السلطات العمومیة و -

  .بمساهمة المؤسسات الاقتصادیة و منظمات أرباب العمل و نقابات العمال
  .الشرائیة الذي یبقى مرتبطا ارتباطا وثیقا بإنتاج الثروة تحسین القدرة -
مواصلة إصلاح هیئات وأدوات الرقابة و محاربة الفساد و الأشكال المضرة  -

  .للاقتصاد الوطني
   2011سبتمبر  30و  29لقاء الثلاثیة الرابع عشر المنعقد یومي  -2

النظر للكم الهائل الجزائر، ب یعتبر من انجح لقاءات الثلاثیة التي عرفتها
للقرارات التي اتخذت ، خاصة في المجال الاجتماعي دعما للطبقة العمالیة، بحضور 

ممثلي منظمات أرباب  ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائریین و ممثلي الحكومة و
  :و قد ناقشوا ثمانیة نقاط أساسیة نذكر منها ما هو اجتماعي محض . العمل
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  :ات الجماعیة في القطاع الخاصتوسیع الاتفاقی -
أشاد بالحوار  ، الذيالاتحاد العام للعمال الجزائریینهذا الملف كان من اقتراح 

و التشاور و روح التضامن التي میزت دوما علاقاته مع مجمل شركائه داخل إطار 
في إطار الاتفاقیة  و. 1الثلاثیة بما في ذلك مع المنظمات الخاصة لأرباب العمل 

التي تم  و 2006عیة الإطار للقطاع الاقتصادي الخاص المبرمة في سبتمبر الجما
فإن الاتحاد العام للعمال الجزائریین قد أعرب عن رغبته في أن  2010تجدیدها في 

مؤسساتهم من خلال توسیع الاتفاقیات  تتواصل هذه الممارسة لفائدة العمال و
رباب العمل هي الأخرى بهذا كما أشادت منظمات أ. الجماعیة في القطاع الخاص

أكدت من جدید استعدادها  الاجتماعي وك التشاور الذي میز دوما علاقاتها مع الشری
بهذا الشأن أبدت هذه المنظمات  و. لمواصلة انتهاج نفس هذا السبیل التضامني

  .موافقتها على توسیع الاتفاقیات الجماعیة إلى القطاع الخاص
  :ع الخاصالتمثیل النقابي في القطا -

من الأجنبي  مؤسسات القطاع الخاص الوطني ونظرا لما أصبح یواجه بعض 
 الذي یضمنه الدستور والنقابي عراقیل تحول دون تمكین العمال من ممارسة حقهم 

 یطالب بمساهمة منظمات أرباب العمل وفان الاتحاد العام للعمال الجزائریین . القانون
مان احترام الأحكام القانونیة المتعلقة بممارسة تدخل السلطات العمومیة من أجل ض

بهذا الشأن فإن منظمات أرباب العمل المشاركة في الثلاثیة التي  و. الحق النقابي
نددت كلها بهذه الانتهاكات للتشریع المتعلق بالحق النقابي قد أكدت بأن هذا الحق 

في  نمال الجزائرییمكفول لكل منخرطیها كما أعلنت تضامنها مع الاتحاد العام للع

                                                 
و للتدلیل على ذلك أشار إلى سنة المفاوضات حول الاتفاقیات الخاصة بالأجور في القطاع  -  1

و أضاف أن سنة . 2009و 1997اتفاقا بین  13.000قد حوالي الخاص التي أفضت إلى ع
اتفاقا حول الأجور فضلا عن الاتفاقیة الإطار التي أبرمت  736حدها قد شهدت توقیع  و 2010

  .بین الاتحاد العام للعمال الجزائریین و منظمات أرباب العمل
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أما الحكومة فقد ذكرت من جهتها بأن التشریع  .الدفاع عن هذا الحق لفائدة العمال
أن كل الأطراف المعنیة ملزمة بالتدخل كلما  واضح في مجال ممارسة الحق النقابي و

أكدت من جدید مسؤولیتها في السهر على فرض احترام  و. سجل خرق للتشریع
فقد أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل عبر هیئاتها  التنظیمات القوانین و

العمل عند الاقتضاء على إخطار الجهات القضائیة عن كل خرق ملح  ة وــــــالمختص
  .لممارسة العمال لحقهم النقابي

  الاتفاقیات الجماعیة للعمل : الفرع الثاني 
اعیة، یتفق هو الذي یتوج بإبرام اتفاقیة عمل جم، التفاوض الجماعي الناجح

على النقاط التي تم طرحا للتفاوض  فیها كل من منظمات النقابیة للعمال و للمستخدم
أو على الأقل جزء منها، تتعلق بظروف و شروط العمل و علاقاته ، مما ینعكس 

ارتفاع  الإحصائیات حیث تؤكد أخر.  المؤسسة في نفس الوقتإیجابا على العمال و 
لف المستویات، حیث بلغ ــــات الجماعیة المبرمة في مختعدد الاتفاقیات و الاتفاق

ة و ـــــــاتفاقیة جماعی 2893على مستوى المؤسسة الاقتصادیة  2008عددها سنة 
اتفـاق جماعي على مستوى فروع  93اتفاقیة و  55اتفاق جماعي، و  13.606

 2946 الى 2010ثم ارتفع عددها على مستوى المؤسسة سنة . النشاط  الاقتصادي 
اتفاق جماعي على مستوى  119اتفاقیـة و  68اتفاق جماعي و  13.813اتفاقیة و 

  . 1الفروع الاقتصادیة 
  
  

                                                 
لمجلس الادارة  309رة عرض السید طیب لوح وزیر العمل و الضمان الاجتماعي خلال الدو  -1

حول التجربة الجزائریة في مجال   2010نوفمبر  19الى  4لمكتب العمل الدولي بجنیف من 
 . الحوار الاجتماعي
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فان مضمون الاتفاقیة الجماعیة للعمل  90/11من قانون  124طبقا للمادة 
ینصب أساسا على تنظیم شروط العمل و التشغیل مثل الأجور، الحمایة الاجتماعیة، 

ث العمل و الأمراض المهنیة، تسویة منازعات العمل الفردیة منها أو الوقایة من حواد
  . الجماعیة

تعتبر منازعات العمل الجماعیة من أهم الإفرازات التي قد تفرزها علاقات 
العمال، في ظل التناقض الموجود بین مطالب  العمل القائمة بین المستخدمین و

ر اتفاقیات العمل الجماعیة ــو تعتب ندمیة للمستخــــــالعمال الاجتماعیة و الاقتصادی
بالتفاوض یمكن . ل المؤسساتــــــــــــــــــــــــــــــمظهر من مظاهر تحقیق السلم الاجتماعي داخ

طرح كل المسائل للنقاش محاولین الوصول إلى حل یرضي جمیع الأطراف و بالتالي 
فقد ترك المشرع الجزائري . نحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المؤسسة

الحریة الكاملة للشركاء الاجتماعیین في ضبط علاقاتهم و صیاغتها الأمر الذي 
یسمح بتجنب الدخول في نزاعات و صراعات لا تخدم على الإطلاق لا العمال لأنه 
مصدر رزقهم و لا تخدم المصالح الاقتصادیة لصاحب العمل سواء في القطاع 

جاءت معظم الاتفاقیات الجماعیة التي بحوزتنا تولي أهمیة لهذا . الخاص أو العام
قصوى للوقایة من منازعات العمل الجماعیة و ذلك بتخصیص لها الجانب الأكبر 

  .منها
حیث جاءت الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة توزیع الكهرباء و الغاز للغرب سونلغاز 

ازعات العمل و تؤكد ذلك في الفصل الأول من الباب الخامس منها بعنوان من
المصالحة ، بحیث ألزمت في إطار الوقایة من منازعات العمل الجماعیة، أن تنعقد 
إجباریا اجتماعات دوریة نصف شهریة تجمع ممثلي مدیریة المؤسسة أو الوحدة و 

و في . الــــــــــــــــــــالممثلین النقابیین من اجل بحث المشاكل المهنیة و الاجتماعیة للعم
   .الضرورة تنعقد اجتماعات غیر عادیة بطلب من احد الأطرافحالة 
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على أن یتم تحدید جدول الأعمال و المواضیع المطروحة للنقاش باتفاق 
و . ا و یختتم كل اجتماع بمحضر یتضمن النتائج المتوصل إلیهاــــمشترك بین أطرافه

دیریة المؤسسة في حالة الاختلاف حول جزء أو كل المسائل المطروحة للنقاش فان م
  .1أو الوحدة و ممثلي العمال ملزمین على احترام إجراءات المصالحة الداخلیة 

كل خلاف جماعي ینشأ على مستوى الوحدة من وحدات المؤسسة لا بد أن 
یفحص و یناقش بین مسؤولي السلم الإداري للمؤسسة و الممثلین النقابیین حسب 

و في حالة فشل . انعقدت في كل مرحلة الحالة، و یبلغ بنتائج الاجتماعات التي
المصالحة على مستوى الوحدة تنطلق إجراءات المصالحة أمام الرئیس المدیر العام 

  . أیام 08بعد أن یخطر من الطرف الأكثر استعجالا في اجل 
و في هذه الحالة لا یمكن عرض النزاع الجماعي على مفتشیة العمل المختصة 

على أن لا تتجاوز مهلة شهرین . 2جراءات المصالحة الداخلیة إقلیمیا إلا بعد استنفاد إ
من یوم تبلیغ مدیریة المؤسسة كتابیا ، و في حالة فشل المصالحة الداخلیة یعرض 
النزاع أمام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا من اجل بدء إجراءات المصالحة الخارجیة 

و إذا . یام من یوم تبلیغهاأ 08الإجباریة بعد إخطارها من احد الأطراف في اجل 
  .    تواصل النزاع الجماعي بدون حل یمكن عرضه لإجراءات الوساطة و التحكیم

نفس التوجه ذهبت إلیه اتفاقیة العمل الجماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعي، 
حیث خصصت الفصل الأول من الباب السادس منها للوقایة من منازعات العمل 

و ى ضرورة اتفاق الأطراف على عقد اجتماعات شهریة الجماعیة ، حیث أكدت عل
ة و المهنیة و ظروف العمل ـــــــــــــــــــــــــمن اجل دراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیفصلیة 

                                                 
    .من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة توزیع الكهرباء و الغاز للغرب 218و  217 تینانظر الماد -  1
    .من نفس الاتفاقیة 220و  219انظر المادتین  - 2
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یتم تحریر محضر خاص بكل . و الممثلین النقابیین  1بین مسؤول موقع العمل 
ت، النقاط المتفق علیها و التي التظلماو التوصیات و اجتماع، تدون فیه المقترحات 

أیام إلى مدیر الوكالة إذا كان الاجتماع المنعقد على  08مازالت عالقة في اجل 
مستوى مركز أو فرع  الدفع ، أو إلى مدیر الوكالة المحلیة إذا كان الاجتماع على 

الهیئة  مستوى فرع الولایة ، أما إذا انعقد على مستوى احد الهیاكل التابعة مباشرة لمقر 
  . فیرفع المحضر إلى المدیر العام للهیئة 

و یتعین على المدیر العام أو مدیر الوكالة أن ینظر في المسائل العالقة و الرد 
یمكن للطرف الأكثر استعجالا أن یرفع نقاط . یوما من یوم تبلیغه 21علیها في اجل 
لثاني فقد خصص أما الفصل ا. أو الوطنیة الداخلیة المصالحة لجنةالخلاف إلى 

للمصالحة، حیث تتولها لجنة متساویة الأعضاء، تتكون من ثلاثة ممثلین عن الهیئة 
المستخدمة و ثلاثة أعضاء إضافیین و ثلاثة ممثلین یتم اختیارهم من المنظمة النقابیة 

تنشأ على مستوى مقر الهیئة المستخدمة و . التمثیلیة للعمال و ثلاثة أعضاء إضافیین
لة ولائیة أو محلیة ، تتولى النظر في كل نقاط الخلاف و یمكنها الاستعانة في كل وكا

إذا نجحت . و استدعاء أي شخص یمكن أن یساهم في إیجاد حل للخلاف الموجود 
یوما من یوم إخطارها من قبل  30عملیة المصالحة یحرر محضرا بذلك في اجل 

على مستوى مفتشیة العمل أو  ، على أن یتم إیداع نسخة منه الطرف الأكثر استعجالا
أما في حالة فشل المصالحة . على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا 

كلیا أو جزئیا فیحرر محضر بنقاط الخلاف و یرفع إلى مفتشیة العمل المختصة 
  .  2إقلیمیا لإجراء المصالحة القانونیة 

                                                 
یقصد بموقع العمل و حسب كل وضعیة، مركز الدفع ، الفرع ، الوكالات الولائیة أو الجهویة ،  -  1

ز التشخیص و العلاج، مركز التصویر الطبي الشعاعي، المقر الاجتماعي ـالهیاكل الملحقة ، مرك
  .كرمن اتفاقیة صنادیق الضمان الاجتماعي السابقة الذ 125انظر المادة . للهیئة المستخدمة

  .اتفاقیة صنادیق الضمان الاجتماعي السابقة الذكرمن  131و  130و  129و  128المواد  -  2
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، طبقا للمادة لتحكیمو ا ةأما الفصل الثالث من الاتفاقیة فقد خصص للوساط
منها فقد أكدت عرض نقاط الخلاف على الوساطة في حالة فشل المصالحـــــة  132

 .القانونیة لمفتشیة العمل المختصة إقلیمیا بعد تحریر محضر بذلك 
  : الخاتمة 

یعتبر الحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي آلیتین لتحقیق الاستقرار و السلم 
ؤسسات الاقتصادیــــــة، و ازدادت أهمیتهما ، خاصة في ظل الاجتماعي داخل الم

انتقال الجزائر من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي، عندما فتح المشرع المجال 
أمام الشركاء الاجتماعیین من اجل تنظیم علاقاتهم على أساس التفاوض و التشـــــــاور 

وضع حد أدنى من القواعد التي تضمن و الحوار، في ظل انسحاب الدولة و اكتفائها ب
لها احترام النظام العام الاجتماعي، و ترك الباقي للتفاوض حوله حسب خصوصیة 

  .  نشاط كل مؤسســة من المؤسسات الاقتصادیة
لنجاح الحوار الاجتماعي ، فان الدولة مطالبة ببذل مجهود اكبر من خلال 

نظام تفاوض و لحوار اجتماعي فعال من وضع إطار تشریعـــــــــــي و قانوني یؤسس ل
جهة، و ضرورة أن توفر مناخ سلیم و ملائم للمنظمات النقابیة من اجل التشاور و 

حتى تقوم و . التفاهم بعیدا عن التضییق و التخویف لأعضائها من جهة ثانیــــــــــــة
كافیاً حتى  لا بد من إعداد أعضائها إعداداً ، المنظمات النقابیة بدورها في التفاوض

  . الممارسة التثقیف و ذلك من خلال التدریب و یكونوا مفاوضین مهرة و
الاقتصادیة كذلك  البحوث القانونیة و داد الدراسات وــــات بإعــــــكما تقوم المنظم

إمداد  تحلیلها و ز الإحصائیات وــــتجهی تحلیلها و تصنیفها و إعداد البیانات و
 .المفاوض النقابي بها
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  "دراسة حالة الجزائر"  الاقتصاديةكأداة لدعم تنافسية المؤسسات  الاختراعبراءة 
  زواتين خالد: من إعداد الطالب                                                      

  قانون المؤسسة: طالب دكتوراه علوم تخصص                                                       
  زهدور كوثر: تحت إشراف الأستاذة                                                         

  بكلية الحقوق والعلوم السياسية " أ"أستاذة محاضرة             
  بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم                                                     

  : الملخص

صاد العولمة وانفتاح الأسواق العالمیة في وجه السلع والخدمات، أصبحت المؤسسات في ظل اقت    
والمستثمرین الأجانب بصفة عامة یبحثون عن سوق یحقق لهم أكبر هامش للربح في  الاقتصادیة
وفي ظل هذه المعطیات استلزم على المؤسسات الجزائریة مواجهة هذه المنافسة القویة . استثماراتهم

أمام هذا الوضع أصبح من اللازم . ة والتي سوف تؤثر على حصصهم في السوق الوطنیةوالمنتظر 
والإبداع  الاختراععلى  الاعتمادعلى المؤسسات الإقتصادیة الجزائریة بقطاعیها العام والخاص 

. وبالتالي تظهر براءة الإختراع كأداة تحقق كل هذه الأهداف وتحدید قدراتها التنافسیة. التكنولوجي
یث تكمن أهمیة هذه الدراسة لتسلیط الضوء على براءة الإختراع باعتبارها أحد المؤشرات المستعملة ح

  .في قیاس التنافسیة ودورها المهم في التنمیة الإقتصادیة
التنمیة  –التنافسیة  –المؤسسة  –براءة الإختراع  –الملكیة الصناعیة والتجاریة : الكلمات المفتاحیة

  .الاقتصادیة
Abstract :  
          In this economy of globalisation and opened intrnational market of 
goods and services, entreprises and investors always competing for higner 
amount of benefits iconsequently, Algerian entreprises have to face this 
strong competitive economy, that will impact their pacts in domestimarket. 
           In this context, the Algerian public companiesas  wellas private entities 
have to improve their creative works and inventios, which appears a strategic 
tools of promoting comptitivety in matter of «  patent ». 
          This study will try to highlight one of the important intellectual 
proprety rights, wich is the patent as a primordial instrument of promoting 
entreprise competitivety, and avhieving economic development.  
Key words : Industrial and commercial property, patent entreprise, 
competitivety, economic development 
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  :  دمةـــــمق
اسة اقتصاد السوق مع بدایة التسعینات وارتقاب انضمامها یإن تطبیق الجزائر لس     

الشراكة مع  ضافة إلى توقیعها لاتفاقیةبالإ (OMC)لاتفاقیة منظمة التجارة العالمیة 
من نتائجها فتح السوق  كل ذلك أحداث اقتصادیة مهمة كاناد الأوربي، ترتب عن الإتح

وعلیه، وفي ظل اقتصاد العولمة المتمیز . ة تدریجیا في وجه المؤسسات الدولیةالجزائری
بالسهولة والسرعة وانفتاح الأسواق العالمیة، أصبحت المؤسسات الأجنبیة والمستثمرین 

وفي ظل هذه المعطیات . الأجانب یبحثون عن سوق یحقق لهم أكبر هامش للربح
هذه المنافسة القویة والمنتظرة والتي یمكن أن استلزم على المؤسسات الجزائریة مواجهة 

تعمل على تحسین نوعیة تحد من توسعها وتطورها إذا لم تتوفر قاعدة تكنولوجیة 
  .المنتجات وكذا خلق منتجات جدیدة

إن وضع المؤسسات الإقتصادیة في الجزائر بقطاعیها العام والخاص یعود إلى      
یبرز مدى أهمیة الإبداع التكنولوجي بصفة عامة عدم الإهتمام بالبحث والتطویر، لذا 

ودور براءات الإختراع بصفة خاصة في الرفع من قدرة تنافسیة المؤسسات الإقتصادیة 
الجزائریة، خاصة إذا علمنا أن معظم الدول المتقدمة أو الإقتصادیات الناشئة تولي 

م هي المصدر ، لذلك أصبحت المعارف والعلو اهتمام كبیر لنشاط البحث والتطویر
الأهم للمیزة التنافسیة للمؤسسات الإقتصادیة مما أوجب الإهتمام البالغ بعامل الإبداع 

ولعل التجربة الیابانیة أثبتت . التكنولوجي واستغلال براءات الإختراع على أوسع نطاق
لا تكمن فقط في امتلاك الموارد فحسب وإنما في استثمار الطاقة  الاقتصادیةأن القوة 

  .شریةالب
العوامل التي یمكن أن  أهمإن الهدف من هذا البحث هو تسلیط الضوء على أحد      

تلجأ إلیها المؤسسات الإقتصادیة لتحسین تنافسیتها وكذا إظهار علاقة براءات الإختراع 
  . بالإبداع التكنولوجي
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: انطلاقا مما تقدم یمكن صیاغة إشكالیة البحث في التساؤل الرئیسي التالي و
أي مدى یمكن أن تساهم براءات الإختراع في تطویر القدرة التنافسیة للمؤسسات  إلى

  الإقتصادیة ؟
للوصول لدراسة علمیة تلم بجوانب الإشكالیة المطروحة، فلابد أولا من تحدید  و     

الإطار العام لبراءة الإختراع ثم بیان وضعیة براءات الإختراع في المؤسسات 
  .ل عرض التجربة الجزائریة في هذا المجالالإقتصادیة وهذا من خلا

  الإطار القانوني العام لبراءة الإختراع: المبحث الأول
توصل المخترع لإنجاز فكري لا یمنح له الحق في احتكار استغلاله إن مجرد      

وإنما یثبت له هذا الحق بمجرد حصوله على البراءة، الأمر الذي یثبت أهمیة هذه 
الأمر الذي یظهر  1 ثابة المقابل الذي یقدم للمخترع نتیجة جهودهالأخیرة، إذ تعد بم

  .ضرورة النظر في النظام القانوني لبراءة الإختراع محل الإستغلال
  لمنحها الشروط القانونیة اللازمة و الاختراعتحدید المقصود ببراءة : المطلب الأول

الذي یمكنه من  إن الشخص الذي ینجز اختراعا ما، یسعى للحصول على السند     
نه غیر أ. ة طیلة مدة صلاحیة البراءةاحتكار استغلال اختراعه والتمتع بالحمایة القانونی

في مقابل ذلك وحتى یتمكن من الحصول على هذه الوثیقة فلا بد من توار جملة من  و
  .شكلیة الشروط القانونیة موضوعیة منها و

  تحدید المقصود ببراءة الإختراع: الفرع الأول
  مفهوم براءة الإختراع: أولا

لوثیقة التي تصدرها الدولة للمخترع اعترافا منها بحقه فیما ایقصد ببراءة الإختراع      
اخترع، فهي لا تعد أن تكون إلا شهادة رسمیة تصدرها جهة إداریة في مختصة في 

ا بمقتضاها احتكار استغلال اختراعه تجاریا أو صناعی یستطیع صاحب الإختراع 2الدولة
  . بقیود معینة لمدة محددة و
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عبارة عن شهادة أو وثیقة "من التعاریف التي قیلت في براءة الإختراع بأنها  و
حكومیة تمنح حقوقا استئثاریة احتكاریة للمخترع على اختراعه لفترة زمنیة محددة مقابل 

ع لذا یعتبر جانب من الفقه بأن براءة الإخترا.  3"كشف المخترع عن اختراعه للجمهور
عبارة عن قرار إداري صادر عن الهیئة المختصة قانونا على أساس أن هذه الهیئة 
ملزمة باحترام النصوص القانونیة التي تحد مجال تدخلها، حیث تسلم الإدارة السند إلى 

  .4المخترع الذي كان طلبه مستوفیا كافة الشروط القانونیة

  لبراءة الإختراعتطور النصوص القانونیة الجزائریة المنظمة : ثانیا
 54- 66 قد نظم المشرع الجزائري براءات الإختراع بدایة بموجب الأمر رقمل     

ونظرا  5تعلق بشهادات المخترعین وإجازات الإختراعالم 1966مارس  3المؤرخ في 
لقصور أحكامه وكذل للتحولات التي شهدتها الجزائر على كافة الأصعدة فقد تدخل 

 1993دیسمبر  7المؤرخ في  17-93ه للمرسوم التشریعي رقم المشرع الجزائري بإصدار 
غیر أن التطورات التي شهدنها الجزائر فیما بعد لا سیما  6المتعلق بحمایة الإختراعات

مفاوضاتها للإنضمام لاتفاقیة التجارة العالمیة استلزم الأمر ضرورة تبني توجه تشریعي 
والمتعلق  2003جویلیة  19في  المؤرخ 07-2003جدید لذا تم إصدار الأمر رقم 

هذا على الصعید . الذي حل محل النصوص السابقة الملغاة 7ببراءات الإختراع
انضمت الجزائر وصادقت على العدید من الداخلي، أما على الصعید الدولي فقد 

الإتفاقیات الدولیة المنظمة لهذا المجال بما في ذلك أحكام اتفاقیة إتحاد باریس للملكیة 
عیة التي تعتبر النص المرجعي للتشریعات الداخلیة للدول المنظمة لبراءات الصنا

  .8الإختراع
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  الشروط القانونیة اللازمة لمنح براءة الإختراع: الفرع الثاني
  اللازمة لمنح البراءة الشروط الموضوعیة: أولا
إن عنصر الإبتكار هو الشرط الأساسي لموضوع براءة : ضرورة وجود اختراع -1

فالمقصود . تراع، كما أنه یسمح بالتمییز بین ما یعتبر اختراعا وما لا یعتبر كذلكالإخ
بالإختراع كما سبق القول هو التوصل إلى شيء جدید أو إیجاد شيء جدید لم یكن 

وعلیه یرى الفقه أن العنصر الذي یمیز الإختراع هو تدخل ید الإنسان .موجودا من قبل
ى هذا الإنجاز، سواء في إنشاء المنتوج ذاته أو في الذي یضفي الطابع الإختراعي عل

  .9تطبیقه
إن هذا الشرط یسمح بتمییز : یجب أن یكون الإختراع ناتجا عن نشاط اختراعي -2

وعلیه، فحتى یعطى للإنجاز الفكري وصف . 10الإختراع عن غیره من المفاهیم الأخرى
أن یتجاوز نطاق المألوف الإختراع یجب أن تكون نتائجه تتجاوز حالة التقنیة، اي 

لذا یجب أن یكون هناك فارق بین ما . ذا مستوى تقني وفنيبحیث یكون هذا الإختراع 
وعلى ذلك، فإن النشاط الإختراع . حققه المخترع من نتائج وبین التقنیات المشابهة له

یقتضي أن یرتفع الإنجاز الفكري الذي ینبطق علیه وصف الإختراع عن مستوى 
  .عادیةالأفكار ال

في الإختراع الخاصیة  یشترط أن یتوافر: واجب قابلیة الإختراع للتطبیق الصناعي -3
الصناعیة وهذا بأن یكون الإختراع قابلا للصنع أو الإستخدام في أي نوع من الصناعة 

بحیث لا یقتصر التطبیق الصناعي على قابلیة استخدام الإختراع في . 11وحتى الفلاحة
بمفهومها الواسع، " الصناعة" لضیق، بل یجب أن تؤخذ عبارة الصناعة بالمعنى ا

ویترتب على . بالنسبة للمناجم كما هو الحال فتشمل الصناعات الزراعیة والإستخراجیة
ذلك أنه لا یعتبر من قبیل الإختراعات، الأفكار والنظریات العلمیة البحتة التي لا 

  .تنطبق في صناعة معینة
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لقد نص المشرع الجزائري على غرار : في الإختراع واجب توفر عنصر الجدة -4
ویكون الإختراع جدیدا إذا لم یسبق . 12بعض التشریعات الأجنبیة على هذا الشرط

إفشاؤه أو استعماله أو منح براءة عنه من قبل، أي ألا یكون الإختراع مدرجا في حالة 
الفرنسي یأخذ بمفهوم  والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري على غرار المشرع. التقنیة

الجدة المطلقة من حیث الزمان والمكان، أي أنه لا یمكن حصر حالة التقنیة للمنشآت 
أو الإختراعات المعروفة على التراب الوطني ودون تحدید المدة التي لا یمكن تجاوزها 

  . للبحث عن الإختراعات التي سبق نشرها
یشترط أخیرا في : ة والصحة والبیئةواجب احترام النظام العام والأخلاق الحسن -5

الإختراع حتى تمنح براءة عنه، ألا یكون مخالفا للقواعد المتعلقة بالنظام العام أو الآداب 
كما لو كان الإختراع عبارة عن آلة لتزییف النقود أو آلة . 13العامة أو الصحة أو البیئة

لمصلحة العامة على وتأسیسا على ذلك، یمكن القول أن المشرع قد غلب ا. للقمار
المصلحة الشخصیة للمخترع، وهذا یعكس مدى اهتمامه بحیاة الإنسان والحیوان والنبات 

  .14وكذا أخذه بعین الإعتبار واجب حمایة البیئة

  الشروط الشكلیة والإجراءات الواجب استكمالها: ثانیا
من أجل  إلى الشروط الموضوعیة السابقة الذكر، أن تتوفر شروط شكلیة یضاف     

استصدار البراءة تتمثل على وجه الخصوص في تقدیم الطلب، والبیانات الواجب ذكرها، 
  .ودفع الرسوم القانونیة

إن الحق في إیداع طلب البراءة یمنح للشخص الطبیعي أو المعنوي، وطنیا كان 
. 15و خلفهفیرجع الحق في البراءة إلى من قام بالإختراع، اي إلى المخترع أ. أو أجنبیا

فهنا یعود الحق في  16في مؤسسة، أي اختراع الخدمة للإختراع المنجزأما بالنسبة 
إیداع طلب الحصول على البراءة بحسب ما تم الإتفاق علیه، أي بالنظر إلى وجود 

إذا تم التنازل من  إتفاقیة خاصة بین العامل المخترع والهیئة المستخدمة، أو بحسب ما
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وإذا اشترك شخصان أو . لكیة الإختراع لصالح الهیئة المستخدمةالعامل المخترع عن م
  .عدة أشخاص في إنجاز اختراع، فإن تقدیم الطلب یكون باسمهم جمیعا

للبیانات الواجب ذكرها في الطلب، فقد أوجب المشرع الجزائري على بالنسبة  و      
المختصة، أي المعهد من یرید أن یحصل على براءة اختراع أن یتقدم بطلبه أمام الهیئة 

أو بواسطة رسالة بریدیة مع طلب الإشعار  الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة
استمارة طلب، وصف الإختراع، : بالوصول، وأن یتضمن طلبه على وجه الخصوص

ومطلب أو عدد من المطالب، ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم، ووصف 
  . 17د الرسومات المحددةمخترع، ووثائق أو سندات إثبات تسدی

متى تم تقدیم الطلب من صاحب الإختراع، وتم تسجیله وفقا للشروط  و      
والإجراءات السابق ذكرها، تتولى افدارة المعنیة فحص الطلب والبت فیه، ومن ثم 
إصدار البراءات المستوفیة للشروط القانونیة، حیث یباشر مدیر المعهد الوطني 

. حسب تاریخ استلام الملفات وبعد دراستهاناعیة تسلیم البراءات الجزائري للملكیة الص
وتحتفظ المصلحة المختصة بسجل خاص یطلق علیه سجل البراءات، یتم تسجیل فیه 
جمیع البراءات التي تم تسلیمها مقیدة مرتبة حسب تسلیمها بالرقم التسلسلي، واسم ولقب 

لواجب قیدها بموجل التنظیم المعمول صاحبها، وتاریخ الطلب والتسلیم، وكل العملیات ا
ویتكفل المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بإعداد نشرة رسمیة للبراءات، . به

تنشر فیها المصلحة المختصة دوریا براءات الإختراع، والعمال التي تجریها على سجل 
  .18البراءات

  الآثار المترتبة على منح البراءة: المطلب الثاني
تب على صدور قرار من البراءة أن یصبح المخترع مالكا لها، فله استغلال یتر     

الإختراع كما له أن یتصرف في البراءة بما شاء من التصرفات طیلة مدة صلاحیة 
وبالمقابل یلتزم مالك البراءة بعدة التزامات، فیقع على عاتقه واجب دفع الرسوم . البراءة

  .لالقانونیة، وكذا الإلتزام بالإستغلا
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  حقوق صاحب البراءة: الفرع الأول
  الحق في احتكار استغلال البراءة: أولا
تخول البراءة لمالكها دون غیره الحق في استغلال الإختراع في حدود إقلیم الدولة      

إدخال تغییرات أو تحسینات أو  كما یحق لصاحب البراءة أو لذوي حقوقه .19المانحة لها
العملیات تثبت بشهادات تمنح حسب نفس الطریقة التي  إضافات على الإختراع وهذه

وعلى ذلك، یظهر جلیا أن . 20منحت فیها البراءة الأصلیة تسمى بالبراءة الإضافیة
البراءة تخول صاحبها دون غیره الحق في استثمار اختراعه، حیث أن البراءة تعد حكرا 

بعة قضائیا كل من تصرف ممنوحا لمالك البراءة، وتبعا لهذا یحق لصاحب البراءة متا
تصرفا یشكل جنحة التقلید كصناعة المنتوج المحمي بالبراءة أو استعمال وسائل تكون 

  .21موضوع البراءة
حق في احتكار استغلال البراءة مؤقت ولیس دائم، حیث یتبین من خلال لإن ا    

عات الأجنبیة استقراء الأحكام القانونیة أن المشرع الجزائري قام على مثال سائر التشری
بحصر الحق في احتكار الإستغلال الممنوح للمخترع من حیث الزمان، حیث حددت 

وهكذا  .22"یداع الطبإبعشرین سنة تحسب من تاریخ " مدة حمایة براءات الإختراع 
یستمر حق احتكار استغلال البراءة طیلة مدة الحمایة القانونیة ولا یمكن تحت أي ظرف 

اءة بعد انقضاء المدة المحددة قانونا، على اعتبار أن المصلحة كان تجدید حمایة البر 
كما أن الحق في احتكار استغلال البراءة  .العامة تفوق على المصلحة الخاصة للمخترع

مقید من حیث المكان، حیث تمنح البراءة لصاحبها حق احتكار استغلال الإختراع في 
إقلیمیة البراءة، فیتوجب على مالك البراءة  حدود إقلیم الدولة المانحة للبراءة عملا بمبدأ

والحالة هذه أن یلتزم بممارسة حقوقه داخل القطر الجزائري، أما إذا أراد توسیع دائرة 
الحمایة خارج حدود دولته، فیجب علیه أن یستصدر براءة اختراع في كل دولة یرید 

  .حمایة اختراعه لدیها
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  حق التصرف في البراءة: ثانیا
التصرف في البراءة بنقل ملكیتها مثل غیرها من الموال المعنیة بكافة یجوز      

كما یجوز التصرف في البراءة . 23أسالیب انتقال الملكیة عن طرق العقد أو المیراث
   . 24بالبیع أو بالهبة أو الرهن، أو بمنح الغیر ترخیصا باستغلالها

ا بعد صدورها، وقد یكون هذا فیجوز التنازل عن البراءة إلى الغیر كلیا أو جزئی    
وإذا تم التنازل عن براءة الإختراع، تنتقل في هذه . التنازل بعوض أو بغیر عوض

الحالة إلى المتنازل إلیه جمیع الحقوق المترتبة على ملكیة البراءة كما یشمل التنازل 
مكان كما بالإ. على جمیع البراءات الإضافیة التي تم الحصول علیها حتى تاریخ التنازل

رهن البراءة لضمان دین على صاحبها، كما یستطیع مالك البراءة الحصول على 
وفي هذه الحالة وجب . قروض إذا وضع البراءة كضمان عن طریق رهنها رهنا حیازیا

  .أن یكون عقد الرهن مكتوبا ومؤشرا علیه في سجل البراءات
یجوز لمالك البراءة أن یمنح ترخیصا للغیر قصد استغلال الإختراع لمدة معینة  و    

، وفي هذه الحالة یعد الترخیص نوعا من الإیجار، فیخضع للقواعد نظیر دفع مقابل
  .العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بإیجار الأشیاء

  الإلتزامات المترتبة عن البراءة: الفرع الثاني
  الإلتزام بدفع الرسوم: لاأو 

لقد سبق القول أن صاحب البراءة أثناء إیداعه لطلبه للحصول على البراءة ان یرفق     
حیث تشمل هذه الرسوم كلا من رسوم . طلبه بالمستندات المثبتة لدفع الرسوم القانونیة

خضع وی. الإیداع ورسوم تدفع عند التسجیل ورسوم الإبقاء على سریان مفعول البراءة
وبالنسبة . 25المودع لواجب دفع الرسوم حتى لو كان الأمر یتعلق بشهادات الإضافة

للرسوم السنویة التصاعدیة التي عادة ما تتزاید مع مرور السنین إلى غایة انتهاء مدة 
  .البراءة، والتي یترتب على عدم تسدیدها سقوط حق المخترع في ملكیة البراءة
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  بالاستغلال الالتزام: ثانیا
حق استغلال اختراعه بمثابة عقد اجتماعي مقاله أن یلتزم یعتبر منح المخترع     

غیر أنه قد یحدث أن یتقاعس صاحب البراءة .المخترع باستغلال براءته لإفادة المجتمع
ولا یقم باستغلالها بصفة مطلقة آو طوال مدة معینة من منحها له، ففي مثل هذه الحالة 

ن الدولة غیره باستغلال هذا الإختراع والإفادة منه على یصبح من المنطقي أن تمك
ویتم تنظیم عملیة  .26الوجه الذي یحقق المصلحة العامة باتباع شروط وإجراءات معینة

الإستغلال في هذه الحالة بواسطة منح ترخیص إجباري دون نقل بطبیعة الحال ملكیة 
البراءة بالتزامه بالإستغلال، كما  ویتم تطبیق هذا الإجراء في حالة إخلال مالك. البراءة

واستغلاله لمقتضیات یطبق في حالة توافر ظروف خاصة تستدعي نزع ملكیة الإختراع 
  .27المصلحة العامة
  الأثر الإقتصادي لبراءة الإختراع على تنافسیة المؤسسات : المبحث الثـــــاني

من قدرة تنافسیة المؤسسات  یعتبر التطور والإبداع التكنولوجي عامل هام في الزیادة    
الإقتصادیة، وما یدل على ذلك المكانة التي یحتلها الإبداع التكنولوجي في التحلیل 

حیث تعتبر براءة الإختراع من بین أهم . الإقتصادي في معظم الدول الصناعیة
  .مؤشرات التطور التكنولوجي وكذا دورها في تنظیم عملیة الإنتاج

  مؤسسات الإقتصادیة في الجزائروضعیة ال: المطلب الأول
لقد أصبحت براءات الإختراع تغطي بشكل كلي كافة المجالات التكنولوجیة وهذا     

وهذه التغطیة تعتبر . 28باستثناء برامج الحاسوب المحمیة بقانون حمایة حقوق المؤلف
ولتحدید هذه الأهمیة، فلا بد من عرض . مكسب خاص في مجال التطور التكنولوجي

ر الإقتصاد الجزائري ودراسة وضعیة براءات الإختراع في الجزائر مقارنة ببعض تطو 
  .البلدان 
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  تطور الإقتصاد الجزائري: الفرع الأول
رف القطاع الصناعي الجزائري تغیرات كبیرة بعد عملیة الإصلاحات التي لقد ع     

من  %80فبعد ا كان القطاع العام یستحوذ على . تمت خلال سنوات التسعینات
مكونة أساسا من مؤسسات صغیرة ومتوسطة،  %20المؤسسات، والقطاع الخاص على 

 189552تراجعت هذه الوضعیة بحیث ارتفع تعداد حجم القطاع الخاص لیصبح یضم 
بحیث أصبح القطاع الخاص یلعب دورا مهما في الإقتصاد  .29 2003مؤسسة سنة 

یر من خلال توسیع دائرة صادراتها الجزائري خصوصا أنه أصبحت الجزائر في تحد كب
خارج قطاع المحروقات وهذا تحد كبیر للمؤسسات الإقتصادیة الجزائریة بقطاعیها العام 
والخاص لولوج الأسواق الخارجیة، حیث أن هذه المؤسسات تتمیز بضعف كبیر في 

  .على المستوى الدولي تنافسیتهاالقدرة على التصدیر بما یضعف من 
الوضع فقد عرف الإقتصاد الجزائري تباطؤ كبیر، حیث أن المشكلة  أمام هذا و     

إنجاز الإستثمارات، على اعتبار أن الجزائر لم  أصبحت تتمثل أساسا في اختیار و
المباشرة، وكذا محدودیة نشاط  تستقطب سوى نسبة متدنیة من الإستثمارات الأجنبیة

ها في بعض المشاریع كرخص التي ینحصر نشاط المؤسسات الإقتصادیة الجزائریة و
  . الهاتف النقال مثلا

  دراسة وضعیة براءات الإختراع في الجزائر: الفــــرع الثاني
بتفحص المعطیات الإحصائیة والمتعلقة بطلبات براءات الإختراع المودعة لدى      

، فإن معدل الإیداع 2003المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة وإلى غایة 
طلب  267طلب كل سنة الغالبیة منها تقدم بها أجانب بمتوسط  282ي یساوي السنو 

   .30طلب في السنة 15في السنة، اما الجزائریون فلا یتقدمون إلا بمتوسط 
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السیاسیة  كمقارنة مع بعض الدول التي تتشابه مع الجزائر في الظروف الإقتصادیة و و
 5080الإختراع یبلغ  لبراءاتیها الإجتماعیة فمثلا تونس، فإن الإیداع الإجمالي ف و

طلب غیر أنه وفي مقابل  8186طلب مقارنة مع ما تم إیداعه في الجزائر والبلاغ 
. طلب براءة 816ذلك، فإن التونسیون یودعون تقریبا ضعف ما یودعه الجزائري أي 

طلب، في حین أن المغاربة  10405أما في المغرب فالتعداد الإجمالي فیها وصل إلى 
  .طلب أي أكثر من طلبات الجزائریین بأربع مرات 1821اموا بإیداع قد ق
أمام هذا الوضع وحالة الركود التي یشهدها الإبداع التكنولوجي في الجزائر، فإن  و    

إتباع أسالیب البحث والتطویر وكذا تحفیز العاملین أصبح أكثر من ضرورة لتشجعین 
صول على براءة اختراعهم في الجزائر بدل المخترعین الجزائریین على إیداع طلبات الح

إیداعها في الخارج ربما بحثا منهم عن المؤسسات الفردیة أو الجماعیة التي ترغب في 
خصوصا إذا علمنا أن المخترع الجزائري عادة یفتقد  اختراعهماستثمار واستغلال 

  .الفنیة والمالیة لاستغلال اختراعه في الجزائرللإمكانیات 
  أهمــیة براءة الإختراع: نيالمطلب الثا

تظهر أهمیة براءات الإختراع في المجال التكنولوجي باعتبارها مكسب خاص     
  .للمؤسسات الإقتصادیة بغرض تطویر نشاطها والرفع من وتیرة الإنتاج

  الأهمیة الإقتصادیة والتكنولوجیة لبراءة الإختراع: الفـــرع الأول
وهي تحقق مردودیة تجاریة ر ومورد للمعلومات تعتبر براءات الإختراع مصد     

ومؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات، كما أنها تسمح باسترجاع المداخیل الناتجة عن 
 و تعد لأصحاب براءات الإختراعالإبداع التكنولوجي وهي تضفي بذلك قوة احتكاریة 

عتبارها الحافز على إجراء البحوث والتطویر على اعتبار أن هذه النشاطات یمكن ا
  وعلیه، یمكن القول أن تطویر المؤسسات الإقتصادیة في . مؤشرات للنمو الإقتصادي
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لعملیات البحث والتطویر وتشجیع العاملین بها على الإبتكار یمثل استراتیجیة الجزائر 
للدفع من نشاطها وكذا الرفع من قدراتها على منافسة المؤسسات الأجنبیة التي  مهمة

اطها على استغلال الإختراعات الحدیثة مثل قطاعات الإلكترونیك تعتمد أساسا في نش
   . 31الكیمیاوي المیكانیك و و

یمكن القول أن براءات الإختراع هي أداة لزیادة النمو الإقتصادي  من هذا المنطلق     
في أي بلد، حیث أن وجودها في المؤسسة یؤدي إلى تحقیق آثار اقتصادیة مختلفة، 

لمساهمة في تطویر المؤسسات الإقتصادیة من خلال تحسین مردودیة بالإضافة إلى ا
حیث أن إدخال تقنیات . إنتاجیة وكذا تكثیف حصة المؤسسة في السوق وزیادة مبیعاتها

جدیدة في عملیة الإنتاج یكون تأثیرها الأساسي على نوع وكمیة الإنتاج والسرعة في 
ج، الأمر الذي یضمن للمؤسسة ذلك، وكل هذا یسمح بالتخفیض من تكالیف الإنتا

وبالتالي، فإن البعد الحقیقي لبراءات الإختراع یتمثل في تخفیض . أحسن مردودیة
  .32الأمثل لعوامل الإنتاج الاستخدام التكالیف و

   تأثیر تعزیز نظام براءات الإختراع على اقتصاد الدول: الفــــرع الثاني
ا تبین معنا عاملین هامین في الإنتاج یعتبر التطور والإبداع التكنولوجي كم     

وما یدل على ذلك المكانة المخصصة لهما في عملیة التحلیل الإقتصادي، . والتنافسیة
فبراءات الإختراع تربط دائما بالبحث . ومؤشرات لقیاس تنافسیة اقتصادیات الدول

فیما بعد  والتطویر، على اعتبار أن المؤسسات التي تودع براءات إختراع یكون تأثیرها
والملاحظ أن الدول وخاصة الصناعیة تركز في نشاط . الاقتصاديمن خلال استعمالها 

مؤسساتها على نظام براءات الإخترع خصوصا في المجالات الحساسة كالكیمیاء، أي 
لذلك، ولتحدید مؤشر . البراءات التي تدخل في مجالات تكنولوجیة ذات تطور كبیر

عدد طلبات الإختراع یكمن ذلك من خلال النظر إلى في الدول  الاقتصاديالنمو 
 الاختراعات، الشيء الذي یعكس إنتاج المودعة لدى الهیئات المختصة في هذه الدول

  .في هذه الدول وكذا التخصص القطاعي للدول في میدان براءات الإختراع
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نمط  أما عن الوضع في الجزائر، فرغم قیام السلطات العامة في الدولة باتباع    
تكوین المهندسین والتقنیین ذوي الخبرة الكبیرة في المجال الصناعي، غیر أنها لم تستغل 
هذه الطاقة الفعالة بالنظر لسیاسة تسییر هذه المؤسسات وكذا التأخر في إعادة هیكلة 
وتنظیم المؤسسات العمومیة بما لا یسمح بالإستعمال الكامل لهذه الطاقات مما جعل 

لوجي في الجزائر في حالة ركود تام، حیث أن متوسط إیداع طلبات براءة الإبداع التكنو 
طلب في السنة، كما أن نشاطات البحث التي  15الإختراع للجزائریین لا یتعدى صدور 

حیث أصبحت الإبداعات . تتم في الجامعات لا تجد طریقها إلى الإنتاج الصناعي
ة مما یعیق التطور ویهدد تنافسیة التكنولوجیة عبارة عن إبداعات هامشیة وغیر مهم

   .الإقتصاد الجزائري

  :الخـــــاتمة
من تبیان أن لحقوق الملكیة الصناعیة وخصوصا براءات سمحت لنا هذه الدراسة    

الإختراع باعتبارها بمثابة عمودها الفقري أداة للتنمیة الإقتصادیة، حیث اتفقت معظم 
على وجوب دعم المخترعین 1883لسنة  المجتمعات تكریسا لأحكام إتفاقیة باریس

والمبدعین الذین یبذلون قصارى جهدهم لإنتاج منتجات جدیدة أو أسالیب فنیة جدیدة، 
 غایتهم في ذلك تحسین الحیاة البشریة وتلبیة رغبات الزبائن بتوفیر أحسن السلع و

   . الخدمات
ى الإبداع وأصبحت بذلك براءة الإختراع لتعب دورا مهما وهو التحفیز عل    

التكنولوجي، حیث عرفت إقبالا كبیرا علیها في السنوات الأخیرة، وتضاعف الطلب 
العالمي علیها عشرات المرات لما لها من أهمیة على عدة مناحي لاقتصادیة 
وتكنولوجیة وعلمیة ویمكن استعمالها كمؤشر لقیاس هذه المناحي وهي بالفعل مستعملة 

  .ة للتنافسیةفي العدید من المؤشرات الدولی
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وعلیه، یمكن القول أن الجزائر أصبحت في تحد كبیر خصوصا في ظل إتفاقیة     
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمفاوضات المتقدمة للإنضمام إلى المنظمة العالمیة 
للتجارة، وتحد المؤسسات الإقتصادیة الجزائریة للولوج إلى الأسواق العالمیة بشرط 

فالإنتاج  . وجیا والتقنیات الحدیثة وهي أهم العوامل المحددة للتنافسیةتحكمها في التكنول
خارج قطاع المحروقات بعاني من نقص على المستوى الكمي والكیفي، ولمعالجة هذه 

مجبرة على إرساء دینامیكیة الوضعیة فإن المؤسسات الجزائریة العمومیة أو الخاصة 
  .للإبداع التكنولوجي

  :الهـــــوامش
لاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص  -1

  .24. ، ص2000الأردن، 
En ce sens, A. CHAVANNE et J- J- BURST, Droit de la propriété industrielle, 
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                                      دور منظمة العمل الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    
  الدكتور بوسحبة جيلالي                                                    

  بكلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذ محاضر ب             
  ميد بن باديس بمستغانمبجامعة عبد الح

  :الملخص
إن تحقیق أهداف التنمیة المستدامة بات الیوم أساسا لبناء المستقبل، على المستویین        

المتوسط و الطویل المدى، إذ بدأ المسعى حوالي عقدین من الزمن بصورة خاصة، فهیئة الأمم 
على حشد ، و  لمیا على الجمیعنصب أعینها هذه الأهداف الجدیدة التي تنطبق عا وضعتالمتحدة 

الجهود للقضاء على الفقر بجمیع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغیر المناخ، مع كفالة 
  .اشتمال الجمیع بتلك الجهود

و لعل أهم دور تضطلع به الهیئة الأممیة، لا هو من خلال إحدى هیئتها المتخصصة، ألا و     
إلى ) اتفاقیات و توصیات(عمدت من خلال الصكوك الصادرة عنها هي منظمة العمل الدولیة التي 

بالقضاء على التمییز بین الجنسین، و تحقیق أهداف التمنیة المستدامة و خاصة ما تعلق منها 
التخفیف من حدة الفقر، ووسیلة لتحقیق به دف تمكین النساء، و العمل اللائق و النمو الاقتصادی

تنظر منظمة العمل الدولیة إلى المساواة بین الجنسین على أنها شرط  هكذا، و. ثر شمولاكعولمة أ
فكل تلك الأهداف المرسومة تهدف في الأخیر الى  .أساسي لبلوغ التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة
 .توفیر سبل العیش الكریمة للعمال و العاملات

یئة الأمم المتحدة، المساواة بین ، التنمیة المستدامة، همنظمة العمل الدولیة: الكلمات المفتاحیة 
 .الجنسین، العمل اللائق، العولمة 

Abstract :  
    Achieving the goals of sustainable development is now the basis for 
building the future, on both the medium and long-term levels. The endeavor 
has started almost two decades in particular. The United Nations has set 
these new goals universally applicable to all, mobilizing efforts to eradicate 
poverty In all its forms, to combat inequality and to address climate change, 
while ensuring that all those efforts are included. 
   The most important role of the UN body is not through one of its 
specialized bodies, the International Labor Organization (ILO) which, 
through its instruments (conventions and recommendations), has achieved 
the goals of sustainable development, especially the elimination of gender 
discrimination, Empowerment of women, decent work and economic 
growth aimed at alleviating poverty and a means of achieving a more 
inclusive globalization.   Thus, the ILO views gender equality as a 
prerequisite for social and economic development.All these goals are 
designed to provide a decent livelihood for workers and workers 
key words - International Labor Organization, - Sustainable Development, - 
United Nations, - Gender Equality, - Decent Work, - Globalization 
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  :مقدمة
، على أنها وسیلة مساعدة 2000بینت الأهداف الإنمائیة الثمانیة للألفیة لسنة 

  .على إنهاء الفقر لدى البعض، و لكن لیس لدى الجمیع
فأهداف التنمیة المستدامة التي تعمل هیئة الأمم المتحدة على تحدیدها، كجزء 

شاركة أطراف فاعلة ، بم2015من الخطة الجدیدة للتنمیة المستدامة لما بعد سنة 
رئیسیة في هذا المجال، سیما منظمة العمل الدولیة، باعتبارها أحد الوكالات 
المتخصصة التابعة لهیئة الأمم المتحدة، هي طموح في سبیل خدمة البشریة جمعاء، 

  :سیما فیما یخص
  القضاء على التمییز بین الجنسین، و تمكین النساء، -
  .صاديالعمل اللائق و النمو الاقت -

 الاجتماعیة العدالة تشجیع أجل من 1919 عام الدولیة العمل منظمة تأسست
 نوعها من فریدة الثلاثیة هیكلیتها تعتبر و   .ودائم عالمي سلام إقامة في المساهمة و

 و الحكومات عن ممثلین من یتألف إدارتها مجلس أن إذ المتحدة، الأمم ومةظمن في
 مختلف في الفعلیة بالمشاركة الثلاثة الأطراف ذهه وتقوم .والعمال العمل أصحاب

 مؤتمر وهو  الدولي العمل مؤتمر وفي الدولیة العمل منظمة تنظمها التي الاجتماعات
  .بالعمل تتعلق أخرى و اجتماعیة مسائل لمناقشة الفرقاء أثناءه یجتمع سنوي

 و تاتفاقیا من مجموعة السنین مرّ  على الدولیة العمل منظمة درتصأ قد و
 النقابیة، الحریة تتناول وهي تبنیها، على لأعضاءا الدول حثت الدولیة العمل توصیات

 و الاجتماعي، الضمان و العمل، ظروف و الاجتماعیة، السیاسة و الاستخدام، و
 …الخ العمل، إدارة و المهنیة العلاقات
 تقنیةال والمساعدة ستشاریةالا الخبرات بتأمین الدولیة العمل منظمة تقوم و

 في الاختصاصات المتعددة العمل وفرق لها التابعة المكاتب عبر لأعضاءا للدول
   .بلداً   40 من أكثر
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 العلاقات و العمل بحقوق المتعلقة الاستشارات  منح شكل المساعدة هذه تتخذ و
 إدارة و الصغیرة، آتشالمن تطویر على التدریب و العمل، في الترقیة و المهنیة

 وظروف العمل، مكان في والسلامة الاجتماعي، الضمان أنشب لمشورةوا المشاریع،
  .العمال وتعلیم ونشرها، بالعمل المتعلقة الإحصاءات وتجمیع العمل،

الأفراد  و المؤسسات و لهیئات ا و الدول لدى الوعي تنامي اشتداد معو 
 لتنمیةبا تسمیته على اصطلح للتنمیة المجتمع ظهر مفهوم جدید و البیئیة بقضایا

 نشر مع و،    1972 سنة ستوكهولم مؤتمر في خطوطه تبلورت الذي و المستدامة
 تم 1987 سنة بورنتلاند بلجنة المسماة والتنمیة بالبیئة المعنیة العالمیة اللجنة تقریر
 محاولات وجود من بالرغم هذا و دائم و رسمي بشكل المستدامة التنمیة مصطلح تبني

 .المستدامة للتنمیة مرادفة مصطلحات لإعطاء عدیدة
 تزال ما المحاولات وهذه المستدامة التنمیة لتعریف عدیدة محاولات برزت قد و
 :أنها على المستدامة التنمیة برونتلاند لجنة عرفتفقد  ذلك الحین منذ متواصلة

التنمیة التي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق "
 ".ادمة في الوفاء باحتیاجاتهماالأجیال الق

 للتنمیة تعریف على 1992 عام الأرض مؤتمر في العالم دول اتفقت و
 جانیرو دي ریو في والتنمیة البیئة مؤتمر أقره الذي الثالث المبدأ في المستدیمة
 على تتحقق بحیث التنمیة في الحق إنجاز ضرورة:"  على أنها1992 عام البرازیلیة

   )1(."الحاضر و المستقبل لأجیال والبیئیة التنمویة تالحاجا متساو نحو

دور منظمة العمل الدولیة من هذا المنطلق ، یطرح التساؤل التالي، و الذي مفاده    
؟ سیما دور المنظمة في القضاء على التمییز بین في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة

  .الجنسین، ودورها و نهجها إزاء العمل اللائق
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   دور منظمة العمل الدولیة في القضاء على التمییز بین الجنسین :أولا
 17الـ أهداف التنمیة المستدامة ، رسمیا نفاذ2016 بدأ في الفاتح من شهر جانفي   

في  2015، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 0302لخطة التنمیة المستدامة لعام 
واضعة  -ستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة  و  ،قمة أممیة تاریخیة

على حشد  -  نصب أعینها هذه الأهداف الجدیدة التي تنطبق عالمیا على الجمیع
لجة تغیر الجهود للقضاء على الفقر بجمیع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعا

 .المناخ، مع كفالة اشتمال الجمیع بتلك الجهود
على الرغم من أن أهداف التنمیة المستدامة لیست ملزمة قانونا، فإن من المتوقع  و   

لذا فالدول هي التي  و. أن تأخذ الحكومات زمام ملكیتها وتضع أطر وطنیة لتحقیقها
واستعراضه، مما یتطلب جمع  تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن متابعة التقدم المحرز

في الوقت المناسب، بحیث تستند المتابعة   —یسهل الوصول إلیها  —بیانات نوعیة 
والاستعراض على الصعید الإقلیمي إلى التحلیلات التي تجري على الصعید الوطني، 

 .وبما یساهم في المتابعة والاستعراض على الصعید العالمي
 169الـ وغایاتها 17رصد أهداف التنمیة المستدامة الـعلى الصعید العالمي، ستُ  و    

ة اللجنة الإحصائی ي اعتمدتهاالت ةمن خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمی 
 .2016في مارس 

في تحقیق المساواة بین   و یكمن الهدف الخامس من أهداف التنمیة المستدامة    
أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة  رغم، و بالجنسین وتمكین كل النساء والفتیات

بما یشمل التكافؤ في الحصول على  (بین الجنسین بموجب الأهداف الإنمائیة للألفیة 
 الفتیات یعانین من التمییز و ، لا تزال النساء و)البنین التعلیم الابتدائي بین البنات و

 .العنف في كل بقعة من بقاع العالم
سین تشكل لیس فحسب حقا أساسیا من حقوق الإنسان، إن المساواة بین الجن    

ولكن أیضا أساسا من الأسس الضروریة اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة 
  )2( .في العالم
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كما أن توفیر التكافؤ أمام النساء والفتیات في الحصول على التعلیم، والرعایة   
السیاسیة والاقتصادیة واتخاذ القرارات الصحیة، والعمل اللائق، والتمثیل في العملیات 

  .الإنسانیة جمعاء المستدامة وسیفید المجتمعات و تللاقتصادیاسیكون بمثابة وقود 
و لما كان تحقیق المساواة بین الجنسین من اختصاص منظمة العمل الدولیة،      
 وهذا .عیّةالاجتما العدالة أساس على إلاّ  یستتبّ  أن والدائم الشامل للسلام یمكن لاف

 الحقبة تلك في وحتّى،   1919 لعام الدولیّة العمل منظمة دستور دیباجة في یرد ما
 ومبد المرأة حمایة مبدأ على الضوء تسلیط جرى الأولى، العالمیّة الحرب بعد فوراً  أي

 العمل یستوجبان مجالین باعتبارهما متساویة قیمة ذي عمل عن الأجر في المساواة أ
 ملحق هو إعلاناً، الدولي العمل مؤتمر اعتمد ، 1944 عام فیلادلفیا وفي ،الفوري
 جنسهم، أو معتقدهم أو عرقهم كان أیاً  لجمیع البشر نإ " فیه جاء بالدستور، حالیّاً 
 توفر ظروف في كلیهما، الروحي تقدمهمو المادیةرفاهیتهم  أجل من العمل في الحق
               ".رصالف افؤتكو الاقتصادي الأمنو الكرامةو الحریة لهم

 كلّ  في الرفاه على خطراً  یشكّل مكان أي في الفقر :"أنّ  على الإعلان ینص كما    
  . "مكان

 في تقع التي والأهداف والمبادئ القیم من یتجزأ لا جزء العاملة المرأة حقوق و    
 والعمل الاجتماعیّة العدالة إعلاء إلى الهادف الدولیّة العمل منظمة اختصاص صلب
 والعدالة الحریّة من جوّ  في یتم والذي والمنتج المنصف الأجر ذات العمل أي اللائق
 مقاربتها بدّلت أنّها إلاّ  الهدف، بهذا المنظمة تلتزم زالت ما حین وفي ،والكرامة والأمن

 تغییرات فأُدخلت ،المجتمع في النساء و الرجال أدوار تطوّر ضوء على الموضوع لهذا
 أو العائلي العمل و المأجور العمل من « التقلیدیّة» الحصة إلى النظرة لىع جذریّة

 إنما و الاجتماعیّة التغیرات هذه على بالرد المنظمة تكتفِ  ولم ،المأجور غیر الرعائي
  :طریق عن العمل عالم في إنصافاً  أكثر مستقبل رسم في قیادیّاً  دوراً  أیضاً  تولّت
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 القابل التقدّم طلب الدولیّة؛ العمل معاییر خلال نم الجنسین بین المساواة تعزیز
 و  ) والعمّال العمل صحابأ ومنظمات الحكومات أي ( المنظمة أركان من للقیاس

 بین المساواة تعزیز الجنسین؛ بین للمساواة تحقیقاً  الخاصة وعملیّاتها هیكلیّاتها من
 خلال من الجنسین بین ةالمساوا تعزیز العالم؛ حول الفنّي التعاون خلال من الجنسین

  )3( .وتشاركها ونشرها الصلة ذات المعلومات إدارة
 المساواة بشأن للمساءلة إحقاقاً  أساسیین صكّین الدولیّة العمل منظمة اعتمدت و      
 بین المساواة بشأن الأخیر القرار هما الصكان وهذا ،الأخیرة السنوات في الجنسین بین

 عام الدولي العمل مؤتمر اعتمده الذي الأمومة وحمایة الأجر في والإنصاف الجنسین
 وتعزیز الجنسین بین التمییز إزالة في فعالیّةً  أكثر مساهمةٍ  إلى یدعو الذي و  2004
 2005 مارس في المنظمة إدارة سلمج اتخذه الذي والقرار ؛ الجنسین بین المساواة

 المنظمة نشاطات جمیع في إلزامیّاً  الاجتماعي النوع منظور إدماج یجعل والذي
   .التقني بالتعاون المعنیّة

 قرار في التقني التعاون في الجنسین بین المساواة على التشدید جرى لقد و      
 التي و التقني التعاون حول الخلاصات في و،  2006 لعام الدولي العمل مؤتمر
 الاجتماعي نوعال منظور إدماج تعزز أن الدولیّة العمل منظمة على ینیتع إنّه تقول
  .المانحة الجهات مع الشراكة اتفاقیّات في
 عملها في المنظمة تتبعها التي الشمولیة یختزل الذي الاجتماعي الحوار أن كما      

 و المرأة بحاجة یعترف حیث الجنسین بین المساواة أ مبد على أیضاً  الضوء یسلّط
  .العمل عالم في متساوٍ  بصوتٍ  التمتع إلى الرجل

و علیه فإن مقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمیة المستدامة السبعة عشر      
و التي تعول علیها  المنظمة الأممیة التي تهدف الى تطویر عالمنا   2030لسنة 

تتمثل فیما ) منظمة الأمم المتحدة، و منها مقاصد اعتمدتها منظمة العمل الدولیة(
  :یلي
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 النساء والفتیات في كل مكان القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد . 
 القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالین العام و 

أنــــــــــــــــواع  غیر ذلك من الاستغلال الجنسي و الخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر و
 . الاستغلال 
 تقدیرها من خلال  ي والاعتراف بأعمال الرعایة غیر مدفوعة الأجر والعمل المنزل

البنى التحتیة ووضع سیاسات الحمایة الاجتماعیة وتعزیز  توفیر الخدمات العامة و
تقاسم المسؤولیة داخل الأسرة المعیشیة والعائلة، حسبما یكون ذلك مناسباً على 

 .الصعید الوطني
 على  كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقیادة

قدم المساواة مع الرجل على جمیع مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة 
 .العامة والاقتصادیة و

 بخاصة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات،  تعزیز استخدام التكنولوجیا التمكینیة، و
 .)4(من أجل تعزیز تمكین المرأة

 یاسات والتشریعات اعتماد سیاسات سلیمة وتشریعات قابلة للإنفاذ وتعزیز الس
الفتیات  القائمة من هذا القبیل للنهوض بالمساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء و

  .على جمیع المستویات
 دور منظمة العمل الدولیة و نهجها إزاء العمل اللائق: ثانیا
وفي . نحو نصف سكان العالمي یعشیون على ما یعادل قرابة دولارین یومیا لا یزال   

لذا . الأماكن، لا یضمن الالتحاق بوظیفة القدرة على الفرار من براثن الفقر كثیر من
یقتضي ذلك التقدم البطئ وغیر المتكافئ معاودة التفكیر فیما ننتهجه من سیاسات 
اقتصادیة واجتماعیة إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جدیدة في هذا 

 .المضمار
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لعمل اللائق، وعدم كفایة الاستثمارات، وقلة إن استمرار انعدام فرص ا
الاستهلاك یفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز علیه 

وستظل تهیئة فرص . اقتضاء مشاركة الجمیع في التقدم: المجتمعات الدیمقراطیة وهو
ریبا جمیعها تق تالاقتصادیاالعمل الجید تحدیا من التحدیات الرئیسیة التي ستواجهها 

 )5( .2015فیما بعد عام 
سوف یقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهیئة  و   

الظروف التي تتیح للناس الحصول على فرص عمل جید تحفِّز الاقتصاد دون 
سیقتضي أیضا إتاحة فرص العمل أمام جمیع من هم في سن  و. الإضرار بالبیئة

كل ما یمكنهن  ، وا رجالا أم نساء على أساس المساواةسواء كانو  العمل من السكان
 .من العمل في ظل ظروف لائقة

 تعزیز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة وف
هو الهدف الثامن من بین الأهداف السبعة  المنتجة، وتوفیر العمل اللائق للجمیع

 .2030عشر للتنمیة المستدامة لسنة 
 الذي اللائق العمل مفهوم قوام الفعلیّة المساواة تحقیق و التمییز إلغاء یشكّل     

 والأمن والمساواة الحریّة من جوّ  في والنساء للرجال المنتج العمل تحقیق إلى یرمي
  )6( .2001 الإنسانیّة والكرامة

 ورد .الیوم الدولیّة العمل منظمة أهداف من أساسي هدف اللائق العمل و    
 في خوان سومافیا المنظمة عام مدیر لسان على الأولى للمرة  اللائق العمل مصطلح

 كرّره ما وبحسب   1999 عام الدولي  العمل لمؤتمر والثمانین السابعة للدورة تقریره
 على اللائق العمل یُبنى:" 2006لعام مارس 8  ةأللمر  يالعالم الیوم في العام المدیر
    ."التمییز من التحرّر ذلك في بما العمل في الأساسیّة والحقوق المبادئ احترام
 العمل في والمسؤولیّات الحقوق من إطار على أساسي بشكلٍ  المفهوم یستند و      

 .یعارضهما و مییزوالت الإكراه ویحدّ  والحوار المتبادل الاحترام على یشجّع
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 الأهداف لتحقیق أساساً  اللائق العمل في الدولیّة العمل منظمة ترى كما
  التوصیات و الاتفاقیّات أحدث من العدید فیشیر  . الفقر واستئصال للألفیّة الإنمائیّة

 لمنظمة الأول الهدف أنّه على اللائق العمل إلى دیباجته في)   2002 العام منذ(
   .اللائق العمل في صلب الجنسین بین المساواة تقع و .ولیّةالد العمل

 الضروریّة اللائقة الوظائف عدد ملیون أربعمائة ب الدولیّة العمل منظمة تقدّر      
 یشمل لطبیعته، ونظراً  ،  2004اللائق العمل إلى المرأة حاجة لتلبیة العالم عبر

 سیاسیة تدخلات خلال من لتاليبا یُطبّق وهو القطاعات جمیع اللائق العمل برنامج
 الأساسیّة، الحقوق تعزیز منها و الإستراتیجیّة المنظمة أهداف تغطي ومنّسقة متكاملة

   .الاجتماعي والحوار الاجتماعیّة والحمایة العمل فرص واستحداث
 من جزءاً  اللائق والعمل الجنسین بین المساواة إلى متكاملة مقاربة تشكّل و      

 .هذا المفاهیمي العمل إطار
 خلال من الاستخدام فرص في المساواة تعزیز المثال سبیل على یعني هذا و

 المهارات على والتدریب التعلیم إلى المرأة صول و تحسین إلى بدورها ترمي تدابیر
 والتشجیع المأجور غیر العمل في بالتساوي العمل توزیع وتعزیز الصحیّة والرعایة

 الإجازة سیاسات و العمل بمدّة وتتصل والأسرة العمل بین التوازن ترسي تدابیر على
 والنساء الرجال للعمّال المتوفّرة العائلیّة والمنشآت الخدمات من وغیرها الطفولة ورعایة

  )7( .العائلیّة المسؤولیات ذوي
 ،بتعزیز حقوق النساء و ١٩١٩التزمت منظمة العمل الدولیة، منذ نشأتها عام      

وتشجع منظمة العمل الدولیة المساواة بین . بتحقیق المساواة لم العمل والرجال في عا
جزء لا یتجزأ من الأهداف كبل أیضا  حق من حقوق الإنسان فحسبكلا  -الجنسین 

. ثر شمولاكوسیلة لتحقیق عولمة أ العالمیة للعمل اللائق والتخفیف من حدة الفقر، و
اواة بین الجنسین على أنها شرط أساسي وهكذا، تنظر منظمة العمل الدولیة إلى المس

   .لبلوغ التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة
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وولایة منظمة العمل الدولیة لتشجیع المساواة منصوص علیها في دستور 
وتشمل الاتفاقیات الأساسیة الأربع بشأن . المنظمة وفي عدد من معاییر العمل الدولیة

ر وعدم التمییز في الاستخدام والمهنة والعمال المساواة بین الجنسین المساواة في الأجو 
ویعبّر عن هذا الالتزام أیضا في سلسلة . ذوي المسؤولیات العائلیة، وحمایة الأمومة

من القرارات المعتمدة بشأن المساواة بین الجنسین، ویتعلق آخرها الصادر في عام 
وظهر  .الأمومةبتعزیز المساواة بین الجنسین والإنصاف في الأجور وحمایة  2004

توافق دولي متزاید في الآراء بشأن الحاجة إلى المساواة بین الجنسین، بدءا بإدراجها 
وصولاً إلى إعلانات المجلس  و ، 1948في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

قد حدا هذا الإقرار الدولي استجابة منظمة العمل  و. الاقتصادي والاجتماعي الحالیة
  )8(. عكس في خطة العمل هذهالدولیة وان
بعنوان  2007ما یبین ذلك التقریر العالمي لعام كتوجد أدلة تجریبیة متزایدة،  و

مواجهة التحدیات، عن دور انعدام المساواة بین الجنسین في  : المساواة في العمل
بالمثل، توجد أدلة مفحمة على أن التصدي  و. الازدهار النمو و تقیید الإنتاجیة و

 أصحاب العمل و العمال و الأسر و دام المساواة یعود بالفائدة على الأفراد ولانع
تحسین دخول النساء عنصر أساسي في التصدي  و. الوطنیة والاقتصادیاتالمجتمع 

یعمل الیوم في الاقتصاد مدفوع الأجر عدد  و. للفقر وتحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة
إنماء  صلن في الآن ذاته القیام بأنشطة رعایة ویوا من النساء لم یسبق له مثیل، و

المجتمع برمته  عائلاتهن و ثمة فوائد یجنیها هؤلاء النساء و و. غیر مدفوعة الأجر
من الانخراط في القوة العاملة؛ آما توجد عوائق یجب تخطیها لضمان تكافؤ فرص 

الهیئات  هكذا، فإن جمیع و. الرجال في الأنشطة الاقتصادیة ة النساء وكمشار 
ستستفید  -الحكومات  أصحاب العمل و العمال و -المكونة لمنظمة العمل الدولیة 

   .من تحقیق المساواة بین الجنسین في عالم العمل
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الرئیسیة لمنظمة العمل الدولیة  الإستراتجیةیمثل إدماج قضایا نوع الجنس  و
یطبّق نهج  لرجال وا من أجل رفع وتیرة التقدم نحو تحقیق المساواة بین النساء و

أولا عن طریق الاستجابة بشكل صریح ومنهجي للاحتیاجات والانشغالات : بشقین
 الاستراتیجیات و الرجال في جمیع السیاسات و المختلفة غالباً، للنساء و الخاصة، و

 –وثانیاً عن طریق التدخلات المستهدفة عندما یبیّن التحلیل أن جنساً واحداً . البرامج
وهذه . أو الاقتصادیة/یعاني من العوائق الاجتماعیة والسیاسیة و -ة المرأة هو عاد و

 إلى تمكین النساء هي تكملة ضروریة لإدماج قضایا نوع الجنس، و الرامیةالمبادرات 
  )9(.قد تتضمن على سبیل المثال تدابیر الإجراءات الإیجابیة

، تنهض البرامج "اءتوحید الأد"في سیاق إصلاح الأمم المتحدة وهدف  و      
القطریة للعمل اللائق بإدماج قضایا نوع الجنس في عالم العمل ضمن البرامج القطریة 

علاوة على ذلك، تساعد منظمة العمل الدولیة منظومة الأمم المتحدة  و. للأمم المتحدة
آكل على إدماج العمالة والعمل اللائق في برامجها وسیاساتها وأنشطتها بوسائل من 

مثلاً وثیقة أدوات من أجل تعمیم العمالة والعمل اللائق، التي وضعت بطلب من  بینها
أقرّها مجلس المدیرین التنفیذیین للأمم  و 2006 الاجتماعي المجلس الاقتصادي و

وعند . ،الذي یدمج بدوره قضایا نوع الجنس 2007المتحدة المعني بالتنسیق في أبریل 
عتبار عملیة إصلاح الأمم المتحدة وطرائق وضع خطة العمل هذه، أُخذت بعین الا

المعونة الجدیدة، نظرا إلى وجود تآزر بین المساواة بین الجنسین والمبادئ العامة 
ة والمساءلة كلاسیما تلك المتصلة بالشرا -لإصلاح المعونة داخل الأمم المتحدة 

ذا فإن وهك. ولا یمكن تحقیق هذه المبادئ دون نهج یراعي نوع الجنس. والنتائج
التدابیر المقترحة في خطة العمل هذه من أجل النهوض بالمساواة بین الجنسین، تكمّل 

  . وتدعم تلك المعتمدة في إطار إصلاح الأمم المتحدة
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تتماشى منظمة العمل الدولیة، في وضع خطة العمل هذه وتنفیذها، مع سائر  و
ظومة الأمم المتحدة بشأن من وإستراتیجیةمنظمات الأمم المتحدة ومع مشروع سیاسة 

ة منظمة العمل الدولیة حالیاً في هذه كوتشمل أمثلة مشار . إدماج قضایا نوع الجنس
ة بین كالعضویة الكاملة في شبكة الأمم المتحدة المشتر   - :المجالات ما یلي

المساهمة المنتظمة في التقاریر   -المساواة بین الجنسین؛ الات المعنیة بالمرأة وكالو 
مجلس الأمن، فضلاً  یسیة لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعیة العامة والرئ

عن تقاریر الأمین العام؛ النهوض ببرنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولیة 
ة الهیئات المكونة بقوة في العملیات القطریة للأمم المتحدة المتصلة بالمساواة كومشار 

العضویة النشطة في فرقة العمل المعنیة   -ل اللائق؛العم بین الجنسین في العمالة و
تعزیز الجهود   -بالمساواة بین الجنسین التابعة للمجموعة الإنمائیة للأمم المتحدة؛ 

الاجتماعي فیما یتعلق  الات عن طریق المجلس الاقتصادي وكة بین الو كالمشتر 
تقدیم   - ن الجنسین؛ بإدماج قضایا نوع الجنس من أجل النهوض بالمرأة والمساواة بی

مساهمات في شبكة الموارد البشریة لمجلس المدیرین التنفیذیین للأمم المتحدة، الذي 
 - الرجال على قدم المساواة في منظماتهم؛  ة النساء وكیلتزم أعضاؤه بتشجیع مشار 

العمل اللائق في المناقشات  تقدیم مساهمات بشأن المساواة بین الجنسین و
ة للأمم كدعم آلیات الإبلاغ المشتر   -ل دورات لجنة وضع المرأة؛ المواضیعیة خلا

  .)10(المتحدة المتعلقة بالبرامج والتقییم في مجال المساواة بین الجنسین
  :الخاتمة

إن أهداف التي سعت و مازالت تسعى منظمة العمل الدولیة إلى تحقیقها سیما 
إزاء العمل اللائق للجمیع،  فیما یخص القضاء على التمییز بین الجنسین، و نهجها

هي أهداف رسمتها المجموعة الدولیة ممثلة في هیئة الأمم المتحدة الیوم لجعلها هدفا 
، بمعنى أخر، فإن منظمة العمل 2030عالمیا و أفاق واجبة التحقق بحلول سنة 

ي ـــــــــالدولیة باعتبارها إحدى الوكالات التابعة لهیئة الأمم المتحدة هي سباقة في التعاط



 2017جوان / لعدد الرابع ا                                          التشغيل    مجلة قانون العمل و 
 

97 
 

و الاهتمام و السهر على تحقیق تلك الأهداف مند عقود خلت، و قد لقیت دعم 
  .المنظمة الأممیة مؤخرا   و رسمتها كما سبق كهدف عالمي

إن كل تلك الأهداف المرسومة تهدف في الأخیر الى توفیر سبل العیش 
  :الكریمة للعمال و العاملات سیما من خلال

 ظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنیة، وبخاصة على نمو الحفا
 .في المائة على الأقل سنویا في أقل البلدان نموا 7الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

  تحقیق مستویات أعلى من الإنتاجیة الاقتصادیة من خلال التنویع، والارتقاء
خلال التركیز على القطاعات  بمستوى التكنولوجیا، والابتكار، بما في ذلك من

 .المتسمة بالقیمة المضافة العالیة والقطاعات الكثیفة العمالة
  تعزیز السیاسات الموجهة نحو التنمیة والتي تدعم الأنشطة الإنتاجیة، وفرص

العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على 
ى المشاریع المتناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة الحجم، إضفاء الطابع الرسمي عل

 .ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالیة
  ،تحسین الكفاءة في استخدام الموارد العالمیة في مجال الاستهلاك والإنتاج

السعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البیئي،  ، و2030تدریجیا، حتى عام 
للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامین، مع اضطلاع  وفقا

 .الریادة البلدان المتقدمة النمو بدور
  ،تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل اللائق لجمیع النساء والرجال

ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ  في  بما
 .2030 مة، بحلول عامالقی
 التعلیم أو التدریب  الحد بدرجة كبیرة من نسبة الشباب غیر الملتحقین بالعمالة أو

 .2020  بحلول عام
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  اتخاذ تدابیر فوریة وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار
بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنیدهم 

 .2025ستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجمیع أشكاله بحلول عام وا
  حمایة حقوق العمل وتعزیز بیئة عمل سالمة وآمنة لجمیع العمال، بمن فیهم

 .المستقرة العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غیر
 توفر فرص العمل  وضع وتنفیذ سیاسات تهدف إلى تعزیز السیاحة المستدامة التي

 2030 وتعزز الثقافة والمنتجات المحلیة بحلول عام
  تعزیز قدرة المؤسسات المالیة المحلیة على تشجیع إمكانیة الحصول على الخدمات

 .توسیع نطاقها المصرفیة والتأمین والخدمات المالیة للجمیع، و
 بلدان نموا، بما زیادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامیة، وبخاصة أقل ال

في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنیة المتصلة بالتجارة إلى أقل 
 .البلدان نموا

  عالمیة لتشغیل الشباب وتنفیذ المیثاق العالمي لتوفیر  إستراتیجیةوضع وتفعیل
 .2020 فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولیة بحلول عام

 :الهوامش
العایب عبد الرحمان، التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الإقتصادیة في الجزائر في ظل  )1(

الاقتصادیة، جامعة  العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنیل مقدمة تحدیات التنمیة المستدامة، رسالة
 .12، ص2010/2011سطیف، كلیة العلوم الإقتصادیة، السنة الجامعیة 

 )هدفا لتطویر عالمنا 17(أهداف التنمیة المستدامة  منظمة الأمم المتحدة، )2(
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp 

منظمة العمل الدولیة، ألفباء حقوق المرأة العاملة و المساواة بین الجنسین، مكتب العمل الدولي،  )3(
  . 03،ص2012الطبعة الثانیة، جنیف 

 )هدفا لتطویر عالمنا 17(تنمیة المستدامة منظمة الأمم المتحدة، أهداف ال )4(
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth)5(  
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منظمة العمل الدولیة، ألفباء حقوق المرأة العاملة و المساواة بین الجنسینن مكتب العمل الدولي،  )6(
  . 141ص .2012نیة، جنیف الطبعة الثا

منظمة العمل الدولیة، خطة عمل منظمة العمل الدولیة بشأن المساواة بین الجنسین، مكتب  )7(
  .10ص  ،2007العمل الدولي، جنیف،

منظمة العمل الدولیة، خطة عمل منظمة العمل الدولیة بشأن المساواة بین الجنسین، مكتب  )8(
  . 11، ص 2007العمل الدولي، جنیف، 

، 2007دیسمبر  60العمل اللائق و البرامج الوطنیة في الدول العربیة، عالم العمل، العدد  )9(
  . 19منظمة العمل الدولیة، المكتب الإقلیمي للدول العربیة، بیروت، لبنان،ص 

منظمة العمل الدولیة، خطة عمل منظمة العمل الدولیة بشأن المساواة بین الجنسین، مكتب  )10(
  .12ص  ،2007لي، جنیف،العمل الدو 
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 النظام التعاقدي كآلية لتحقيق النوعية في قانون التأمينات الاجتماعية           
   لحنافي فاطمة بالدكتورة                                                        

  بكلية الحقوق والعلوم السياسية " ب "أستاذة محاضرة              
  بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

  :الملخص 
الاجتماعي عامل أساسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة بل في یعتبر الضمان       

السیاسة الاقتصادیة في حد ذاتها، من خلال معادلة استمراریة الموارد و التوزیع 
العادل لها، و لا بد لهذا الشعور أن یترجم في شكل عملي، لا أن یبقى مجرد شعارات 

لفقیرة داخل المجتمع من من أجل تحقیق التكافل الاجتماعي، و حمایة الطبقات ا
الأخطار التي یمكن أن یتعرضون لها، لذلك أضحت الإصلاحات في مجال الضمان 
الاجتماعي حتمیة بالنظر إلى التحدیات العدیدة التي تواجهها كل الدول، هذا ما دفع 
هذا القطاع إلى مضاعفة الجهود لمواجهة العراقیل التي یواجهها من خلال تبني 

حدیثة و عصریة تعمل على تبسیط و تسهیل الإجراءات للحصول أنظمة و آلیات 
  .على الأداءات  و تحسینها في مقدمتها آلیة التعاقد

التنمیة ،  النظام التعاقدي،  قانون التأمینات الاجتماعیة: المفتاحیة الكلمات
  .قطاع الصحة،  التكافل الاجتماعي،  الاقتصادیة

Abstract :  
        Considering this view, Social security Systems play a crucial role in 

achieving economic development, as a mecanism of wealth distribution and 

continuity of generations, it is essential for that, to promote a practical 

politics for achieving social security and protect the poor class. 

         a starategic reform of social security system is necessary, to face many 

obstacle that faced different legal systems, for the modernisation of process 

in order to improve services in the framework of this contractal system. 
Key words : Social security law - Contractual system - Economic 

development- Social solidarity- Health sector. 
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  :  مقدمة
إن شعور الأفراد بالأمن و الضمان الاجتماعیین متطلب عام من متطلبات 
التنمیة الاقتصادیة و لا بد  لهذا الشعور أن یكون عملیا لا مجرد شعارا لذلك أضحت 
الإصلاحات في مجال الضمان الاجتماعي حتمیة بالنظر إلى التحدیات العدیدة التي 
تواجهها كل الدول لیس فقط لارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي  و ظاهرة التقدم في 

السن للسكان و إنما لأنها قد أضحت جزءا لا یتجزأ من سیاسة التنمیة الاقتصادیة     
ا لسیاسة لتجمیع رؤوس الأموال اللازمة لدفع عجلة و الاجتماعیة حیث یمكن اتخاذه

  .التنمیة  كما یمكن اتخاذها كوسیلة لتحقیق معدات نمو اقتصادي مقبول
نقطة التحول الإستراتیجیة لنظام الضمان الاجتماعي  1983لقد اعتبرت سنة 

في الجزائر و ذلك من خلال تبني نظام موحد و شامل للضمان الاجتماعي یقوم على 
ید الاشتراكات و الامتیازات لصالح كل العمال بجمیع فئاتهم فظهرت نتیجة لذلك توح

المتعلق  83/ 11متعلقة بالتأمینات الاجتماعیة أهمها القانون رقم  1خمسة قوانین
بالتأمینات الاجتماعیة و الذي یهمنا في هذا المقام إن المكاسب التي عرفتها العشریة 

  83/ 11ماعي لیست في حقیقتها سوءا تفعیل بقانون الأخیرة في مجال الضمان الاجت
من خلال تبني آلیات معینة على رأسها آلیة التعاقد كوسیلة لربط الضمان الاجتماعي 

  .بالقطاع الصحي
  :هذا ما سوف نتعرض له من خلال الإجابة على الإشكالیة الآتیة

آلیة من  ماذا نقصد بالنظام التعاقدي في الضمان الاجتماعي  و كیف یعتبر
آلیات تحقیق النوعیة لقانون التأمینات الاجتماعیة و لذلك من خلال مبحثین خصصنا 
المبحث الأول لمفهوم و أهمیة النظام التعاقدي أما المبحث الثاني سندرس من خلاله 

  .دور الاتفاقیات في تطویر الشاكة مع قطاع الصحة

                                                            
الخاص بحوادث العمل و الأمراض  83/13القانون رقم  علق بالتعاقد،المت 83/12القانون رقم  -  1

القانون رقم  المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، 83/14القانون رقم  المهنیة،
  .المتعلق بالمنازعات 83/15
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  مفهوم و أهمیة النظام التعاقدي  :المبحث الأول 
ذل الدولة جهودا محسوسة من أجل تحسین نوعیة الأداءات عن طریق تب

تطویر الهیاكل الجواریة و كذا نظام الدفع من قبل الغیر المواد الصیدلانیة  الذي امتد 
إلى العلاج الصحي عن طریق آلیة التعاقد هذا ما سوف نتعرض له من حلال تحدید 

  .ب الثاني مفهوم التقاعد كمطلب أول و إظهار أهمیة المطل
  التعاقد  مفهوم: المطلب الأول 

هو مصدر فعل عقد الشيء یعقده عقدا و تعاقدا و عقده فانعقد و تعقد إذا  :العقد لغة
و علیه یكون عقدا في اللغة كل ما یفید الالتزام شيء عملا كان أو تركا من  1شده

  .2جانب واحد أو من جانبین 
و أكثر على ترتیب أثار قانونیة سواء في یعني تطابق إرادتین أ: العقد إصلاحاو 

  . 3إنشاء الالتزام أو نقله أو تعدیله أو إنهائه
نعني به توافق إرادتین أو أكثر على  إنشاء رابطة قانونیة أو : مصطلح قانونيللعقد و 

  . 4تعدیلها أو إنهائها
و التعاقد حسب المنظمة العالمیة للصحة هو تعقد أو عقد بشكل اتفاقا بین 

عاملین اقتصادیین أو أكثر بواسطة یلتزمان بالتخلي أو بالتملك القیام أو عدم القیام مت
  .5ببعض الأشیاء فالتعاقد هنا هو ارتباط إداري لشركاء مستقلین

                                                            
  .300ص قاموس المحیط، -  1
  .المرجع نفسه -  2
 النظریة العامة للالتزامات الجزء الأول، لمدني الجزائري،شرح القانون ا عدي،لسصبري امحمد  -  3

  .36ص ،1992طبعة  دار الهدى،  العقد و الإرادة المنفردة
 نظریة الالتزام بوجه عام، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق السنهوري، -  4

  . 137ص القاهرة، دار النهضة العربیة، ول،المجلد الأ
عدد خاص  مجلة المسیر، النهج التعاقدي كنمط جدید في مجال التسییر، حلوان،بلقاسم  -  5

  .12ص ،1998 المدرسة الوطنیة للصحة العمومیة،
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إبرام المؤسسة : " أما عن التعاقد بمفهوم النهج أو النظام التعاقدي فنعني به
مقابل تعویض مالي یساوي في الصحیة عقد مع ممولي بأداء خدمة أو بذل عنایة 

مجموعة من مجموع التكالیف المستعملة لتقدیم الخدمة في إطار الأصول المتعارف 
  :2یتمثل أطراف العملیة التعاقدیة في و ".1علیها

هو الطرف المؤدي أو المنتج للخدمة الصحیة والمتمثل في  :صاحب الخدمة -
 .والمتخصصة  الأطباء والصیادلة والمركز الإستشفائیة العامة

هو الطرف الثاني في العملیة التعاقدیة ویتمثل في الدولة وصنادیق  و :الممول -
 .الضمان الاجتماعي

 .وهم المرضى أو زبائن قطاع الصحة بالمفهوم الاقتصادي :المستهلك -
نصل أخیرا إلى أن التعاقد في إطار صنادیق الضمان الاجتماعي ومؤسسات 

ي مجال تمویل محتویات إدارة العلاج المقدم للمؤمن علیهم و الرعایة الصحیة العامة ف
  .3عائلاتهم

  أهمیة التعاقد :المطلب الثاني
یعتبر التعاقد نمط جدید في تمویل النظام الصحي وله أهمیة كبیرة تتجلى من 

  :خلال
التحكم في النفقات أي تحقیق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة ما یسمح إلى  -

دقة في التمویل فالنهج التعاقدي یمكن النظام الصحي من التحكم في الوصل إلى ال
 .1نفقاته من خلال تشخیص التكالیف و عقلنة الإنفاق

                                                            
  .المرجع نفسه -  1
 ،1992 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظریة العامة للالتزام، علي علي سلیمان، -  2
  .27ص
 تعاقدي كنمط جدید في تمویل المؤسسة العمومیة للصحة،النهج ال أبو بكر الصدیق عیساوي، -  3

  .32ص ،2005 ،دارةالمدرسة الوطنیة للإ مذكرة تربص السنة ثالثة تخصص إدارة الصحة،
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تحسین نوعیة الأداءات ولاسیما عبر تطویر الهیاكل الجواریة وكذا نظام الدفع من  -
مع  قبل الغیر للموارد الصیدلانیة الذي أمتد إلى العلاج الصحي عن طریق التعاقد

 .الطبیب المعالج
عصرنة تسییر إدارة الضمان الاجتماعي وتحدیث البنى الهیكلیة وتعمیم العمل  -

 ).بطاقة الشفاء(بالإعلام الآلي وإدراج البطاقة الالكترونیة للمؤمن لهم اجتماعیا 
 .حذف الوثائق الورقیة ووثائق التعویض مصاریف الصحة والعلاج -
 .الاجتماعيتطویر آلیة قواعد بیانات الضمان  -
ترشید نفقات التأمین عن المرض وعقلنة فاتورة الدواء عن طریق ترقیة الدواء  -

 .الجنیس وتشجیع تصنیع المنتجات الصیدلانیة المحلیة
تحقیق الشفافیة في علاقة المؤسسات العمومیة مع ممولیها وهذا عكس نظام الدفع  -

ات مباشرة بین مقدمي الجزافي الذي یتمیز بغموض هذه العلاقة ،وعدم وجود علاق
 .2الخدمات الصحیة وممولیها

وحسن استقبال و التوجیه و التركیز على تحقیق أفضل نوعیة بأقل تكالیف ممكنة  -
وذاك قصد الحفاظ على النجاعة من خلال التركیز على الجانب النوعي ولیس 

 .3الجانب الكمي
  لصحةدور الاتفاقیات في تطویر الشراكة مع قطاع ا :المبحث الثاني

یتحدد مجال العقد بالاتفاقیات المنشئة للالتزامات بین أشخاص القانون 
وعلیه  أي تقتصر منطقة العقد على الاتفاقیات المتعلقة بالذمة المالیة، الخاص،

                                                                                                                                                                                                
مذكرة تخرج لنیل  النهج التعاقدي كأسلوب تمویلي جدید لقطاع الصحة الجزائري، ذهبیة صیفي، - 1

المدرسة الوطنیة للصحة  منظمات الصحیة،شهادة ما بعد التدرج المتخصص في مناجمنت ال
  .46ص، 2005جوان  العمومیة،

2 Djamila Bouyoucef, l’Hôpital public et la nésite d’une reforme en Algérie, 
La Revue des  licences  commercial, INC, n°8 Juillet 2008, p253. 
3 Mostga khiati regard sur la santé, Alger édition dalrlab, 1995, p16. 
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سنحاول التعرف على الاتفاقیات كوسیلة تعاقد مع الضمان الاجتماعي كمطلب أول 
  .ي كمطلب ثانيثم دراسة مجالات المختلفة للنظام التعاقد

  الاتفاقیات كوسیلة تعاقد مع الضمان الاجتماعي :المطلب الأول
تعتبر الاتفاقیات كوسیلة تعاقد ما بین صنادیق الضمان الاجتماعي و الهیاكل 
العامة للصحة بحیث تتحقق من خلالها العلاقة التعاقدیة بین هیئة الضمان 

جل الاستفادة من نظام الدفع من الاجتماعي ومقدمي الخدمات العلاجیة والصحیة لأ
قبل الغیر من طرف المؤمن لهم اجتماعیا وذوي حقوقهم وتتحدد من خلالها كیفیات 
تكفل الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة بالمصاریف المترتبة عن القیام بهاته 

ثم إبرام الاتفاقیات مع كل مقدمي العلاج من أطباء وصیادلة ومستشفیات  .العلاجات
 .الخ...عیادات متخصصة و 

  :یتم توقیع هاته الاتفاقیة من طرفین
 .مدیر الوكالة -
  .المتعهد الصحي -

تكون في نموذجین تقدم الأولى إلى المتعاقد والثانیة یتم الاحتفاظ بها في  و
رقم تسلسلي ، ) رقمین(رقم الولایة  :الوكالة كما یقدم للمتعاقد رقما تعریفیا مكون من

  ).أرقام 3(
شهرا ابتدءا من تاریخ توقیعها ویتم تجدیدها  12الاتفاقیة ساریة لمدة ون تك

ضمنیا، إلا أنه یمكن نقضها من أحد الطرفین المتعاقدین بواسطة رسالة موصى علیها 
حسب نوع  1توجه للطرف الأخر بإشعار مسبق مدته إما شهر واحد أو ثلاثة أشهر

  .الاتفاقیة و الطرف المتعاقد

  

                                                            
شهر واحد مثلا بالنسبة لاتفاقیة الطبیب المعالج وثلاثة اشهر خاصة باتفاقیة هیئات الضمان  - 1

  .الخاصة بأمراض القلب الإستشفائیةالاجتماعي و المؤسسات 
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  المجالات المختلفة للنظام التعاقدي  :المطلب الثاني
تعددت المجالات التي أبرمت فیها اتفاقیات، حیث تم التعاقد كما سبق الذكر 
مع كل مقدمي العلاج بدءا من الأطباء من خلال جهاز التعاقد مع الطبیب المعالج 

  .1أو ما یعرف بالاتفاقیة النموذجیة بین هیئات الضمان الاجتماعي و الأطباء
قسم بدورها إلى اتفاقیة نموذجیة مبرمة بین هیئات الضمان الاجتماعي و تن و

الأطباء العامین واتفاقیة نموذجیة مبرمة بین الضمان الاجتماعي و الأطباء 
  .الخاصین

حیث تهدف الأولى والثانیة إلى تحدید العلاقة التعاقدیة بین هیئة الضمان 
دة من نظام الدفع من قبل الغیر في الاجتماعي والطبیب العام والخاص قصد الاستفا

وتعطي هاته 2مجال الخدمات الطبیة من طرف المؤمن لهم اجتماعیا وذو حقوقهم 
الأخیرة الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبیة والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسیق 

  .3العلاجات للمؤمن لهم اجتماعیا وذو حقوقهم وكذا نشاط الوقایة
لطبیب المعالج أن یقدم لهیئة الضمان الاجتماعي ملفا و علیه یجب على ا

  :یشمل على ما یلي
نسخة من الترخیص بالممارسة المسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة  -

 .المكلفة بالصحة
شهادة استفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان  -

صه ومن طرف الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعي الخاص بغیر الأجراء فیما یخ
 .الاجتماعیة للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذین یستخدمهم في عیادته

                                                            
الصادرة بتاریخ  ،23العدد ،ر ج 7/4/2009المؤرخ في  09/116المرسوم التنفیذي رقم  - 1
19/4/2009.  
الخاص بالاتفاقیة النموذجیة بین هیئات  09/116المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .و الأطباء الضمان الاجتماعي
  .09/116من المرسوم التنفیذي  رقم  الثالثةالمادة  -  3
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 .وثیقة تثبت تسجیله في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء -
  : 1یلتزم الطبیب المعالج العام بما یلي

 .تقدیم العلاج الصحي الأولي وضمان العلاج المندرج ضمن اختصاصه -
تنسیق العلاج ولاسیما تلخیص المعلومات الخاصة بالمریض المرسلة من قبل  -

 .مختلف المتدخلین وإدخالها ضمن الملف الطبي للمریض
 .توجیه المریض إلى الطبیب المختص عند الاقتضاء -
المشاركة في متابعة المرضى المصابین بأمراض مزمنة، بالتنسیق مع الممارسین  -

 .للملحق العلاجي المعد طبقا لأحكام الاتفاقیةالصحیین الآخرین، وفقا 
الحرص في كل الأعمال الطبیة والوصفات العلاجیة ،على انتهاج أقصى حد من  -

 .الاقتصاد شریطة أن یتوافق مع النوعیة
 .وباعتباره طبیبا معالجا یمسك ویحین الملفات الطبیة لكل مریض یتكفل به -

وقائیة الهادفة إلى التعرف والقضاء على أخرى بضمان النشاطات الجهة  كما یلتزم من
والتشخیص المبكر ) التبغ والكحول(عوامل الإخطار المسببة للأمراض الخطیرة 

  ....) كسرطان الثدي، سرطان عنق الرحم (للأمراض المعقدة 
  : 2أما التزامات الطبیب المعالج الخاص فهي تتمثل في

ب المعالج في الآجال التي تتوافق الرد على طلبات إبداء الرأي التي یقدمها الطبی -
 .مع الحالة الصحیة للمریض

إعداد برتوكول علاجات من حیث مضمون وفترات العلاج للمریض المصاب  -
 .بمرض مزمن

إرسال إلى الطبیب المعالج العناصر الضروریة الطبیة لتحسین الملف الطبي  -
 .للمریض

 
                                                            

  .09/116من المرسوم التنفیذي  رقم   6إلى  4المادة من  -  1
  .09/116ذي  رقم المادة الثامنة من المرسوم التنفی -  2
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لتكلفة المتوافقة مع نوعیة المراعاة في كل أعمالهم وصفات الاقتصاد الصارم في ا -
 .و نجاعة العلاجات

 .ضمان السر الطبي الخاص بالمریض -
 بالمقابل تلتزم هیئة الضمان الاجتماعي بتسدید اجرة الفحوصات الطبیة و و

الخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسیق العلاجات التي یقدمها الطبیب المعالج العام على 
 400والتي یقدمها الطبیب الأخصائي على أساس مبلغ  1دج 250أساس مبلغ یحدد بـ

، ویتم التسدید حسب اختیار الطبیب المعالج عن طریق التحویل البریدي أو 2دج
یوما  30البنكي وعلیها دفع المبالغ المحددة المستحقة للطبیب المعالج في أجا أقصاه 

     .الموالیة لتاریخ إرسال الفواتیر
الفحوصات الطبیة والخدمات المرتبطة بمتابعة یتم تعویض وزیادة مبالغ 

في حالات وصف الأدویة ) العام والخاص(وتنسیق العلاج إلى الأطباء المعالجین 
  .الجنیسة أو الأدویة المصنعة بالجزائر

بالإضافة إلى أنه یقع على عاتق هیئة الضمان الاجتماعي وضع تحت تصرف 
ة وبرمجة تسمح باستعمال بطاقة الشفاء الطبیب المعالج مفتاح الكتروني لمهني الصح

كذا تحیین بصفة منتظمة البرمجة الموضوعة تحت تصرفه وقائمة الأدویة القابلة  و
  .3للتعویض وقائمة التسعیرات المرجعیة للتعویض

كما أنه وفي ظل التطویر المتواصل لنظام الدفع من قبل الغیر وتوسیع نطاقه 
جتماعیة للعمال الأجراء اتفاقیة مع الممارسین أبرم الصندوق الوطني للتأمینات الا

الخواص صانعي النظارات الطبیة قصد دعم تكالیف انتقاء وتجدید إطارات النظارات 

                                                            
  .09/116من المرسوم التنفیذي  رقم  17المادة  -  1
  .09/116من المرسوم التنفیذي  رقم  15المادة  -  2
  .4/4/2012بتاریخ 20ر العدد /ج -  3
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، وقد تضمنت الاتفاقیة الموقعة بین الطرفین الشروط 1الطبیة والزجاج المصحح للنظر
  : 2المخولة للاستفادة من هذا الحق

  .سنوات 6إلى  3یري من الطفل في سن التحض :شرط السن -
  .سنة 21سنوات إلى  6الطفل في سن التمدرس من                

ویتعلق الأمر بالأطفال الذین یعانون من أحد أمراض العیون  :الشروط الطبیة -
 :الآتیة

 نقص البصر. 
 خلل في انعكاس النظر. 
 حول العین. 
له اجتماعیا  یجب أن یتعدى دخل المؤمنلا :  شرط دخل المؤمن له اجتماعیا -

 .ألف دج شهریا 20

 30بالإضافة إلى إبرامه لاتفاقیة مع الدیوان الوطني لأعضاء المعاقین بتاریخ 
بحیث یستفید من هاته الأجهزة المؤمن لهم اجتماعیا وذوي حقوقهم  2012دیسمبر 

الذین تقتضي حالتهم الصحیة هذه الأعضاء، بحیث تلتزم مصالح الدیوان الوطني 
معوقین الاصطناعیة ولواحقها الاستجابة إلى كل طلبات المؤمن لهم للأعضاء ال

اجتماعیا في مجال الأجهزة الاصطناعیة، أو الوسائل التقنیة لإعادة التأهیل حال 
یوما ابتداء من تاریخ استلام وثیقة  90استلامها لوثیقة التكفل في أجل لا یتعدى 

یوما  30الكبرى وفي أجل لا یتعدى  التكفل من قبل مركز الدیوان بالنسبة للتجهیزات
  .بالنسبة للأحذیة التقویمیة

                                                            
المتعلق بالاتفاقیة النموذجیة  2012افریل 1الصادر بتاریخ  12/159تنفیذي رقم المرسوم ال -  1

  .النظارتین البصاراتیینالاجتماعي و ئات الضمان هیبین  المبرمة
  .12/159وم التنفیذي رقم سالثانیة من المر  و لىالأو المادة  -  2



 2017جوان / لعدد الرابع ا                                           التشغيل    مجلة قانون العمل و 
 

110 
 

كما تم إبرام اتفاقیة نموذجیة بین هیئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات 
الإستشفائیة الخاصة المرخص لها بالقیام بنشاطات طب وجراحة القلب و أمراض 

  .1القلب و الأوعیة
لخاصة بتقدیم لهیئة الضمان في هذا الإطار تلتزم المؤسسة الإستشفائیة ا و

  : 2الاجتماعي ملفا یشمل ما یلي
نسخة مصادق علیها من ترخیص فتح المؤسسة الإستشفائیة الخاصة المسلمة من  -

 .طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة
بطاقة تقنیة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة تتعلق بخصائص المؤسسة و أجهزتها  -

 .المرتبطة بالنشاط
القائمة الاسمیة للأطباء الممارسین والمستخدمین شبه الطبیین لجمیع الرتب  -

والتخصصات والمرخص لهم بتقدیم العلاج في طب وجراحة القلب و أمراض القلب و 
 .الأوعیة على مستوى المؤسسة الإستشفائیة الخاصة

شهادة استفاء دفع الاشتراكات یعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  -
اص بغیر الأجراء فیما یخص الأشخاص التابعین للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة الخ

الخاضعین لنظام الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء و الصندوق الوطني للتـأمینات 
الاجتماعیة للعمال الأجراء المختص إقلیمیا بالنسبة للأجراء الذین توظفهم المؤسسة 

 .الإستشفائیة الخاصة
فل المؤسسة الإستشفائیة الخاصة بالنفایات الناتجة عن نشاط كل وثیقة تثبت تك -

 .العلاج ذي خطر تعفني

                                                            
المحدد للاتفاقیة النموذجیة المبرمة  2014 دیسمبرالمؤرخ في  14/367تنفیذي رقم المرسوم ال -  1

یام بنشاطات الخاصة المرخص لها بالق الإستشفائیةبین هیئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات 
  .28/12/2014الصادرة بتاریخ  75ر العدد /جراحة القلب و أمراض القلب و الأوعیة ج طب و

  .14/367رقم  التنفیذيمن المرسوم  ةالمادة الرابع -  2
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یجب إعلام هیئة الضمان الاجتماعي بكل تعدیل یطرأ على المستخدمین الذین  -
 .یوما 15یمارسون في المؤسسة الإستشفائیة الخاصة في أجل 

ة إذ تم شمل النظام التعاقدي كل المجالات حتى مركز تصفیة الدم الخاص
ز ــــــــــــــــــتحدید الاتفاقیة النموذجیة المبرمة بین هیئات الضمان الاجتماعي و هاته المراك

  ).1تقریبا تقدم نفس الوثائق التي تقدمها المؤسسات الإستشفائیة الخاصة( 
ان ـــــــــــــــأما الأكثر شیوعا هي الاتفاقیة النموذجیة المبرمة بین هیئات الضم و

  : 2بحیث یقع على الصیدلي التزامات تتمثل فیما یلي الاجتماعي و الصیدلیات
تقدیم لهیئة الضمان الاجتماعي ملفا یخصها یشمل الوثائق التي تثبت الممارسة  -

 .المنتظمة للنشاط ودفعها المنتظم لاشتراكات الضمان الاجتماعي
لیة تقدیم الأدویة القابلة للتعویض الواردة في الوصفة الطبیة في حدود الكمیة الإجما -

 .الموصوفة بحیث لا یمكن أن تتعدى الكمیات الضروریة فترات العلاج
إعلام المریض بأنه لا یمكن تقدیم في إطار نظام الدفع قبل الغیر الأدویة التي  -

 .یكون تعویضها مرتبطا بوصة طبیب عام أو خاص
الالتزام قدر الإمكان بتسلیم المنتجات الصیدلانیة من النوع الجنیس المطابقة  -
 .لوصفة الطبیةل

بتسویة الفواتیر المتعلقة  3في هذا الإطار تلتزم هیئة الضمان الاجتماعي و
یوما ابتدءا من تاریخ إرسال أو  15بالمنتجات الصیدلانیة المسلمة في أجل أقصاه 

إیداع الفواتیر من طرف الصیدلیة كما تلتزم هیئة الضمان الاجتماعي إذا تعذر علیها 
الموالي لتاریخ إرسال   16لمنصوص علیها القیام في الیوم التسدید في الآجال ا

الفواتیر أو إیداعها بالتسویة الكلیة للمحافظة الملخصة للفواتیر المعنیة وفي هذه الحالة 

                                                            
المحدد للاتفاقیة النموذجیة المبرمة  24/11/2009المؤرخ في  09/396المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .29/11/2009الصادرة بتاریخ  70ر العدد /عي و الصیدلیة جبین هیئات الضمان الاجتما
  .09/396رقم   التنفیذيمن المرسوم  19إلى  4المواد  امن  -  2
  .09/396رقم   التنفیذيمن المرسوم  33إلى  20المواد من  -  3



 2017جوان / لعدد الرابع ا                                           التشغيل    مجلة قانون العمل و 
 

112 
 

یوما التي تتلي تاریخ  15یجب أن تقوم بالتسویة المحتملة بعد تصفیة الفواتیر في 
الفواتیر حسب اختیار الصیدلیة عن طریق تسویة المحافظة ،كما تلتزم بالقیام بتسدید 

  .التحویل البریدي أو البنكي أو اذا اقتضى الأمر بواسطة صك بنكي
اتفاقیة نموذجیة مبرمة بین هیئات الضمان  2007كما أنه تم تكریس عام 

المؤرخ  07/217الاجتماعي والمؤسسات النقل الصحي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 .1 2007جوان  10في 

  :لخاتمةا
التي توفرت دائما على منظومة ضمان اجتماعي إجباریة و شاملة إن الجزائر     

مرتكزة على مبدأي التضامن و التوزیع تضمن تغطیة لكل الأخطار، عملت على 
مباشرة مجموعة من الإصلاحات الكبیرة التي أسفرت عن نتائج معتبرة في مسعى 

  .و كذا الحفاظ على توازناتها المالیةتحسین أداءات هاته المنظومة و عصرتنها، 
بحیث سمح هذا النشاط بتحسین حصول الفئات السكانیة على العلاجات الطبیة، و    

تعمیم نظام الدفع من قبل الغیر بالنسبة للأدویة لدى الصیدلیات المتعاقدة، وكذا 
النسبة و مجال تصفیة الدم، و تعمیمه ب    تطویره، و تعمیمه بالنسبة لجراحة القلب

للنقل الصحي، وجعله یشمل أیضا الأجهزة الاصطناعیة للأشخاص المعاقین و 
لواحقها، كما تم العمل به في مجال الفحوصات و الأعمال الطبیة من خلال جهاز 
التعاقد مع الطبیب المعالج، فظلا عن مباشرته في مجال النظارات الطبیة لفائدة 

  .سالأطفال في سن التمدرس وما قبل التمدر 
    
  

                                                            
 جیة المبرمةذو مالمحدد بالاتفاقیة الن 10/6/2007المؤرخ في  07/218المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .بین هیئات الضمان الاجتماعي و مؤسسات النقل الصحي
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یبدو النهج و النظام التعاقدي كآلیة، أكثر فعالیة و مرد ودیة نظریا، إلا أن 
' الواقع یعكس عدم تجسیده في كل المجالات بغض النظر عن مجالات أخرى 

إلا أنه یبقى محتشم في ) كالصیادلة، و عیادات جراحة القلب و مراكز تصفیة الدم
، و النقل الصحي و التحالیل جهاز الطبیب المعالج و كذا البصاراتیین

الطبیة،بالإضافة إلى أنه بالنسبة للتعاقد مع المؤسسات الإستشفائیة، كیف یمكن أن 
تنجح الآلیة في حین أن المؤسسات الصحیة تعاني من مشاكل جد معقدة في مجال 

التسییر و التنظیم، ما أثر سلبا على أدائها و على ظروف العمل، فهي مطالبة بتنظیم  
  .ها قبل الدخول في علاقات مباشرة مع أطراف خارجیةنفس

لذلك نوصي بتعمیم نظام التعاقد، لأنه آلیة جد فعالة لتحقیق النوعیة القانون 
وذلك من خلال التشاور للوصول إلى الصیغة النهائیة و   التأمینات الاجتماعیة

  .المتعلقة بمدونة الأداءات و الأسعار
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  الضمان الإجتماعي الجزائري  الأساس القانوني للتكليف في مجال    
    لعيمش غزالة الدكتورة                                               

  بكلية الحقوق والعلوم السياسية " ب "أستاذة محاضرة                  
  بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

  
  :الملخص 

تكلیف وضع قانوني یوجد  علیه المكلفون نحو هیئة الضمان یعد ال
الإجتماعي مما یؤدي إلى نشأة واجبا على عاتق المكلف لصالح هیئة الضمان 
الإجتماعي المختصة، كما یجب تحدید الصفة القانونیة للمكلف سواء في نطاق 

ح التي یتعامل التأمین الإجتماعي للعمال الأجراء أو غیر الأجراء، وكذا تحدید المصال
معها صاحب العمل، كمصلحة الترقیم، مصلحة الإشتراكات، مصلحة مراقبة أصحاب 
العمل، ومصلحة ومنازعات أصحاب العمل، والتحصیل الجبري الخاص بالعمال 

  .الأجراء وغیر الأجراء
  :الكلمات المفتاحیة 

، صندوق الضمان الاجتماعي، التكلیف، التذكیر، الإنذار، وعاء الاشتراك
نسبة الاشتراك، مصلحة الترقیم، توزیع مبلغ الاشتراك، مصلحة مراقبة أصحاب 

 .العمل، عون المراقبة

Summary : 

Taxation remains a legal situation in which the subject is linked in 
to the social security services, this gives birth to the charge of the subject of 
numerous obligations, which requires specific definition quality subject 
whatsoever to which are employees or non-employees and a designation of 
the services authorized in this context, the image of the registration service, 
contributions service, patronnât control service, the legal department, and 
the forced collection service for employees and non-employees. 

Keywords:  
Social Security Fund, Taxation, Reminder, Formal notice,base 

contribution contribution rate, Service registration, distribution of dues, 
employers Control Service, Control Agent. 
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  :المقدمة 
إن التكلیف وضع قانوني یوجد علیه المكلفون نحو الضمان الإجتماعي، 
وینشأ على هذا الوضع إلتزاما على عاتق المكلف لصالح هیئة الضمان الإجتماعي 

  .)1(المختصة
تزامات إلالمتعلق ب 14- 83من القانون رقم  2هذا ما أكدت علیه المادة  و

ینشأ التكلیف بمفهوم هذا القانون من سائر الإلتزامات :" الضمان الإجتماعي على أنه
  ".التي یتحملها أصحاب العمل والمستفیدون من الضمان

المتعلق بإلتزامات  14- 83ما یتم استنتاجه أن مشرعنا من خلال القانون رقم 
وجود إلتزامات تقع على عاتق المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي ینشأ بناءا على 

  :أصحاب العمل وهي متمثلة في النقاط التالیة 
الإنتساب للضمان  مبادرة صاحب العمل بنفسه بالقیام بالتصریح بالنشاط و -

 .الإجتماعي

 .التصریح بالعمال ومن في حكمهم -

 .التصریح بالإشتراكات المستحقة بحسب عدد العمال -

 .التصریح بالأجور -

 .المبالغ المستحقة لهیئة الضمان وفق نسب الإشتراك المطبقة تسدید -

كما أن المستفیدون من الضمان الإجتماعي لاسیما العمال فإنهم ملتزمون 
بعدة إلتزامات وهي على وجه الخصوص، تسدید نسبة إشتراك هیئة الضمان 

الإشتراك الإجتماعي من الدخل الشهري، أما العمال الغیر أجراء فهم یلتزمون بتسدید 
سواء بالرجوع إلى الدخل السنوي المحصل علیه، أو یسددون إشتراكا جزافیا حسب كل 

  .هذا یعتبر التعریف العام للتكلیف حالة على حدى، و
أما إذا ركزنا على تعریف التكلیف بصفة خاصة، فإن المكلف في إطار الضمان 

نون والمكلف في هذا الذي یقرره القا الالتزامعاتقه على الإجتماعي هو من یقع 
  :الإطار نوعان
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 .المكلف في نطاق التأمین الإجتماعي لغیر الأجراء -أ

 .المكلف في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال الأجراء ومن یلحق بهم -ب

هو كل من یمارس :المكلف في نطاق التأمین الإجتماعي لغیر الأجراء -أ       
حاب المهن الحرة والفلاحون سواء كانوا نشاطا حرا، خاصة التجار والحرفیون، وأص

 .، ویسمى المكلف في هذه الحالة المنخرط )2(أو مؤسسات أفراد أو شركاء في شركات

فهو الذي : المكلف في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال ومن یلحق بهم - ب       
ون یقع على عاتقه التكلیف عن طبیعة علاقة العمل التي تربطه به، والمكلف قد یك

 .)3(شخصا طبیعیا أو معنویا

بعد مفهوم التكلیف في مجال الضمان الإجتماعي یتبادر إلى الذهن التساؤلات 
  :التالیة 

 الضمان الإجتماعي ؟ بالتزاماتمن هم الأشخاص الذین یحتلون مركز المكلف  -

ما هي المصالح التي یتعامل معها المكلف في مجال الضمان الإجتماعي لتنفیذ  -
 ؟ ماتهالتزا

الإجابة على هذه  ما هو دور المصالح بالنسبة لصندوق الضمان الإجتماعي ؟ -
  :التساؤلات تكون بإتباع الخطة التالیة 

  .الطبیعة القانونیة لصفة المكلف بالضمان الإجتماعي :أولا
المصالح التي یتعامل معها صاحب العمل في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال  :ثانیا

  .الأجراء
المصالح التي یتعامل معها صاحب العمل في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال  :الثاث

  .الغیر أجراء
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  ة لصفة المكلف بالضمان الإجتماعيالطبیعة القانونی: أولا
 14- 83من القانون رقم  2إن المشرع الجزائري من خلال فحوى المادة 

لتكلیف بمفهوم هذا القانون من ینشأ ا:"الضمان الإجتماعي على أنه  بالتزاماتالمتعلق 
التي یتحملها أصحاب العمل، بدقة الأشخاص التي تحتل مركز  الالتزاماتسائر 

الضمان الإجتماعي في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال الأجراء،  بالتزاماتالمكلف 
  :ولغیر العمال الأجراء هذا ما یؤدي إلى التساؤل التالي

  الضمان الإجتماعي ؟ بالتزاماتركز المكلف من هم الأشخاص الذین لهم حق م
  :الإجابة على هذا التساؤل تكون على النحو التالي 

الأشخاص التي تحتل مركز صاحب العمل المكلف بالتزامات الضمان الإجتماعي  -أ
  :في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال الأجراء 

الإجتماعي في هذا  إن الأشخاص الذین یحتلون مركز المكلفین بالتزامات الضمان
  :النطاق هم 

أیا كانت ذین یستخدمون عاملا واحد أو أكثر الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون ال -
من القانون  3الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل ومدتها وشكلها هذا ما ذهبت إلیه المادة 

 .14-  83رقم 

كانت صفتهم  الأشخاص الخواص الذین یستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مهما -
 .14 - 83من القانون رقم  4مقابل أجر المادة 

الأشخاص التي تحتل المنخرط المكلف بإلتزامات الضمان الإجتماعي في نطاق  -ب
  :التأمین للعمال الغیر أجراء

أو  هذه الفئة من الأشخاص یمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنیا أو صناعیا 
من القانون رقم  5المادة –رع لقطاع نشاط آخر تجاریا أو فلاحیا أو حرا أو في أي ف

83  -14.  
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بالتالي فالمنخرطون في مجال التأمین الإجتماعي للعمال غیر الأجراء هم  و
الأشخاص الذین یمارسون نشاطا حرا لحسابهم الخاص، كالتجار والحرفیون وأصحاب 

  .الخ.. .المهن الحرة والفلاحون، والمحامون والأطباء، والصیادلة والموثقون 
الضمان الإجتماعي في نطاق التأمین  بالتزاماتیعتبر صاحب عمل مكلف 
  .الإجتماعي للعمال غیر الأجراء

المصالح التي یتعامل معها صاحب العمل في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال : ثانیا
  :الأجراء

إن هیئة الضمان الإجتماعي تحتوي على مصالح محددة یتوجب على صاحب 
  :تعامل معها وهي متمثلة في  النقاط القانونیة التالیة العمل ال

 : مصلحة الترقیم -أ

على مستوى هذه المصلحة یتم استقبال صاحب العمل الذي یوظف عمال من 
طرف رئیس المصلحة، وهذا بفرض فتح ملف لرب العمل خاص به حتى یتم تمییزه 

ینتمي لرب العمل  عن بقیة أرباب العمل من جهة، وكذا فتح ملف آخر لكل عمال
  .المعني من جهة أخرى

كما أن مصلحة الترقیم تقوم بطلب معلومات من طرف رب العمل، وبعد التأكد 
منها یقوم العون المكلف بذلك بإدخالها ضمن جهاز الإعلام الآلي، ویقوم بعدها بمنح 

  :رقم تسجیل لرب العمل والعامل بعد ملء الوثائق التالیة 

 اطوثیقة التصریح بالنش 

 وثیقة التصریح بالعمال 

 تحریر صاحب العمل تصریح شرفي 

 قیام صاحب العمل بملئ وثیقة تتضمن قائمة العمال المراد تشغیلهم. 
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 :مصلحة الإشتراكات   - أ

في هذه المصلحة یتم تحدید الإشتراكات الخاصة بكل رب عمل ویتم تحصیلها 
طرف رب العمل، ومن تم  بناء على تحدید فترة الإشتراكات ، والتصریح بالأجور من

فهي تعتبر المصدر الأساسي لتحصیل الإشتراكات لكن كیف یتم تحدید فترة 
  ؟ الاشتراكالإشتراكات ؟ وفیما تتمثل نسبة الإشترك ؟ ومما یتكون وعاء 

فإن الإشتراكات في حد ذاتها تقع على ذمة  :بخصوص تحدید فترة الإشتراكات  -
للعامل أیا كان شكله أو طبیعته القسط  صاحب العمل، فیقتطع عن دفع كل أجر

المستحق على العامل والباقي یدفعه رب العمل، ویقوم هذا الأخیر بدفع أربع ثلاثیات 
، وتكون على النحو )4( في السنة إذا كان صاحب العمل یشغل أقل من عشرة عمال

 :التالي 

  فترةT1 تدفع في شهل أفریلهي شهر جانفي، فیفري، مارس  و. 

  فترةT2 تدفع في شهر جویلیةهي أفریل، ماي، جوان  و. 

  فترةT3 هي شهر جویلیة، أوت، سبتمبر تدفع في شهر أكتوبر و.      

  فترةT4 تدفع في شهر جانفيهر أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر هي ش و. 

أو تدفع الإشتراكات في ظرف ثلاثین یوما التالیة لمرور كل شهر إذا كان 
ن تسعة عمال، فیقوم صاحب العمل بإثنا عشر تصریح صاحب العمل یستخدم أكثر م

  .)5(بالإشتراك خلال السنة وذلك بعد نهایة كل شهر موالي
كما أن قیام صاحب العمل بتقدیم وثیقة التصریح بالأجور سواء كانت ثلاثیة، 
أو شهریة فإنه یجب أن یرفق معها وثیقة أخرى تسمى وصفیة حركیة الأجراء وهذا 

ة الإشتراكات والترقیم معا من معرفة وضعیة العمال من حیث حتى یتسنى لمصلح
نشاطهم أو توقفهم عن النشاط عند إیداع التصریح بالأجور سواء شهریا أو ثلاثیا 

  .حسب الحالة
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  :ملاحظة 
في حالة تقدیم صاحب العمل الوثائق التي یتم الإشتركات الشهریة أو الفصلیة 

جد بها أي شيء، یحرر نظامیا بعد إنتهاء كل فارغة بمعنى أن وثیقة الأجور لا یو 
 –من طرف مركز الإعلام الآلي  ،  des relances )6(فترة وتسمى الإعلان بالتذكیر

ویرسلها إلى مصلحة الإشتراكات  –مركز الحسابات بصندوق الضمان الإجتماعي 
  .لاستغلالها والتي تقوم بإرسالها إلى رب العمل المعني إلى عنوانه

لنسخة الأصلیة تبعت من مصلحة الإشتراكات إلى صاحب العمل حیث أن ا
لإعلامه والنسخة طبق الأصل تبقى في المصلحة توضع في ملف رب العمل مرتبة 
حسب الرقم التسلسلي ومعها ما یثبت تاریخ إرسال النسخة الأصلیة، وهذه كحالة 

  .أولى

جور لكن لم یقم أما الحالة الثانیة في حالة قیام صاحب العمل بالتصریح بالأ
والذي به  avertissementبتسدید الإشتراكات فتحرر نظامیا كل أربعة أشهر إنذارا 

مجموع الدیون الأساسیة المستحقة الدفع ومجموع زیادات التأخیر، وغرامات التأخیر، 
فالإنذار یمضى من طرف مصلحة الإشتراكات ویرسل من طرف هذه الأخیرة إلى 

  .یتهصاحب العمل لتسویة وضع
بعد مرور مدة خمسة عشر یوما من تاریخ إرسال الإنذار وبعد رجوع وصل  و

إستلام الإنذار من طرف صاحب العمل، فإذا قام هذا الأخیر بتسویة وضعیته فلا 
یوجد أي إشكال، أما إذا لم یقم بذلك فإن مصلحة الإشتراكات تقوم على الفور بتحویل 

كما  –الذي به مبلغ الدیون والوصل المستلم  الإنذار –الملف الإداري لصاحب العمل 
ترسل الملف عن طریق النظام إلى مصلحة منازعات أصحاب العمل التي تقوم 
بمتابعته وبمباشرة الإجراءات المخولة لها قانونا لتحصیل المبالغ المستحقة وفق 

  .)7(08 – 08القانون رقم 
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تقاضاه الذي ی شتراكللاجر الخاضع من الأ %9 بـ فتقدر الاشتراكأما نسبة 
  .)8(یدفعها صاحب العمل %26تقدر بـ العامل وباقي النسبة 

 للاشتراكاتفیتكون من أجر العامل الخاضع  :الاشتراكبخصوص وعاء  و
الضمان الإجتماعي وهذا الأجر یخضع في تقدیره إلى الإتفاق الحاصل بین صاحب 

ع نشاط حسب المنصب الذي الجماعیة لكل قطا للاتفاقیةالعمل والعامل كما یخضع 
یشغله العمال والذي هو محل عقد العمل، كما أنه لا یمكن أن یكون الأجر الخاضع 
لإقتطاع إشتراكات الضمان الإجتماعي أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون 

SNMG.  
  بعد هذه الدراسة القانونیة لا بد من معرفة كیف یتم توزیع مبلغ الإشتراك ؟

شتراك على شكل أقساط یتحملها كل من العامل ورب العمل وتوجه یوزع مبلغ الإ
  :هذه الأقساط لتمویل أداءات الضمان الإجتماعي وهي 

 التأمینات الإجتماعیة. 

 حوادث العمل والأمراض المهنیة. 

 التقاعد. 

 تأمین البطالة. 

 التقاعد المسبق. 

  :مصلحة مراقبة أصحاب العمل -ج
قبة أصحاب العمل سواء من تلقاء أنفسهم وذلك إن أعوان المراقبة یقومون بمرا

ببرمجة عدة زیارات إلى أماكن عمل أصحاب العمل مباشرة أو تتم المراقبة بناء على 
 طلب المصالح التابعة لمدیریة التحصیل  كمصلحة الترقیم ومصلحة الإشتراكات و

مصلحة منازعات أصحاب العمل، بحیث ترسل هذه المصالح ما یسمى بوثیقة 
  .  fiche de controle )9(مراقبةال
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  لكن كیف تتم هذه المراقبة ؟
إن عون المراقبة یتحصل على وثیقة المراقبة من السكرتاریة التابعة لمصلحة 
مراقبة أصحاب العمل بعدما یتم تسجیلها في سجل خاص یعد لذلك، بحیث یدون فیه 

ة واسم المراقب الذي حولت تاریخ إستلام وثیقة المراقبة، والمصلحة التي أرسلت الوثیق
  .له الوثیقة لإنجازها وتاریخ تسلیمها

یخول لعون المراقبة في إطار عملیات المراقبة القیام بفحص كل وثیقة  و
ضروریة لأداء عملیات المراقبة، وسماع كل شخص موجود في أماكن العمل، والقیام 
بجمیع التحقیقات التي تكلف بها هیئات الضمان الإجتماعي، كما یقوم بتلقي سندات 

  .)10(الدفع لحساب هیئة الضمان الإجتماعي
الأخیر یعد مراقب أصحاب العمل تقریرا مفصلا حول ما یقوم به من في  و

مراقبة وبدون شهادة الأشخاص الذین تم سماعهم في محضر یوقعه سویا الشاهد 
والمراقب، كما یذكر في التقریر الوثائق المحاسبیة التي استند علیها في تقریره، وذلك 

  .لتبریر النتائج التي توصل إلیها
 اقب أصحاب العمل أن یذكر في التقریر اسم رب العمل وكما یجب على مر 

لقبه واسمه التجاري، ولطبیعة نشاطه ووثائق الثبات التي استند علیها كسجل الأجور 
الخ وبعد إعداده یقوم بإمضاء التقریر وتسلیمه ... أو سجل دخول وخروج العمال 

دورها بتسجیل تاریخ للسكرتاریة الخاصة بمصلحة مراقبة أصحاب العمل والتي تقوم ب
ورود التقریر في السجل المعد لهذا الغرض، وبعد ذلك یتم تحویل التقریر إلى 

  .إتخاذ الإجراءات اللازمة المصلحة المعنیة التي طلبت إجراء المراقبة لإستغلاله و
   :مصلحة منازعات أصحاب العمل  -د

ن عن أداء هذه المصلحة لها دورها في متابعة أصحاب العمل الذین یتخلفو 
 المكلفین في  بالتزاماتالمتعلق  14- 83التي فرضها علیها القانون رقم  التزاماتهم
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مجال الضمان الإجتماعي سواء أمام مصلحة الترقیم أو أمام مصلحة الإشتراكات إذ 
خول لها القانون القیام بإجراءات التحصیل الجبري الخاصة والمنصوص علیها في 

ي الملاحقة والتحصیل عن طریق الجدول والمعارضة القانون السالف الذكر، وه
والإقتطاع من القروض، فضلا عن قیامها بإجراءات التحصیل العامة وفقا لما جاء 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08 -08من القانون رقم  66في المادة 
  .الإجتماعي

  فیما تتمثل المهام الرئیسیة لهذه المصلحة ؟
  :تتمثل المهام في 

 .صاحب العمل بأعذارقیام مصلحة منازعات أصحاب العمل  -

 .)11(ضرورة القیام بإجراءات قانونیة بعد تبلیغ الإعذار -

 .)12(القیام بإجراءات التحصیل الجبري الخاصة -

المصالح التي یتعامل معها صاحب العمل في نطاق التأمین الإجتماعي للعمال : ثالثا
  :الغیر أجراء

خراط على سجل تجاري أو بطاقة حرفي، أو بطاقة إن كل شخص قام بالإن
فلاح،  أو سائق سیارة أو أن هذا الشخص یمارس مهنة حرة كمحامي، أو طبیب أو 

أیام من تاریخ بدایة النشاط یجد نفسه أمام  10الخ فمباشرة في أجل ...صیدلي 
  مصالح معینة للتعامل معها لذا فیما تتمثل هذه المصالح ؟

  :التالیة  تتمثل في الأنواع
أیام یتوجب على المنخرط تقدیم الوثائق  10بعد مرور مدة  :مصلحة الترقیم   - أ

 :التالیة للمصلحة 

  الخ ... نسخة من السجل التجاري أو الإعتماد أو بطاقة الحرفي أو بطاقة الفلاح
 .ممصادق علیه
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 شهادة میلاد أصلیة. 

 شهادة الحالة العائلیة أو الشخصیة حسب حالة الشخص. 

 ة من عقد إیجار المحل أو المقرنسخ. 

  تصریح بوجود ملفه في مصلحة الضرائب ویتضح ذلك عن طریق تسلیمه
 .للمصلحة نسخة من البطاقة الجبائیة

بعد الموافقة على الملف یصبح هذا الشخص یتمتع بصفة المنخرط ولا بد  و
وفقا  اءالأجر تجاه صندوق الضمان الإجتماعي لعمال غیر  الالتزاماتأن یحترم كل 

المكلفین في مجال الضمان  بالتزاماتالمتعلق  14-83لما جاء في القانون رقم 
  .الإجتماعي

  :ملاحظة 
بعد انتهاء مدة أربع سنوات ترسل مصالح الضرائب قائمة الأشخاص 
المنخرطین لدیها، فتقوم مصلحة الترقیم بإرسال إشعار لكل شخص غیر منتسب لدیها 

ر هذا الإشعار لكل بمثابة إنذار أول، ففي حالة عدم بهدف حثه للإنخراط، ویعتب
وكیف یكون وضع  –التحصیل  –الإستجابة تقوم بتحویل ملفه لمصلحة الإشتراكات 

  المنخرط أمام مصلحة الإشتراكات ؟
تقوم هذه المصلحة باستقبال المنخرطین  : - التحصیل –مصلحة الإشتراكات  -ب

تحقة بحیث یكون التسدید سنویا قبل نهایة شهر واستلام منهم مبالغ الإشتراكات المس
مكرر من  13ماي من كل سنة وهذا وفقا للمادة  1أفریل من كل سنة أي قبل حلول 

المعدل والمتمم الذي یتعلق  1985فبرایر  9المؤرخ في  35-  85المرسوم رقم 
  .بالضمان الإجتماعي للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا

أن نوضح أن المنخرط یقوم بتسدید الحد الأدنى لمبلغ الإشتراك كما یجب 
لدى الصندوق للعام الأول والثاني، أما العام الثالث فیكون التسدید وفقا للدخل السنوي 

  .لنجد المبلغ المستحق سنویا %15الإجمالي مضروب في نسبة 
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الخاصة بصندوق الضمان الإجتماعي  للاشتراكاتلحساب الحد الأدنى  و
  :جراء یكون على النحو التالي للعمال غیر الأ

مضروب في  SNMGد الأدنى للأجر الوطني الأدنى حال=  للاشتراكاتالحد الأدنى 
  .)13( %15مضروب أیضا في  12عدد الأشهر 

أفریل من كل  30لكن تعد الإشتراكات إجباریة من شهر جانفي إلى غایة 
د الإشتراكات فیحلق بهذا المبلغ مبلغ آخر ماي بتسدی 1سنة، أما إذا فام المنخرط بعد 

عن كل شهر تأخیر بعد  %1وتضاف لها نسبة  %7متمثل في زیادة التأخیر بنسبة 
  .شهر ماي

نستنتج أن مهمة مصلحة الإشتراكات هو تحصیل الإشتراكات السنویة الملقاة 
ون عن على عاتق المنخرط، ففي حالة تأخره في التسدید یبعث له إنذار للتسدید ویك

طریق رسالة موصى علیها، وعند مرور سنتین على عدم التسدید فهنا تقوم المصلحة 
بإرساله الإنذار عن طریق عون المراقبة التابع لها المحلف والمعتمد أو بواسطة 
المحضر القضائي، فإذا تقدم المنخرط لتسویة وضعیته فهنا لا یوجد أي إشكال، أما 

من تاریخ التبلیغ فهنا تقوم المصلحة بتحویل ملفه إلى  یوما 15إذا لم یقم بذلك خلال 
 .مصلحة المنازعات التابعة للصندوق لمتابعته وتحصیل المبالغ جبریا

  ما تتمثل مصلحة المنازعات ؟یإذن ف
بمجرد وصول ملف المنخرط، تقوم هذه المصلحة بتوجیه  :مصلحة المنازعات  -ج

ة التابع لصندوق الضمان الإجتماعي، أو إعذار للمرة الثانیة عن طریق عون المراقب
عن طریق المحضر القضائي وهذا ما إعتادت المصلحة العمل به نظرا للطابع 
الردعي الذي یتصف به هذا الاخیر من جهة، وتخوف المنخرط من لجوء المصلحة 

  .إلى العدالة
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 ففي حالة إستجابة المنخرط إلى الإعذار، وبقوم بتسویة وضعیته القانونیة فلا
وجود لأي إشكال قانوني، أما في حالة عدم الإستجابة فهنا تقوم مصلحة المنازعات 
بتحریر إشعار آخر قبل المتابعة القضائیة یرسل إلى المنخرط، فإذا لم یستجب فتعد 
مصلحة المنازعات الملاحقة ضد المنخرط المتخلف عن تسدید مبالغ الإشتراكات 

ضائها، ثم بعد ذلك تقدم أمام رئیس المحكمة السنویة وتسلمها لمدیر الصندوق لإم
  .التي یوجد بدائرة إختصاصها مكان إقامة المنخرط للتأثیر علیها في مدة عشرة ایام

بعد ذلك تقوم مصلحة المنازعات بتسلیم الملاحقة لعون المراقب المحلف 
 والمعتمد  أو المحضر القضائي لتبلیغها للمنخرط، وبمجرد الإمضاء علیها من طرف

رئیس المحكمة فیتم تقدیمها مباشرة لرئیس كتاب الضبط بالمحكمة للتأثیر علیها وذلك 
 55لإضفاء علیها الصیغة التنفیذیة، وذلك لكون أن الملاحق معجلة النفاد طبقا للمادة 

  .)14(بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي المتعلق 08-08من القانون رقم 

بالغ المستحقة فهنا لا یوجد أي إشكال، أما إذا فإذا قام المنخرط بتسدید الم
كان لم یسدد فهنا تقوم المصلحة بتقدیم الملاحقة إلى المحضر القضائي لتنفیذها وفق 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

  :الخاتمة
إن الدراسة القانونیة للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي الجزائري من 

إلى ضرورة تعریف المكلف خاصة لما احتوت علیه  أدت بناوني حیث الأساس القان
:" المتعلق بإلتزامات الضمان الإجتماعي على أنه  14-83من القانون رقم  3المادة 

ینشأ التكلیف بمفهوم هذا القانون من سائر الإلتزامات التي یتحملها أصحاب العمل 
  ".والمستفیدون من الضمان الإجتماعي
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ا إلى أبعد من ذلك وذلك بتحدید مفهوم المكلف ا الحد، بل ذهبنلم نتوقف إلى هذ
في نطاق التامین الإجتماعي لغیر الأجراء، وكذا للعمال الاجراء ومن خلال هذه 
النقطة القانونیة تبلورت لنا ضرورة تحدید صفة القائم بالتكلیف، أو من یحق له أن 

من تحدید المصالح التي یتعامل  یكون في مركز التكلیف، وكأثر قانوني لهذا كان لابد
معها المكلف في مجال الضمان الإجتماعي لتنفیذ إلتزاماته سواء في نطاق التأمین 
الإجتماعي للعمال الأجراء، أو للعمال الغیر الأجراء، إلا أننا نلمس وجود سلبیات 

ت المتعلق بالمنازعا 08-08ونقائص في التشریع الجزائري، رغم القانون الجدید رقم 
حیث أن هذا الأخیر بالنسبة للمكلف لم یأتي لنا بالجدید،  ،في الضمان الإجتماعي

ولم تصبح النصوص القانونیة مسایرة للواقع الإجتماعي والإقتصادي سواء للعمال 
  :تقدیم الإقتراحات التالیةب یئة الضمان الإجتماعي، لدا قمنابصفة عامة، أو له

  صحاب المنخرطین مع العمل على أیبها من ضرورة تحسین هیاكل الإستقبال وتقر
 .نشر الوعي بغیة تجنب عواقب عدم التصریح والتأخر

  ضرورة اشتراط شهادة الإنتساب وشهادة دفع مستحقات الضمان الإجتماعي
للحصول على السجل التجاري بهدف ضمان إنتساب أصحاب العمل وتسدیدهم 

 .لإشتراكات الضمان الإجتماعي

 أوسع لأعوان المراقبة بإعتبارهم من الوسائل الهامة  ضرورة منح صلاحیات
 .لتحصیل دیون هیئات الضمان الإجتماعي

  ضرورة النص على منح المحاضر التي یحررها مراقب أصحاب العمل القوة
 .الثبوتیة التي تتمتع بها باقي المحاضر

  ضرورة جعل ختم مصلحة مراقبة أصحاب العمل یحمل ختم الجمهوریة الجزائریة
تى یكون للمحاضر والتقاریر نفس القوة القانونیة والحجیة التي تتمتع بها محاضر ح

 .مفتشیة العمل
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  ،ضرورة توفیر وتسخیر القوة العمومیة عند طلبها من طرف مراقب أصحاب العمل
 .مع الإسراع في تنفیذها من طرف مصالح الامن والدرك الوطني

 المتعلق بمنازعات  08- 08نون رقم ضرورة نص المشرع في التعدیلات القادمة للقا
الضمان الإجتماعي على أن الطعن في الملاحقة یكون فقط في حالات محددة على 
سبیل الحصر كوجود خطأ مادي، أو أن الدین قد تم تسدیده وأن هناك تقادم للمبالغ 

 .المستحقة لأن الملاحقة تقوم مقام الحكم القضائي

 ى الملاحقة من طرف رئیس المحكمة في الأخیر یجب أن یتم التأشیر عل و
ولیس من طرف القاضي  08-08من القانون رقم  52لصراحة نص المادة 

الإجتماعي حتى لا یكون تعارض عند نظره في الطعن القضائي الذي یرفعه صاحب 
 . العمل

  :قائمة الهوامش 
القانون  تجاه أصحاب العمل على ضوء الاجتماعيسماتي الطیب، منازعات هیئات الضمان  -1

  .15، ص 2011الجدید، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، سنة 
، بومرداس، الاجتماعيالملتقیات الجهویة الأربعة المشتركة بین وزارة العدل ووزارة الضمان  -2

 .3، ص1998بجایة، وهران، غردایة، سنة 
المكلفین في  اماتالتز المتضمن  1983جویلیة  2المؤرخ في  14-83من القانون رقم  3المادة  -3

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  17- 04والمتمم بالقانون رقم  الاجتماعيمجال الضمان 
وفق إستمارة التصریح الشهري أو الفصلي للأجور التي یقدمها صاحب العمل لمصلحة  -4

 .الإشتراكات
الأجور وفق إستمارة أو وثیقة تمثل وضعیة وحركیة الأجراء التي تقدم خلال كل تصریح ب -5

 .الشهریة أو الثلاثیة حسب الحالة
لا یتعلق بعقوبات التأخیر وزیادات التأخیر بل یتعلق بالفترات  les relancesالإعلان بالتذكیر  -6

 .التي قام صاحب العمل بالتصریح فیها بلا شيء
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08القانون رقم  -7

 .جتماعيالإ
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 .28سماتي الطیب، المرجع السابق، ص  -8
  .وفق استمارة المراقبة التي ترسلها مصالح هیئة الضمان الإجتماعي -9

المتضمن تحدید  2005أفریل  24المؤرخ في  130-05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -10
 .ات إعتمادهمــــــــــــــــــــــــــكیفی شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الإجتماعي و

في حالة عدم تسویة رب العمل لوضعیته، فلا بد عن طریق المستشار القانوني بتحریر شكوى  -11
لدى وكیل الجمهوریة المختص تتضمن عدم قیام صاحب العمل بتسدید قسط العامل خلال مدة شهر 

مكلفین في مجال الضمان ال بالتزاماتالمتعلق  14-83لأن هذا الفعل یعد في نظر القانون رقم 
 .المعدل والمتمم الاجتماعي

 –القیام بإعداد المعارضة : متمثلة في  08-08إجراءات التحصیل الجبري وفق القانون رقم  -12
 .الإقتطاع عن طریق القروض –القیام بإعداد الملاحقة  –القیام باعداد جدول الدین 

 .55سماتي الطیب، المرجع السابق، ص  -13
المتعلق بالمنازعات في مجال  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08من القانون رقم  55ادة الم -14

  ".تكون الملاحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن: " الاجتماعيالضمان 
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  والتعاون الدولي للحد منها  مدى إسهام العامل البشري في وقوع حوادث السفن 
  )منظمة العمل الدوليةو  على ضوء المنظمة البحرية الدولية(

           بور طال أمينة: باحثة دكتوراه                                                         
                         - كلّية الحقوق والعلوم السياسية                                                          

 - تلمسان - جامعة أبي بكر بلقايد                                                          
  :مةدّ قم

بناء عمارت بحریة آمنة واستخدام  فيعلى الرغم من الجهود الدّولیة المتواصلة 
توقّع جنوح الّسفن  الأمر الّذي یفترض عدمالمتطوّرة في الملاحة  الأجهزة والمعدّات

 الواقع لا یزال یشهد وقوع غیر أنّ ، التي یتمّ قیادتها من ربابنة ذوي خبرة وكفاءة عالیّة
العامل البشري یشكّل  أنّ أوضحت الإحصائیات الحدیثة حیث  )1(،الكوارث البحریّة

یقدّر عددها من خلال المنظّمة البحریّة الدولیّة  والّذي حدوثهاأكثر الأسباب شیوعا في 
حوادث من نسبة  %96تقع حوالي و حادث،  498بما یقارب حوالي  2000لعام 

للبحر بما  الإنسانارتفاع نسبة استغلال  یؤكّده وهو ما )2(.بشكل عام السفن البحریة
لا یشكّل قصور المعدّات و  )3( في عملیات نقل البضائع والأشخاص % 90یقارب 

   )4(.الحوادثیلة من ئنسبة ض إلاّ والأجهزة المستخدمة 
یتمّ التعامل مع العنصر البشري في الحوادث البحریة بشموله على عوامل  و

ث تصمیم المعدّات والبنیّة التّحتیة والمهام المنوط بها من قبل تنظیمیّة متعدّدة من حی
الأفراد باختیارهم وتدریبهم والتّشكیل التّنظیمي لفرق العمل، نظرا لما قد یسبّبه التدخّل 
المباشر لأفراد القیادة والمسئولین عن تسییر السفینة من عواقب وخیمة، بل قد یمتد 

لمشاركین وان لم تكن لهم علاقة مباشرة في السبب البشري حتّى بمساهمة بعض ا
اتّخاذ القرار لبعدهم عن الحادث زمنیا أو مكانیا كمصمّمي السّفن وأفراد السّلطة 

  )5(.بالإدارة البحریّة
إصلاح المنظومة القانونیّة بسنّ العدید من التشریعات في ولهذا تدخّلت الدول 

عتمدته كلّ من المنظّمة البحریة الدولیة وهو ما ا الوطنیة وإبرام الاتفاقیات الدّولیّة
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)IMO(  ومنظّمة العمل الدّولیة)ILO()6( وضع ضوابط ومتطلّبات السّلامة البحریّة ل
  .التّي دخلت حیّز النّفاذ في عدّة دولحمایة للأرواح البشریة والبیئة 

كیف یساهم العامل البشري في وقوع نطرح الإشكالیة انطلاقا من هذا  و
ث البحریة؟ وهل للجهود الدّولیّة المبذولة من قبل المنظّمة البحریّة الدولیّة الحواد

العوامل المسببة : المطلب الأولومنظّمة العمل الدولیة أثر فعّال في التّقلیل منها؟ 
ة البحریّ  الحوادث قتتحقّ : للأخطاء البشریة المساهمة في وقوع الحوادث البحریّة

  :وهي كالآتي لآخرمن حادث  تي تختلفالّ بجملة مشتركة من العوامل 
  : فینةالأسباب الفنیّة المتعلّقة بالسّ : الفرع الأول

تعرّض ألا وهو  خلال الرّسالة البحریّةمن العوامل المساهمة في وقوع الحادث 
كنفاذ الوقود أو تعطّل هیكلها أو أجهزة الاتّصال بمركز فنّیة  لأعطالمارة البحریّة الع

على مستوى الموانئ أو تعطّل الأنوار ممّا یؤدّي إلى تصادم مع جسم  القیادة الموجود
 أو امتداد الحریق الّذي یشبّ داخل السّفینة إلى وقوع حادث بحريّ آخر؛...عائم آخر

فضلا عمّا تسبّبه وحدات الصّیانة والإشراف من حوادث نتیجة عدم الاهتمام بصیانة 
لإصرار على الإبحار بها رغم انتهاء عمرها السّفینة من الأعطاب الّذي تحلّ بها، وا

الافتراضي دون الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الأمن والسّلامة البحریّة، بل قد یتعّمد 
المهندسین والفنّیین إهمال صیانة السّفینة قبل إبحارها التي قد تلحقها أضرار مادیة بما 

  )7(.في ذلك الأضرار التي تلحق بالغیر
قدرتها على القیام  لتحقیق فینة للملاحةالسّ  ضمان صلاحیّة علیه لابدّ من و

 دولة ه لا یقتصر دورلدرجة أنّ ، والتّغیرات الجویّة بالمناورات في الظّروف الطارئة
 وتوفیراقم بالطّ  وتزویدها وتجهیزها بنائها حیث من السفینة سلامةب لتكفّ في ال العلم

 ملاحة كفالة عن تسأل بل فحسب، للشحنات الآمن والنقل الملائمة العمل ظروف
  )8(.البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقیة من 94 المادة وهو ما تؤكّده بأمان السفینة
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تتجسّد عموما في  :الأسباب المرتبطة بشخصیّة وكفاءة طاقم السّفینة: الثانيالفرع 
أو المرشدة  والخطأ الذي ترتكبه كلّ من الجهة المالكةالحالات التي تطرأ على الطّاقم 

  :للسفینة
یتعرض الأسباب التي  تتمثّل في :الحالات الطارئة على طاقم السّفینة: الفقرة الأولى

وإرهاق  عامل الإجهاد"أهمّها قیادة السّفینة  عندبشكل فجائي  )9(الطّاقم البحري لها
من  %33و  %16یؤثّر في وقوع الحوادث البحریّة بنسبة  الذي "الضابط المناوب

لعمل المتواصل بدون انقطاع وراحة، وعدم اكتفاء رجال البحر بات نتیجة االإصا
ممّا  لقلتها أو فقدها كلّیة أو عدم النوم في الأوقات المألوفة عات المحدّدة للنومابالسّ 

قلق فینتابه للتّركیز وتدهور الحالة النفسیة للربان  المستخدم البحريفقدان یؤدّي إلى 
تي یقطعها مسافة الرّسالة البحریّة الّ  ، ولا ننسى ما یرتبّه طولملوتوثّر أثناء أوقات الع

على حالتهم من أثر سلبي طاق الجغرافي البرّي طاقم السّفینة وهم بعیدین عن النّ 
والدّلیل على ذلك ما تؤكّده المنظمة البحریة الدولیة أنه غالبا ما تقع حوادث . النّفسیّة

مع الذّكر أنّه  .صباحا 6زوالا والسّاعة  12الساعة التصادم البحري والشّحط فیما بین 
أكّدت بعض دراسات علم الاجتماع أنّ الضّغط النّفسي ینعكس هو الآخر على أداء 

  .العامل
التي تظهر على العامل المجهد في تعرّضه للنّسیان ونقص  الأعراضومن بین 

تنفیذ  أثناءن عینیه مفتوحتی إبقاءیصعب علیه فحركته أثناء ساعات المناوبة، 
، للإغماءا یعرّضه الالتزامات التي تقع على عاتقه، وغالبا ما یكون سرحان ممّ 

خص المصاب بهذه الشّ  إذ غالبا ما یفضّلبعض التوجّعات في عضلاته، ب إصابتهو 
 .فترة عمله أثناءى الراحة والاسترخاء والجلوس حتّ  الأعراض

تؤثّر الكوارث الطبیعیّة على القدرة   :دةخطأ الجهة المالكة أو المرش: الفقرة الثانیة
   عدم اتّضاحا ینعكس على نظام المتابعة والمراقبة نتیجة طاقم ممّ الفراد لأالبشریّة 
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، ت فیقع الربان في غلط عند السّیر في البحربعد الاعتماد على أجهزة الرّداراالرّؤیة 
لمالكة للسّفینة وتقع بعض الأخطاء نتیجة خروجها عن الإشراف المباشر للجهة ا

خدمات ات الحاویات أو التوجّه و عن تشغیل الموانئ ومحطّ  كأخطاء الجهة المسؤولة
كالإرشاد الإجباري الّذي یشكّل عبء ثقیل على الملاحة البحریّة  )10(الإرشاد البحري

السّفینة بالمناورات، ممّا یستوجب على الربّان الاستعانة بشخص ذو درایة، أثناء قیام 
 یعدّ جهله الموانئ التي یجب علیه المرور بها، بإتباع أوامر المرشد وان كان بسبب 

 .علیماتة التّ السفینة وكفالة التزام الطاقم بكافّ  داخلان المسؤول عن ضمان الأمن الربّ 
 أو الطاقم أفرادأحد  بطئ نتیجة الحادث إلى درجة أنّه یمكن إسناد الخطأ له إذا وقع

عن إهماله  ، بل یسأل الربّانالواجب والانتباه والحذر حتیاطالا نقص أو هانضباط عدم
 من انالربّ  إعفاء شأنه من لیسده وجو  لأنّ  ،ارً ظاه الخطر كان إذافي تنبیه المرشد 

أمام ما یشهده المجال البحري من مخاطر مما یلزم المرشد  و. السفینة مسار قبةامر 
عن مسؤولیّة مالك السّفینة عن  فضلا )11(.تقدیم المساعدة للسّفن المعرّضة للخطر

الضّرر الناجم على نقل مواد خطرة بحرا مع أنّه یعفى من المسؤولیة إذا ثبت بأنّ 
الضّرر ناتج عن تصرّف خاطئ من الحكومة أو أيّ سلطة أخرى مسؤولة عن 
المساعدات الملاحیّة أو إهمال الشّاحن الّذي تخلّف عن التزامه بالإعلام بخصوص 

  )12(.لةطبیعة الحمو 
 :كنولوجیاعامل كفاءة وخبرة طاقم السفینة وعدم الإلمام باستخدام التّ : الفقرة الثالثة

وزادت حدّة المخاطر البحریة مع بدایة القرن التاسع عشر أمام التطوّر التقني في 
صناعة المنشآت البحریّة فظهرت البواخر والسّفن العملاقة الّتي زوّدت بأحدث 

ات الآلیة المتطوّرة من حیث وجوب تزویدها بكافّة الوسائل المتطوّرة التقّنیات والمحرّك
، الأمر الذي یستدعي أن یتماشى تفكیر العامل ...من أجهزة للإرسال أو اللاّسلكي

  نتیجة قصور في البحري وسلوكه مع هذه المستجدّات؛ وان كان الواقع یثبت العكس 
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ممّا  تدریب الأطقم ونقص التّوعیّة الفنّیةكعدم كفایة  نقص الكفاءة الإداریةو یاسات السّ 
نظرا لإتبّاعه ما تملیه  الكامل بالتّقنیات الحدیثة إلمامهعدم یؤثّر على خبرة الطاقم و 

علیه تعلیمات وأوامر الإدارة فتُحجب قدرته على الإبداع، تحقیقا لغایة الأنظمة إلاّ 
وى اللاّزم فوضعت تلك منعا في الاعتماد على خبرات الطّاقم الّذي یفتقد المست

  .الأنظمة لتدارك النّقص وتفادي تعریض عملیّات تشغیل السّفن للخطر
كما یستجیب العاملین في البحر للتّجدید وتمسّكهم بالعمل بنفس الطریقة السابقة 
دون استخدام التكنولوجیا، وعدم قدرة بعض العاملین ذوي الكفاءة على نقل خبرتهم 

سوء وكذا  )13(.العلمي وفقدهم ملكة القدرة على تعلیم غیرهم وخلق جیل جدید لضعفهم
 هاعتمادبوبعد النّظر حوادث ال الغیر الكافیّة لمتطلّبات تهمعرفو اختیار الجنس البشري 

سوء التفّاهم بین البحارة نتیجة صعوبة وضعف الاتّصال بین السّفینة و  ،على الآخرین
 نتیجةحریة حوادث بوقوع عدّة  یثبته وهو ماالحالات الحرجة في الشّركة  ومسؤول

  .إتقانهااختلاف اللّغات وعدم القدرة على 
یمكن إسناد السّبب الوجیه لنقص خبرة  :في تدریب العاملین الإهمال: الفقرة الرابعة

رجال البحر لما یحتاجه هؤلاء من تدریب بأعلى المستویات نظرا لما یرتبّه ضعف 
من ف. دریبات أو الانقطاع نتائج سلبیّة وخیمةمستوى التّدریب والتخلّف عن التّ 

ام لتقدیم فینة والاستعداد التّ تي قد تواجه السّ رایة بكافّة المشاكل الّ المفروض الدّ 
عن طریق المراجعة الدّائمة والتّدریب  ،البحري الخطرتلافي  لأجلالمساعدات 

 ،للمعدّات والعاملین كافّة الاختبارات المستدیمة وإجراءالمستمرّ للعاملین في البحر 
تحتلّ درجة عالیة من لا نقص التّدریب في المراكز والمعاهد المعتمدة التي أنّ ذلك 

من  إعدادهابیتطلّب الاهتمام  الأمر الّذي )14(.وقوع الحوادث فيالخبرة نصیب كبیر 
، خاصّة وأنّه تتوارد بعض الشّكوك حول إثارة فین على الطاقم البحريالمشر قبل 

  ة الطرّف المتسبّب فیه، بعد إتمام إجراءات التّحقیق من قبل اللّجان المختصّة مسؤولیّ 
  



 2017جوان / لعدد الرابع ا                                    لتشغيل           امجلة قانون العمل و 
 

135 
 

التاّبعة لسلطات الدّولة الّتي تحمل السفینة علمها، أو ما یترتّب عن إهمال الربّان 
كمسؤول عن السلامة البحریة بعدما خوّلت له سلطة التحقیق نتیجة وقوع الحادث 

دّد إجراءات تدقیق التّقریر والتّحقیق في الحوادث بقرار من إذ تح) 15(أثناء إبحار السفینة
  . ج.ب.من ق 607الوزیر المكلّف بالبحریّة التّجاریّة طبقا للمادّة 

القوانین الواجب  الأسباب الناشئة عن تعمد في مخالفة القواعد و :الثالثالفرع 
  :  مراعاتها للإبحار الآمن

یعتبر إهمال وعدم  :ي أداء خدماتهف العامل البحريتقصیر : الأولىالفقرة 
في أداء مهمّاتهم الخدماتیة والإداریة  حین الموجودین على متن السّفینةمبالاة الملاّ 

السّبب الذي یحتلّ المركز الأوّل في وقوع الحوادث البحریّة ونتیجة مترتبّة عن  والمادّیة
ر كعدم شعور بعض الأسباب السّالف ذكرها المحدّدة على سبیل المثال لا الحص

الأداء الّذي یقوم به مصلحة به ثراتبالأمان أثناء أدائه لالتزاماته وعدم اكالبحري العامل 
  )16(.وعلاقته مع غیره من أشخاص الملاحة بناءا على عقد الاستخدام البحري

قد و  :خاطئة أثناء الرحلةوتوقّعات على بیانات العامل الملاحي عتماد ا: الثانیةالفقرة 
بّان السّفینة البحریّة على معلومات وبیانات خاطئة لسیر الرّحلة البحریّة منحت یعتمد ر 
یتسبّب ه فممّا قد یؤثّر على القرار المتّخذ من قبل مشخاص یفترض تخصّصهأله من 

وان كان الاعتماد على ما جاءت به التكنولوجیا أمر  )17(.في وقوع حادث بحريّ 
یعة العمل وخطورة الحادث وكیفیّة التغلّب علیه، حتمي لتوفیر جوّ آمن للعمل وفهم طب

لكن قد یعتمد الطاقم على توقّعات خاطئة استنادا للتّكنولوجیا الحدیثة وثقتهم العمیاء 
وإساءة استخدام البیانات لدى المشغّلین ممّا یؤدّي إلى إهمال التّعامل مع السفینة كما 

  )18(.وقع في حادثة التیتانیك
التعامل بالسفینة دون كثیرا ما یتمّ  :شروط الأمن والسلامة احترامدم ع :الثالثةالفقرة 
  مما یؤدي إلى أضرار وخیمة كما هو الحال السلامة و  الأمن تعلیماتشروط و احترام 
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علیه عند نقل بضائع ذات طبیعة خطرة كناقلات المواد السائلة بكمیات كبیرة الّتي 
السفینة لأماكن بعیدة تكثر فیها الحوادث  تؤدّي إلى شرارة كهربائیّة، أو إبحار ربان
أو ارتكاب تصادم بخطأ مشترك بین  )19(البحریّة دون تطبیقه لوائح الإبحار بسلام،

 ،1910سفینتین أو بخطأ ربان إحدى السّفینتین حسب ما تؤكّده معاهدة بروكسل لعام 
 نضرب في هذا  ونتیجة مخالفة طاقم السفینة للأنظمة البحریّة الخاصّة بمنع التصادم 

السّیاق مثلا بحادثة غرق التّحفة المعماریّة العملاقة التیتانیك بعد اصطدامها بجبل 
بحیث كان یفترض لتفادي وقوع التّصادم تغییر مسار  1912أفریل  15ثلجي في 

متر، ولاشكّ  450السفینة بعد الكشف عن وجود الجبل الثّلجي على مسافة لا تقلّ 
ادث في ارتكاب الطاقم لبعض المخالفات كإیقاف الماكینة مع بأنه یكمن سبب الح

التشغیل بسرعة قصوى للخلف باستعمال الدّفة ممّا أدّى إلى التأخیر في استجابة 
السفینة للدّوران فضلا عن عدم كفایة قوارب وسترات النّجاة مع عدد أفراد الطّاقم ممّا 

  . ترتّب علیه فقد حراري ووفاتهم
المدوّنة في عرض لسلطة التّحقیقات البحریّة الایطالیّة في أكّدت الأحداث  و

، أنه أبحرت سفینة 18/05/2012الاجتماع التّسعین للجنة السّلامة البحریّة بلندن في 
فاصطدمت بصخرة تحت الماء مما أدّى إلى غمرها بالمیاه  14/01/2012في 

ق الّتي أدّت إلى وقوع وتوقّفت ماكیناتها فتعرّضت للجنوح، والظّاهر أنّ من الحقائ
الحادث قیام الربان بتغییر خط السّیر عند اقترابه من جزیرة جیجیلیو مع تخلّیه عن 
التّوجیه الأوتوماتیكي، فترتّب علیه انحرافها عن خطّ سیرها المخطّط مما جعلها تقترب 

 میل فاصطدمت بالصّخرة نتیجة فشل محاولة تفادیها باتّخاذ 0.3من الجزیرة بمسافة 
  .أقصى الیمین أو الیسار

بالتالي یتبیّن لنا من خلال الحادثین أنّه رغم الخبرة الطویلة الّتي یتمتّع بها  و
ربابنتها ودرایتهما بالأخطار الملاحیّة في منطقة الإبحار إلاّ أنّهما لم یحسنا تلافي 
 وقوع الحادث بعدما صُرّح بعدم ممارسة أيّ ضغط للتّغاطي عن اتّخاذ إجراءات

 .السّلامة
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یمكننا القول بأنّ الحادث البحري غالبا ما یقع نتیجة تأثیر النّفوذ الّذي یمارسه  و
قائد السّفینة على طاقمه كما هو الحال للحادث السالف الذّكر إذ ثبت بأنّه لم یتمكّن 
ضبّاط الملاحة الصّغار معارضة الربّان في مسألة اقترابهم من الخطر وان كان هذا 

موافقتهم الصّریحة على إتباع خطوط السّیر والمناورة التي قام بها ضابط لا یعني 
المناوبة أمام غیاب أيّ دلیل، بحیث یمكن إسناد ذلك إلى تأثیر السّلطة وعدم القدرة 

والاستجابة إلى على التفّكیر الجماعي باتّخاذ القرار بشكل فردي تحت ضغوط تجاریّة 
ة التي تتحكّم فیها مستوى التّعلیم والسّن والقواعد تطبیق المستویات الدّنیا للسّلام

  ) 20(.المنظّمة للعمل والاحترافیّة
الإطار القانوني للتعاون الدّولي في الحدّ من الحوادث البحریة : المطلب الثاني

  :بتدخّل العامل البشري
شهدت مسألة التّعاون الدّولي للحدّ من الكوارث البحریّة اهتماما جلیّا من قبل 
القانون الدولي الّذي كان ولازال له صدى كبیر للتقلیل من مساهمة العامل البشري في 

دور رجل القانون محدود لا یملك السّلطة في تحدید القواعد وقوعها خاصّة وأنّ 
ووضع العتبات بل ینحصر دوره في تحریرها على شكل قانوني، بل قد یكتفي بمعاینة 

تمّ الإقرار بأنّ أساس جلّ الممارسات والإجراءات والنّظم القانون الاتّفاقي خاصّة بعدما 
منصوص علیها في المعاهدات المبرمة تحت مظلّة  )21(الدولیة المقبولة عموما

سنلقي الضّوء على بعض المنظّمة البحریة الدّولیّة ومنظّمة العمل الدّولیّة لذا 
  :فرعینالنّصوص القانونیّة مقسمین المطلب إلى 

 للحدّ دور المنظّمة البحریة الدولیة في تكریس المنظومة القانونیة : لالفرع الأوّ 
  :حوادث النقل البحري

إیجاد الوسیلة لمنع  الأمرلحوادث البحریّة یستلزم لالسلبیّة  الانعكاسات أمام
لتحقیق سلامة بحریّة أوسع  إلیهاالسیّطرة على الأسباب المؤدّیة الأخطاء البشریّة و 
والاهتمام ببیئة عمل وظروف  )22(ناصر الأساسیّة لسلامة الملاحة،بالتّركیز على الع

  . معیشة أفراد الطاقم على متن السّفن والمنشآت والمجالات الصّناعیّة الأخرى
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تقوم على إتبّاع برنامج  تحقیقا لذلك یبرز دور المنظّمة البحریّة الدّولیّة التّي و
اء قدراتها لتأدیّة المهام الموكّلة لها تعاوني تقني لأجل مساعدة الدّول الأعضاء في بن

نشأت في كنفها والّتي تصبو الغایة منها في الحیلولة  بالاستناد إلى اتفّاقیات دولیّة
دون وقوع الحوادث وتخفیف عواقبها والإضرار البیئي وإنشاء آلیّة تكفل دفع 

  .التّعویضات المناسبة لضحایاها
رسالة بحریّة التزام كلّ من المجهّز أو یتطلّب ضمان سلامة أيّ بادئ ذي بدء 

ضرورة  1924المالك إعداد سفینة صالحة للملاحة، حیث أوجبت قواعد لاهاي عام 
نظرا للتطّور الهائل في  3/1بذل المالك العنایة اللاّزمة في تحقیق ذلك طبقا للمادّة 

 الّتي ذهبت أبعد من ذلك 1978صناعة السفن على خلاف قواعد هامبورغ عام 
إذ شدّدت من مسؤولیّة الناقل المجهّز الذي  5بتعرّضها لمسألة الإهمال بموجب المادّة 

یسأل عن الضّرر الحاصل للبضاعة ما لم یثبت أنّ لیس له ولا لوكیله صلة في وقوع 
  .الهلاك

وتساهم المنظّمة البحریّة الدّولیّة في رفع معدّلات السّلامة البحریّة للسفن فتفرض 
تسلیط رقابة أوّلیة شدیدة على السّفینة للتحقق على ما تتوافر علیه من  على الربّان

وتُلقى مهمّة معاینتها أیضا على عاتق هیئات متخصّصة قبل  شهادات ملاحیّة،
دخولها للخدمة للتحقّق من عمل التجهیزات، ومعاینتها التّجدیدیة التي تجري على 

المعاینة الدّوریّة أو السّنویّة التي تجري فترات للتأكّد من صیانة هیكلها بالإضافة إلى 
أشهر السابقة أو اللاّحقة للموعد المحدّد لتاریخ انتهاء صلاحیّة الشّهادة،  3خلال 

بتفقّد المعدّات الملاحیّة وأجهزة الاتّصالات، وإخضاع السّفینة لمعاینات إضافیّة جزئیّة 
تها تقنیّا من قبل موظّفي دولة ورقاب )23(أو عامّة تبعا للظّروف بعد كلّ إصلاح لها،

تخوّل لهم هذه  )Class N.K(العلم أو خبراء مختصّین في شركات التّصنیف 
الصلاحیّة بناءا على اعتماد أو تفویض مقدّم من قبل دولة العلم، وان كانت تعتبر 

تحسین  و )24(.هذه الأخیرة ضامنة رقابة مدى مطابقة السّفن لمعاییر السّلامة الدّولیّة
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لیمات تشغیل السفن مع احترام التدابیر المعتمدة في الصناعة البحریّة لصیانتها مما تع
   )25(.یثیر مسؤولیة المجهّز عن أيّ حادث

أكثر من ذلك یعتبر عامل الصلاحیّة البشریّة من العوامل المهمّة في تحدید 
ما یتطلّب أن صلاحیّة السفینة للملاحة حسبما تشیر أغلب تقاریر الحوادث البحریّة م

یوظّف مالك السفینة كادر بشري بعدد كاف وكفء یتعامل مع معدّات السفینة بمهارة 
كافیة وقادر على أداء الخدمات، وبذل عنایة الرجل الحریص في توظیف طاقم 
السفینة بالنّظر إلى كفاءته في التّعامل مع المواقف الطّارئة لكشف سبب الحادث 

اق إحدى القضایا بعدم صلاحیّة السّفینة للملاحة نتیجة وقضي في سی. وإیجاد حلّ له
نقص عدد أفراد الطاقم الموجود على متنها ونقص كفاءته والدّلیل على ذلك جهله 

  )26(.للمعلومة المتعلّقة بعمل ثاني أكسید الكربون المحترق في الماكینة
ة من شهادة كما یجب التحقّق من مدى توافر السفینة على كافّة الوثائق الملاحیّ 

الجنسیّة ودفتر كلّ بحّار وشهادة الملاحة للتحقّق من شروط استخدام الطاقم التي 
یجب أن ترفق بها إجباریا تحت طائلة البطلان بالنّسبة لكافّة السّفن والتحقّق من نوع 
ومدّة الخدمات الّتي یمارسها الطاقم وجمیع الأعمال الّتي یقوم بها البحّار طبقا 

ج بالإضافة إلى شهادات السّلامة كشهادة .ب.من ق 246د و- ج/ 195للمادتین 
IMO  المعروفة في سوق نقل البضائع الخطرة التي تثبت استیفاء السفینة لوسائل

وتوافر الخرائط الّتي تحدّد مسارات السفینة والبیانات  )27(السّلامة التّي قرّرتها المنظّمة،
سفینة وتعلیمات السلطات المینائیّة، وإبراز المستجدّة التي تعتمد على قانون علم ال

وثائق تنظیم أوقات دخول السفینة ومغادرتها الموانئ، ویجب أن یتمتّع الطاقم بخبرة 
  )28(.واسعة للتّعامل مع الوثائق التي تبیّن طریقة تشغیل أجهزة السفینة

كأهمّ  1974لعام  SOLASالاتفاقیة الدّولیة لسلامة الأرواح  یصبو هدف و
عاهدة متعلقة بسلامة السفن التّجاریّة التي تشترط متطلّبات وتحدّد الحدّ الأدنى م

وإلزام كلّ إدارة  )29(.لمستویات البناء ومعدّات تشغیل السّفن بشكل یتناسب مع سلامتها
  )30(.والكشف عن المتسبب الحقیقي في وقوعه بالتحقیق في الحادث كإجراء أوّلي
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یّة الدولیّة إلزام دولة العلم والحكومات إنشاء آلیّة للتأكّد تستوجب المنظّمة البحر  و
من خضوع السفن العابرة للموانئ للتفقّد بحسب الأصول، وهو ذات المبدأ الّذي یسري 
على أيّ اتّفاقیّة تنظّم شؤون العاملین على متن الّسفن أو القائمین على إدارة الأعمال 

ك دولة العلم الموارد الكافیّة للإشراف على على الیابسة وان كان ذلك یتطلّب امتلا
التقیّد بالمعاییر، الأمر الّذي یمتدّ إلى حدّ الحجز على السّفن لتدارك النّقص وهو ما 

  )31(.یسمّى برقابة دولة المیناء الّتي تنبع عن الحقوق السّیادیّة المملوكة للدّول
اءة العامل البحري حتّى یكون بدّ من الاهتمام بالمستوى العلمي والفنّي لرفع كف لا و

قادرا على تقدیر الأمور واتّخاذ الإجراءات المناسبة وتنمیة الحس الأمني في شخصیته 
الاعتماد على وسائل  وهو ما یستدعي. ممّا یمكّنه التوقّع السّدید لجمیع الاحتمالات

التتبّع  التّكنولوجیا الحدیثة من رادارات الاستطلاع وتتبع الوسائط البحریة بأجهزة
وتسجیلها لكافّة مخالفات التّعلیمات الأمنیّة واستخدام أجهزة المراقبة  ،(AVL)الآلي

كما یجب احترام ما ) Sonar(.)32(الالكترونیّة النهاریّة واللّیلیّة لمراقبة سطح البحر 
كاستعمال الإشارات  1972اتفاقیة اللوائح الدولیّة لمنع التّصادم لعام جاءت به 

عند تغییر خط السیر واستعمال إشارات الضّباب لأيّ سبب یقلّل من الرّؤیة  الصّوتیّة
والتأكّد من موقع السفینة ومدى ابتعادها عن الحادث الملاحي وتغییر خط السّیر إلى 
الوجهة الآمنة باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتلافي الخطر بوقف السفینة أو تشغیل آلاتها 

مع ضرورة الامتثال للقواعد الخاصّة بالأنوار من  )33(.مةللخلف أو محاولة تلقي الصّد
غروب الشّمس إلى شروقها ممّا یستوجب عدم إنارة أيّ أضواء باستثناء الّتي یجب ألا 
یخلط بینها وبین الأضواء المنصوص علیها أو الّتي تعرقل رؤیتها أو لا تحول دون 

  )34(.ب/20القیام برصد مناسب طبقا للقاعدة 

بأنّه لیس فیها ما یعفي أیّة سفینة أو ربانها أو طاقمها من  2القاعدة نبّهت  و
عواقب التقصیر في الامتثال للقواعد أو اتّخاذ التّدابیر الوقائیّة الّتي تملیها الممارسات 

 . العادیّة أو الظّروف الخاصّة للبحارة
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على ان كان احترام تلك القواعد لا یكفي لاتقّاء الحادث بل یجب العمل  و
اتّخاذ إجراءات مناسبة ولو لم ترد في اللوائح طالما تهدف لتحقیق نتیجة ایجابیّة 

وقد یؤثّر التصادم على ) 35(.تقتضیها التّجربة البحریّة وإلاّ اعتبر القیام بخلافها إهمالا
اتفاقیة ماربول الخاصة بمنع التلوّث  ه على سبیل المثالتؤكّد البیئة البحریّة وهو ما

 تهدارات في الحوادث البحریّة عمّا ألحقبالإجوب تحقیق الدول الممثّلة وب 73/78
تطبیق العقوبات الخاصّة بموجب قانون الإدارة  ، فأوجبتمن أذى جسیمالبحریّة بالبیئة 

الإدارة  وتزوّدأيّ خرق لمتطلّباتها عن التي یجب أن تخضع لها السفینة المعنیّة 
   )36(.متّخذة من قبلهام الأدلة بالتّدابیر القدّ مالطرف 

وأمام ارتفاع  Solas /Marpolوبعد استكمال الحدیث عما كرّسته كلّ من اتفاقیة 
انشغلت المنظّمة البحریّة الدّولیّة نسبة تدخّل العنصر البشري في وقوع الطوارئ 

فلقي ذلك اهتمام وافر بتحسین شروط السّلامة والتركیز على المعاییر التقّنیّة للملاحة، 
وهو ما أشرفت علیه المنظّمة بالتّنسیق مع منظّمة العمل الدّولیّة وجیهات استرشادیّة بت

بتبنّي أحكام الاتفّاقیّة الدّولیّة الخاصّة بمستویات التّدریب وإصدار شهادات أعمال 
لتكمّل أضلاع المثلّث فنهضت  )37(1978لعام  STCWالنّوبات للعاملین في البحر 

العمل البحري لتشكّل النواة الرئیسیة الّتي انبثقت منها اتّفاقیات هذه الاتفّاقیة بقطاع 
أخرى، فاهتمت بوضع متطّلبات أساسیّة وان لم تكن على قدر كاف من الحزم 
المطلوب إذ یعاب علیها تركها إقرار المعاییر قید رؤى وتصرف الدّول وهو ما انعكس 

ویمكن للبحارة . ارة نتیجة تباین الرؤى الدّولیّةسلبیا فخلق فجوة في تدریب البحّ 
باختلاف جنسیاتهم أن یعملوا على متن السفن نتیجةَ دولیَّةُ حركة السفن وسوق عمل 
البحارة، وان كان تدریب بحارة دول العالم الثالث أقلّ كفاءة بالدّول المتقدّمة وهو ما 

فن الوصول لأطقم في أيّ مكان یدقّ ناقوس تهدید السلامة البحریة ویعیق مشغّلي الس
  )38(.في العالم
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تلزم معاییر تكوین البحارة جمیع الدول المصادقة على وجوب وضع أحكام  و
 تغییر ثقافة التّدریب والعملإلزامیة لضمان خضوع الملاّحین لتعلیم مناسب، و 

ق والشّعور وترسیخها على أساس الفهم والإدراك والمعرفة والمهارة والتّعلیم بروح الفری
بالمسؤولیة المشتركة لیواجه العنصر البشري تلقائیّا حالات تشغیل السّفن العادیة 

ومن بین تطبیقات أعمال النّوبة البحریة التي تعرّضت لها هذه الاتفّاقیّة  )39(.والطارئة
تنظیم تحدید و ذي أقرّ الّ  VIIIعلى سبیل المثال اهتمامها بعامل الإجهاد في الفصل 

  :لعمل لطاقم السّفینةأوقات ا
  .ساعة 24ساعات كلّ  10یجب على من یؤدّي واجبه كضابط الراحة حوالي  -
 6واحدة منها لا تقلّ عن  6یمكن تقسیم ساعات الرّاحة فیما لا یزید عن فترتین  -

  .ساعات
یجوز تقلیل فترات و  .یجب عدم التقیّد بمتطلّبات فترات الراحة في حالة الطّوارئ -

 70ساعات متواصلة بما لا یتجاوز یومین وبما لا یقلّ عن  6ا لا یقلّ عن الراحة بم
  )40(.ساعة راحة كلّ سبعة أیّام

ولضمان عملیّة نقل البضائع یجب التقیّد بأسلم الطّرق لتبادل المعلومات، واطلاع 
المستخدمین في عملیّة رصّ وحدات نقل البضائع على أحكام المدوّنة ممّا یستدعي 

من  A-V/2من البند  3الفقرة  تنصّ و  )41(.قبل إلقاء المسؤولیّة على عاتقهمتدریبهم 
باط والضّ  لینالأوّ اط والضباط والمهندسین والضبّ  ةأن یتولّى الربابن  STCWمدونة

وارئ المسؤولیة عن سلامة الركاب قائمة الطّ  في أشخاص وأيّ ین یالمهندسین الثان
لوك إدارة الأزمات والسّ  في مجالمعتمدا  تدریبا أنهوایكونوا  أنسفن العلى متن 

مراجعة ساعات العمل والراحة  2010ومن المتطلّبات التي جاء بها تعدیل  .البشري
المعلومات  التدریب على التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة كمنظومة الخرائط و للبحارة و
  شادات للمشغّلین بخصوص التعامل مع أنظمة تحدید وتقدیم إر  ،)ECDIS(ة ــالالكترونیّ 
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تقسیم العمل إلى سبعة وظائف كتداول وتخزین  و، Dynamic positioningالمواقع 
البضائع، السیطرة على عملیات السفینة ورعایة الأفراد، الهندسة البحریّة، الصیانة 

تولّت  2001 سبتمبر 11أمام تكرار الكوارث البحریّة بعد أحداث  و... والإصلاح،
المنظّمة البحریّة الدّولیّة استصدار المدوّنة الّدولیة لأمن السّفن والمنشآت المینائیّة التي 

التي تهدف إلى التعاون بین الحكومات  01/07/2004دخلت حیّز النفاذ في 
المتعاقدة والجهات المعنیة التابعة وتحدید جمیع الأدوار المناطة بها والّتي تضمن 

ومات المتعلقة بالأمن البحري كإلقائها على ضابط أمن المیناء التأكد من جمع المعل
مدى استكمال المستویات التدریبیّة للأفراد المسئولین عن أمن المرفق المینائي وزیادة 

  )42(.یقظة العاملین البحریین
   :الجهود المبذولة من قبل منظّمة العمل الدّولیّة: الفرع الثاني

العمل الدّولیة أنّها العمود الرابع للوائح البحریّة الدولیّة إلى یعبَّر عن منظّمة 
جانب المنظّمة البحریة الدّولیّة هذه الأخیرة التي تفرّعت عنها العدید من الاتفّاقیات 

فأولت اهتمامها بتحدید الحد الأدنى للمعاییر  SOLAS ،MARPOL ،STCWأهمّها 
 2006في اتفاقیة العمل البحري لعام  الخ وهو ما كُرّس...ظروف العمل للبحارة و

التي ساهمت في جعل قطاع النقل البحري أكثر أمانا والحرص على تزویده بقوى 
فألزمت بموجب  )43(.عاملة ثابتة وكفؤة وتشجیع التطوّر الوظیفي وتنمیة المهارات

الدولة العضو أن تمارس مهمّة الإشراف على كافة السفن التي تحمل  - 4-5/2المادّة 
أعلامها على شكل نظام یكفل الالتزام باشتراطات الاتّفاقیّة لدرجة أنها قد مكّنت حتّى 
الدولة العضو غیر دولة العلم من تفتیش أيّ سفینة تنطبق علیها الاتّفاقیة لدى وجودها 

في هذا السیاق یرى و في موانئها للتحقّق من مدى احترامها لاشتراطات الاتفّاقیّة، 
دولة العلم عاتق الأمم المتّحدة لقانون البحار على  مؤتمر ألقىه قد الفریق العامل أن

واجب عام یكمن في ضرورة ممارسة الرقابة الفعلیّة على السفن التي ترفع علمها بما 
   )44(.في ذلك الرقابة على الجوانب الاجتماعیّة والمتعلّقة بالعمل
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یما یتعلق بالعامل البشري وعلیه یجب الأخذ بعین الاعتبار كافّة معاییر الشّغل ف
الذي تسند له مهمة قیادة السفینة أو العمل على متنها باحترام المعاییر الدّنیا لتشغیل 
طاقم السفینة، بل یجب حمایته من الناحیة الاجتماعیّة إذ غالبا ما یستند القانون 

لدّولیة الاجتماعي في الوقت الحالي على القانون الدّولي بحیث تبنّت منظّمة العمل ا
  . 1978أحكام الاتفّاقیة الدّولیة لمعاییر التدریب والإجازة والخفارة للملاحین 

كما تتفق جلّ التشریعات الوطنیّة والدّولیّة في مجال العمل إیجاد معیار متوازن 
لظروف العمل الاجتماعیّة للبحارة على ظهر السّفن، بحیث جعلته یتمتّع بالعدید من 

حسب ما أكدته المادّة الرابعة من اتفاقیة العمل البحري كحقّه في الحقوق الاجتماعیّة 
مكان عمل مأمون خال من المخاطر ویستوفي كافّة معاییر السّلامة، ووضعت 
معاییر لاستخدام البحّار على متنها، كإلزامیة اكتساب كلّ بحار هویّة استخدامه التي 

ا أو وكیل تزوید السّفینة یقدّمها له صاحب العمل من مالك السفینة أو مشغّله
  )45(.بالأطقم
سنة، كما منعت  16حضرت تشغیل أيّ بحار دون الحدّ الأدنى للسّن بـ  و

وحضرت عمل أيّ بحّار ما لم یتلقّى  )46(سنة أثناء اللّیل، 18عمل أيّ بحّار دون سن 
اجتیازه  تدریبا ویحوز شهادة أو مؤهّلا صادر وفقا لصكوك المنظّمة البحریّة الدّولیّة مع

  . منها 3-1التّدریب على السّلامة الشّخصیّة طبقا للاّئحة رقم 
ولتفادي الإجهاد والإرهاق الّذي قد یتعرّض له البحّار على متن السّفینة فقد نظّمت 
اتفاقیة العمل البحري ساعات عمل وراحة البحّار فاعتمدت على المعیار العادي لعمل 

عمل یومیّا ویوم راحة واحد خلال الأسبوع والراحة  ساعات 8سائر العمال والمقدّر بـ 
أیّام العطلات العامّة، ممّا یتطلّب من الدّولة العضو مراعاة المخاطر لتلافي إرهاق 

  . البحّارة خاصّة من یؤدّي الوظائف المتعلّقة بسلامة الملاحة وأمن تشغیل السّفینة
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المستخدمین من حیث اشترطت ضرورة أن تزوّد كلّ سفینة بعدد كاف من  و
وهو ما جاء في سیاق الاتفاقیة ... الحجم مراعاة لنوعیة السفینة وصنفها حمولتها

 )47(1976الدّولیة المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها في السفن التّجاریّة 
وحیازته على مؤهّلات لضمان فعالیّة تشغیل السّفینة مع ایلاء اعتبار الأمن الواجب 

ممّا یستوجب على  7- 2فّة الظّروف وتجنّب الإرهاق المفرط للطّاقم وفقا للائحة في كا
السلطة المختصّة عند تحدیدها لمستویات تزوید السّفن بالأطقم تجنّب ساعات العمل 
المفرطة أو تقلیلها لضمان الراحة الكافیة، وان كان یتمتّع العامل البحري بحقّ اكتساب 

  )48(.الضّمان الاجتماعي
ما نادت الاتفاقیة مراعاة احتیاجات الصناعة البحریة عند وضع برامج التدریب ك

للبحارة الّذین یشكّلون جزء من الطاقم المسؤول عن سلامة السّفینة وعملیات منع 
وضمان تزوید الموظفین . التلوّث بمشاركة ملاك السفن والبحارة ومؤسسات التدریب

بحارة بتدریب كاف ومستمرّ وخبرة بحریة المسؤولین عن الإشراف بتوظیف أطقم ال
معتمدة وبمعارف مناسبة كالصكوك الدولیة ذات الصلة بالتدریب وإصدار الشهادات 
ومعاییر العمل والتثقیف المهني للبحارة الذّین تتصل واجباتهم بسلامة تشغیل السفینة 

قة بإدارة السلامة وألزمت الاتّفاقیّة التكفّل بالشؤون المتعلّ . 8- 2و 4-1وفقا للائحتین 
والصحّة المهنیّة على سطح السّفن وتحتها وما تتطلبه من تدابیر ومراعاة الانعكاسات 

فأوجبت  .السلبیّة لآثار تعاطي المخدّرات على صّحة رجال البحر وسلامة الرحلة
السّلطة المختصّة من جهة أولى بإجراءات التّحقیق في الظّروف المحیطة بوقوع 

الاعتبار إلى المشاكل الناجمة عن الأخطاء البشریّة والإجهاد الذي  الحوادث بایلاء
-4یزید في عبء العمل والبیئة الذي یمارس فیها العامل البحري مهامه وفقا للاّئحة 

، مما یتطلّب من المجهّز توفیر وسائل السّلامة والصحّة تجنّبا لمخاطر تشغیل 3
  )49(.الأجهزة والآلات اللازمة لاستغلال السّفینة
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   :الخاتمة
وادث یشكّل حجر الزاویة في وقوع الحالعنصر البشري لمّا كانت دراسة  و
وهو ما تؤّكده مختلف تطبیقات مساهمة ، فادحةخسائر لالتي لازالت تؤدّي  البحریة

العامل البحري في وقوعها الّتي حاولنا استظهارها من خلال هذه الدّراسة، فضلا عن 
ولة من قبل المنظّمات الدولیة لما لها من أهمیة في الحدّ من الجهود الدولیة المبذ

ونصل في ختام القول لأهمّ الملاحظات  .الكوارث البحریة التي تحدث بتدخّل بشري
الهدف من دراسة الحوادث الّتي نعرّج علیها موضوع بحثنا المتواضع في كون أنّ 

الكوارث الوقایة من وقوع  النّظر عن المقصّرین في وقوعها تكمن في غضّ البحریّة ب
الواقع العملي  خاصة وأن، القائمین علیهامسؤولیّة  نسبةالبحریة المشابهة وتحدید 

وهو ما تصبو إلیه  .التقلیل منها نسعى بلمن المستحیل منع وقوع الحوادث  یثبت أنّه
ول ت الدّ وجوب تعاون حكوماومنظّمة العمل الدولیّة و ولیة ة الدّ مة البحریّ اتفاقیات المنظّ 

لأيّ مخالفة لاشتراطات السلامة ات عقوب وإیقاعوفرض تطبیق أحكامها  الأعضاء
   .والأمن
التّعاون والتنّسیق تحت مظلّة الّتي یُستحسن الأخذ بها  وصیات المقترحةالتّ  أهمّ  من
ا إبرام العدید من الاتفّاقیات مالدّولیة التي أولت عنه اتمنظّمالذّي تسعى إلیه ال الدّولي
  :الدّولیّة

لابدّ من استطلاع الرّؤیة بالحثّ على بذل الجهود من قبل القائمین على صناعة  - 1
 البحریّةالسلامة  لإدارةالالتزام بكافّة متطّلبات القواعد الدولیة و  النّقل البحري

على  والإشرافتسجیل والتصنیف الن المنظمات الدولیة وهیئات عوالمتطلبات الصادرة 
  . ریّةالعمارات البح
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على الاستفادة من الخبراء البحریین الأجانب فیما یتعلّق تشجیع الدولة الجزائریة  - 2
الدخول بتدریب العاملین البحریین على متن السفن وكیفیة استغلال الأجهزة المتطوّرة و 
 بالنّسبةفي شراكة مع الدول الأخرى لأجل تعزیز التعاون البحري كما هو الحال 

لبحري التّجاري والموانئ بین حكومة دولة الجزائر وحكومة دولة قطر تفاقیة النقل الا
في  من تنسیق إلیهالأهداف التي تصبو تحقیقا ل 7/01/2013الموقعة بالجزائر في 

الشهادات للعاملین وتباذل الخبرات والتعاون في مجال تشغیل  وإصدارمجال التأهیل 
  . السّفن

 رفع الوعي الأمنيو  البحریّة بالسّلامةعلّقة تتسریع وتیرة تبنّي التّشریعات الم - 3
 الإدراكترویج ثقافة السلامة لكلّ من له صلة بالصّناعة البحریّة برفع مستوى و 

   .للوسائل الفعالة للحد من حوادث النقل البحري
ل على تفصیل الأحداث والوقائع للوصول إلى الأسباب الجذریّة مَ م والعَ لْ العِ  - 4

ع الحادث احتراما و لأسلوب الأمثل لتحدید السّبب المباشر في وقللحادث والتوعیة با
  .لقواعد الكود الدولي للمنظّمة البحریة الدولیة

الاهتمام بتوجیه الإدارات بطرق لمساعدة العامل البحري على اكتشاف الحوادث  - 5
ة بإنشاء مراكز متخصّصة ذات كفاءة علیمات السّلامتدریب العاملین على تو  البحریّة

  .عالیة في هذا المجال
تقدیم نصائح إصلاحیة لتقلیص الحوادث البحریّة وإجراءات المتابعة اللاّزمة للتأكّد  - 6

  .من تنفیذها
لأرصفة لدخول ال اتخدم وتطویرتجنب التصادم لجهزة حدث الأتزوید السفن بأ - 7
  .الانتظار أمكانوحركة السفن في  والإرشادالخروج منها وأعمال القطر  أو
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  :المراجع المعتمدة الهوامش و -
جمع حادث بحري ناجم عن تشغیل  Marine accidentالبحریّة أو الحوادث بالكوارث  یقصد) 1(

الأشخاص الموجودین على  وفاة وإصابةضرر مادي لهیكلها أو البیئة البحریّة أو  یرتّبالسّفینة مما 
   .متنها

، أضواء )من برنامج المنظّمة البحریّة الدّولیّةمستخلص (محمود بهي الدّین، الحوادث البحریّة  -
 ، ص2005، الأكادیمیة العربیّة للعلوم والتّكنولوجیا والنّقل البحري، عدد مارس موضوعاتهاعلى أهمّ 

15.  
لا توجد قاعدة بیانات أساسیة دولیة تتضمن معلومات عن الحوادث رغم مطالبة الدول ) 2(

یمكن و  ،للإبلاغ عن الحوادث التي تقع في نطاقها الجغرافي إرسال تقاریر وجوب IMOالأعضاء بـ 
محمود  -. استیفاء المعلومات من المنظمات الوطنیة ونوادي الحمایة والتعویض وتقاریر اللویدز

إیهاب خضر عرفات الغازي، أحكام  -15بهي الدّین، الحوادث البحریّة، المرجع السابق، ص 
ي الفقه الإسلامي، ماجستیر في الفقه المقارن، الجامعة القرصنة البحریّة ف حوادث السّفن و
  .47، ص 2013الإسلامیة بغزّة، 

، مكتبة القانون والاقتصادصلاح محمد سلیمت، إجراءات وقواعد التّحقیق في الحوادث البحریّة، ) 3(
  .7ص طبعة أولى، ،2014الرّیاض، المملكة العربیة السعودیّة، 

تدریب العنصر البشري في الحدّ من وقوع الحوادث البحریّة من  أحمد یسري احمد جاد، أثر) 4(
أجل بحار أكثر أمنا وسلامة، النّدوة الدّولیّة الثالثة لإدارة الكوارث البحریّة، المدیریة العامّة لحرس 

، 110،  ص 1432ذو القعدة  10/14، وزارة الدّاخلیّة، المملكة العربیّة السّعودیّة، )الناشر(الحدود 
111.  

: علي المغاوري، قرن من تحقیقات الحوادث والدّروس الغیر مستفادة/ محمد أحمد السّلامي) 5(
، المؤثمر 2012وكوستا كونكوردیا  1912دراسة مقارنة لأسباب الحوادث وتحلیل لحادثتي تیتانیك 

، 2013رس ما 17/19قناة السّویس، ل، آفاق التّنمیة 2الدّولي للنّقل البحري واللّوجستیات، مارلوج 
  .05ص 

سلامة الملاحة التابعة للأمم بتعتبر المنظمة البحریة الدولیة إحدى الوكالات المتخصّصة ) 6(
بالمنظّمة الحكومیّة  1982التي كانت تدعى قبل  ،دولة 170المتّحدة مقرها بلندن وتضمّ حولي 

بحري وحاجة البحار إلى حمایة وأمام الطبیعة العالمیة لصناعة النقل ال. الاستشاریّة للملاحة البحریّة
كافة المعاییر المحدثة في  تجسّدف ،خاصّة ساهمت منظمة العمل الدولیة الاهتمام بالعمالة البحریّة

ع ــــــــــــــــــــــمتاح على الموق .MLCاتفاقیة العمل البحري وهي اتفاقیات وتوصیات العمل البحري القائمة 
 - الدّولیة - الاتفاقیات -تفعیل-  ) h 16 12:– 14/03/2017:الموقع تاریخ وتوقیت زیارة:(الالكتروني

   emdb.gov.eg/ar/content http// :615/-الروابط –وتوثیق 
  .49، 48، 47إیهاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 7(
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، A/56/ 58، 09/03/2001تقریر الأمین العام، المحیطات وقانون البحار، الأمم المتّحدة، ) 8(
  .34ص 

المؤرخ في  98- 05المعدل والمتمم بالقانون رقم  80-76الأمر رقم ج من /384عرفت المادة ) 9(
أوت  18 ـل 46ر .ج 2010أوت  15لــ  04- 10المعدل والمتمم بالقانون رقم  1998جوان  25

لسّفینة كلّ شخص مبحر على متن ا"أنّه " طاقم السّفینة"؛ المتضمن القانون البحري الجزائري 2010
ر .ج 27/03/2005المؤرخ في  05-102في حین جاء المرسوم التنفیذي " ومقیّد في دفتر الطّاقم

مجموعة منظّمة من المستخدمین الملاحین المكلّفین " 3بمصطلح جدید النوتي في المادة  22عدد 
في خدمة  كلّ شخص مقیّد في سجل رجال البحر ویعمل"أو " بالملاحة واستغلال سفن النّقل البحري

  .'السّفینة
  .49، 48، 47إیھاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 10(
عقیل فاضل حمد الدهان، المركز القانوني للمرشد البحري، مجلة جامعة كربلاء العلمیّة، ) 11(

  .79، 77، 76، ص 2009المجلّد السابع، العدد الأوّل، إنساني، 
الدولیة بشأن المسؤولیّة والتعّویض عن الأضرار الناجمة عن نقل  محمود بهي الدّین، الاتفاقیّة) 12(

، ص 2006 /03، أضواء على المنظّمة البحریّة الدّولیة، دوریة 1996المواد الخطرة والضارة بحرا 
05.  

  07، 06علي المغاوري، المرجع السّابق، ص / محمد أحمد السّلامي) 13(
  .112ق، ص أحمد یسري احمد جاد، المرجع الساب) 14(
، طبعة ثانیّة، ص 2002كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) 15(

35.  
  .112أحمد یسري احمد جاد، المرجع السابق، ص  )16(
  .48إیهاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 17(
  .07علي المغاوري، المرجع السّابق، ص / محمد أحمد السّلامي )18(
  .50، 49، 48إیهاب خضر عرفات الغازي، المرجع السّابق، ص ) 19(
 الإرشادكتب أنّ ) Report on the Loss of the SS Titanic 1990(التّقریر الرّسمي  حسب) 20(

یونیو من  إلىخطورة الإبحار في منطقة شمال خط سیر السّفینة من شهر أفریل  إلىالبحري أشارت 
لمنطقة قبل لتأكید علم الربان والطاقم احتمال الوصول و . ملاحيالحذیر تّ استلام ال وأكّد كلّ عام

علي المغاوري، /محمد أحمد السّلامي - 23:40منتصف اللّیل وهو ما وقع فعلا على السّاعة 
  .06إلى 02المرجع السابق، ص 

لدّورة السادسة تقریر الأمین العام، المحیطات وقانون البحار، الجمعیة العامة للأمم المتّحدة، ا) 21(
ص ، A/56/ 58من القائمة الأوّلیة،  42، البند Distr: General 9 March 2001الخمسون،  و

24 .  
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لأنظمة المستخدمة في االتكامل البشري، : من العناصر الأساسیة لضمان سلامة السفن) 22(
التدریب، البواعث ، تصمیم المیناء والممر الملاحي، الإرشاد والتفاعل البشري، التعلیم و هاتشغیل

محمود بهي الدّین، الحوادث البحریّة، المرجع  -  ...والقدرات البشریة، مستوى اللوائح والحوافز
  .22، 15السابق، ص 

معاینة السفن ( محمد بهي الدّین، أضواء على أهمّ إصدارات المنظّمة البحریة الدّولیّة) 23(
للعلوم والتّكنولوجیا والنّقل البحري، عدد مارس ، الأكادیمیّة ...)وشهادات السّلامة الخاصّة بها

  .04، ص 2007
)24(  Marie Marin et Alexandre Charbonneau, Une convention innovante pour le travail 

maritime ?(Les apports de la Convention du travail maritime (CTM) 2006), Neptunus, 
revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 
14, 2008/3, p 16. http://www.cdmo.univ-nantes.fr/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo   
(03/01/2016    16 : 47) 

لمادتین طبقا ل كفء عفاء من المسؤولیة إذا أغفل تشغیل كادربالإمالك التمسّك لل یمكن لا) 25(
بإعداد سفینة صالحة للملاحة  لالتزامه 1924المتعلقة بسندات الشّحن  من قواعد لاهاي 5/1و 3/1

م اتفاقیة الأم من 5لمادّة ل اخلاف )5/2لمادة ا(همال الطاقم لإتملص من المسؤولیة ی أنه قد مع
أحمد حسني، الحوادث -31/03/1978هامبورغب المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقّعة

  69ص ،مصرة المعارف،أالبحریّة،منش
 )26( manifest shipping & co. l.t.d. v  .  unipolaris insurance co  and la reunion 1997. 

جلة المحقّق الحلي للعلوم القانونیة ولید خالد عطیّة، الالتزام بإعداد سفینة صالحة للملاحة، م -
  .277إلى  274ص من ، 5، السنة 1والسیاسیّة، العدد 

نادر محمد ابراهیم، الاستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة، دار الفكر )27(
  .23، 22، طبعة أولى، ص 2003الجامعي، مصر، 

   .279، 278ولید خالد عطیّة، المرجع السابق، ص  )28(
بموجب  1974الاتّفاقیّة الدّولیّة لسلامة الأرواح في البحار لعام  صادقت الجزائر على) 29(

لهدف واحد  وتصبو تعدیلاتها 36ر عدد .، ج1983غشت  30المؤرّخ في  510-83المرسوم 
الذي ینادي باستخدام لغة عمل ثابتة  1995تعدیل نوفمبر كیتمثّل في تحقیق سلامة بحریّة أوسع 

"Working Language" ، التي أدخلت مدوّنة إدارة السّلامة  2000تعدیلات دیسمبر وCODE 

ISM ،2التعدیل الذي أدخل علیها بإضافة الفصل رقم  وX1-  الذي یتعلق بالمدوّنة الدّولیة لأمن
الاتّفاقیّة الدّولیّة  تعدیلاتمحمود بهي الدّین، أضواء على  -...،CODE ISPSالسفن والموانئ 

الأكادیمیّة العربیّة للعلوم والتّكنولوجیا ، 03/2011، دوریّة شهر 78/74مة الأرواح في البحار لسلا
  .22 إلى 02والنقل البحري، ص 
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أنّ ما یتمّ التّركیز علیه هو " 2008لعلامة هوللانجل لمبدأ الشهیر بشأن تحقیقات الحوادث وال )30( 
ما تمّ "ذ تحكم ردود أفعالك وإجراءاتك من منطق وأنّ الحلول المتاحة حینئ"ما یتم الحصول علیه 

علي المغاوري، /محمد أحمد السّلامي -  "من عوامل هو ما تعمل على تصحیحه إلیهالتوصّل 
  .5المرجع السابق، ص 

معلومات أساسیّة، : المنظّمة البحریّة الدّولیة لاتفاقیات 2014یوم البحریة العالمي لعام تقریر ) 31(
  . 3ص

الغامدي، تطویر الأجهزة الأمنیّة المعنیّة بأمن منطقة الحدود البحریّة ومراقبة  صالح بن مسفر) 32(
الملاحة البحریّة، الملتقى العلمي المتعلّق بقضایا الملاحة البحریّة وتأثیرها على الأمن، كلّیة العلوم 

  .23، 22،  20، 19، 10الإستراتیجیة، جامعة نایف العربیّة للعلوم الأمنیّة، ص 
، المسؤولیّة عن التّصادم البحري في التّشریعین الأردني والسّعوديحسن حرب اللصاصمة، ) 33(

، 2015، 1، كلیة القانون، جامعة دیالي، العراق، العدد 4مجلّة العلوم القانونیة والسیاسیّة، المجلّد 
  .14ص 

، 09، ص 2003 ،2دن، ط ، لن1972اتفاقیّة اللوائح الدّولیة لمنع التصادم في البحار لعام ) 34(
20.  

، ص 1987رسالة دكتوراه، جامعة عین الشّمس القاهرة، ، الخیاط محمد، التصادم البحري) 35(
230.   

  .21، 20صلاح محمد سلیمت، المرجع السّابق، ص   )36(
 ع.ر.، ج26/04/1988لـ  88-88صادقت الجزائر على الاتّفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي ) 37(

17. 
، مقال منشور على والخفارة للملاحینوالإجازة لمعاییر التدریب  الدولیة الاتفاقیةمحمّد داود،  )38(

  ) - h 21 : 08/03/201719: تاریخ وتوقیت زیارة الموقع: (الموقع الالكتروني الآتي
Aldouman.com/articles/الاتفاقیة-الدولیة-لمعاییر التدریب والإجازة-والخفارة –للملاحین -STWC/ 

سامي ابراهیم عبد الرزاق الشلماني، أثر التعلیم والتّدریب البحري في الحدّ من الحوادث ) 39(
  .06، ص 2006البحریّة، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، مذكرة ماجیستر، 

  .18محمود بهي الدّین، الحوادث البحریّة، المرجع السابق، ص ) 40(
، MSC 93/22/Add.3 ،09/06/2014 ،93ة السّلامة البحریّة عن دورتها تقریر لجن )41(

مدوّنة الممارسات الجیّدة الساریة على توضیب البضائع داخل وحدات نقل الصادرة عن المنظّمة 
، )CTU(البحریّة الدولیّة ومنظمة العمل الدولیة واللجنة الاقتصادیة لأوروبا التابعة للأمم المتّحدة 

  .64، 63، 62ص 
محمود مروان السید، تفعیل المدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة وأثرها على صناعة  )42(

ص  ،03/2012/ 8-6" قضایا الملاحة البحریّة وتأثیرها على الأمن"البحري، الملتقى العلمي  النقل
 . 13إلى  6



 2017جوان / لعدد الرابع ا                                    لتشغيل           امجلة قانون العمل و 
 

152 
 

 2006قیة العمل البحري اتفا دولة على 41مصادقة  OITمنظّمة العمل الدّولیّة سجلت ) 43(
الحوادث والإصابات أحكام  في 2016عام  وعدّلت .20/08/2013دخلت حیز النفاذ في 

  .والأمراض المهنیّة
، 1، ط 2006بشأن تنفیذ اتفاقیة العمل البحري  إرشاداتمكتب العمل الدولي جنیف، كتیب  -

2012.  
 ص ،A/55/61، 2/03/2000عیة العامّة،الجم ،المحیطات وقانون البحار تقریر الأمین العام، )44(

 20 .  
من جدول الأعمال،  7، وضع نظام أكثر أمنا في تحدید هویّة البحّارة، البند السابعالتقریر  )45(

وهو .06، ص 2003، 1، مكتب العمل الدّولي، جنیف ط 91/2003العمل الدّولي الدورة  مؤتمر
لـ  05ر .، ج07/10/2015لـ  260-15من المرسوم الرئاسي  4ما جاء في المادّة 

 94مصادقة الجزائر على اتّفاقیّة العمل البحري المعتمدة من المؤتمر دورة  یتضمّن 31/01/2016
  .23/02/2006بـ جنیف في 

 05:00ساعات على الأقلّ تبدأ في منتصف اللیل وتنتهي في  9حدّدت فترة اللّیل بمدّة  )46(
لوائح ومدوّنة اتّفاقیّة العمل للمذكّرة التّفسیریّة ا دنى للسّنالحد الأ 1-1أ للائحة  المعیار صباحا

  .   17البحري، ص 
ع .ر.، ج10/04/2006المؤرخ في  134-06صادقت علیها الجزائر بالمرسوم الرئاسي ) 47(

 والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهدمن  9المادّة وهو ما نصّت علیه ) 48(. 23
وما تؤكّده اتّفاقیة العمل البحري في  A(XXI)1966 2200رقم  العامة الجمعیة قرار والثقافیة،
  .4/4مادتها 

دار  هاني دویدار، النّظام القانوني للسّلامة والصحّة في مجال النّقل وخاصّة النّقل البحري،) 49(
  .21، ص 2002الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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  . الهجرة غير الشرعية مأزق امني في البحر الأبيض المتوسط
 بقلوش حبيبة                                                   

  وم السياسية لطالبة دكتوراه كلية الحقوق و الع                                    
  حمد بن احمدم 2جامعة وهران                                           

  :  ملخصال
یعالج المقال ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة باعتبارها من أهم التهدیدات الأمنیة 
التي تواجه الأمن في  البحر الأبیض المتوسط من حیث أسبابها المختلفة والمتعددة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة، وتطوراتها انطلاقا من التحولات الدولیة 

عرفتها المنطقة بصفة عامة، كما یتم التطرق  إلى ما یعرف بامننة الهجرة غیر  التي
الشرعیة ومستویاتها في المنطقة واهم الفواعل المؤثر في تجریم الظاهرة دولیا، ثم 
التعرض إلى أهم الحلول والمداخل التي لجأت إلیها دول البحر الأبیض المتوسط 

  .لمعالجة الظاهرة والحد منها

الهجرة غیر الشرعیة، الهجرة الشرعیة ،  امننة الهجرة غیر : ت المفتاحیةالكلما
  .الشرعیة 

Abstract : 
The article deals with the phenomenon of illegal immigration as 

one of the most important security threats facing the security of the 
Mediterranean Sea in terms of its various economic, social, political and 
psychological causes, and its developments based on the international 
transformations that the region has known in general. It also deals with 
the so- In the region and the most important factor in the criminalization 
of the phenomenon internationally, and then exposure to the most 
important solutions and entrances to which the Mediterranean countries 
resorted to address and reduce the phenomenon. 

Key words :Illegal immigration , Legal migration , Illegal Immigration 
Security 
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  : مقدمة 
الهجرة ظاهرة إنسانیة عرفتها منطقة البحر الأبیض المتوسط منذ القدیم و لكنها  
خضعت لتطورات ومراحل كانت لها انعكاسات خطیرة على المنطقة بصفة عامة، اذ 
أصبحت تأخذ أبعاد اقتصادیة و اجتماعیة وسیاسیة و امنیة وتدرج ضمن السیاسات 

د  ـــــــــــــــالتهدی أنهاالعسكریة،  الاقتصادیة و العالمیة و و الإقلیمیةعات العلیا لدول والتجم
الخطر الحقیقي الذي تواجهه المنطقة، فهي الفاصل الممیز بین  التحدي و و

ات ــــــــــــــــــــالجنوب ، و لتعرف على الظاهرة ومستوی المتناقضات بین عالم الشمال و
  : التالیة الإشكالیة حنتائجها نطر  تحلیلها و
 الأبیضیما تكمن خصائص ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر ف

؟  على المنطقة  ا؟ و ماهي انعكاساته ؟ وماهي نتائجها أسبابهاماهي  ؟ المتوسط
  :  نعالجها وفق التقسیم التالي  الإشكالاتعلى هذه  للإجابة

  تجریمها تطورها و سبابها والهجرة غیر الشرعیة من حیث ا :المبحث الأول
حیث یتم التعرض في المطلب الأول لماهیة الهجرة غیر الشرعیة لغة 
واصطلاحا،  والمطلب الثاني لمراحل الهجرة غیر الشرعیة،  والمطلب الثالث تم 

المبحث . المتعددة  التعرض فیه للأسباب الهجرة غیر الشرعیة المختلفة والمتنوعة و
حیث یتم التطرق في المطلب الأول الإشكالات . رة غیر الشرعیةالامننة الهج: الثاني

المطلب الثاني الهجرة غیر الشرعیة ضمن منظور  الكبرى للهجرة غیر الشرعیة ، و
  . الامننة 
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  .من حیث أسبابها  وتطورها وتجریمها الهجرة غیر الشرعیة. 1
  : الهجرة اللغة

و ) الهجْر(، والاسم ضد الوصل) الهَجْرُ (العربیة من  جاءت في اللغة
یقول ابن  1،التقاطع) التّهَاجُر(و  أرض إلى أرض ترك الأولى للثانیة من) المُهاَجُر(

منظور الهجرة الخروج من أرض إلى أرض وكل مخل بمسكنه منتقل إلى قوم أخرین 
مساكنهم  بسكناه فقد هاجر قومه، وسمي المهاجرون مهاجرین لأنهم تركوا دیارهم و

ص أو ــــــتعني الشخ و   mmigrationفي الانجلیزیة نجد  و 2 .ي نشؤا بهاالت
  Migrationأما .الأشخاص الذین یقدمون إلى بلد أجنبي یقصد اتخاذها مقرا دائما

موسمیا  وفتعني الشخص أو الأشخاص الذین یهاجرون من بلد أو مكان أخر دوریا أ
 الأول والثاني من حیث مدة الإقامة والمفهوم یتضح الفرق بین  و 3.أو بقصد العمل

   4.مكانها
تسمى الهجرة غیر الشرعیة، أو الهجرة غیر الموثقة، او الهجرة غیر  اصطلاحا و

ویعد  مفهوم الهجرة المنتظمة أو  .القانونیة والهجرة غیر النظامیة أو الهجرة السریة
معیاریة لمصطلح  الهجرة السریة الأكثر دقة من الناحیة العلمیة، لأنه أوسع واقل

 الهجرة غیر الشرعیة ، فالهجرة غیر الشرعیة مصطلح قانوني لا یعكس التجارب و
  5. الخبرات السابقة للمهاجرین السابقة 

                                                 
-368ص ص)  2003دار الحدیث،: القاهرة ( محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح  1

369. 
 .771، ص) دار لسان العرب، د ت ن: بیروت( ابن منظور، لسان العرب  2
ونیسة الحمروني الورفلي، الهجرة غیر الشرعیة  في دول غربي المتوسط، دراسة التجمع الاقلیمي   3
 .69، ص)1،2016دار الفكر العربي، ط: مصر(، )5+5(
 .69المرجع نفسه، ص 4
الساحل الافریقي والصحراء الكبرى وارتداداتها الاقلیمیة ،  ظریف شاكر، معظلة الهجرة السریة في 5

 .14، ص)2013جوان(، 13مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، ع
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المنظمة غیر  ةجاء في البرتكول المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم
المشروع لشخص ما أو الوطنیة تعریف الهجرة غیر الشرعیة بأنها تدبیر الخروج غیر 

لمجموعة من الأشخاص لیسوا طرفا من رعایاها أو من المقیمین  لها عن طریق 
   6.عبور الحدود دون تقید بالشروط اللازمة للدخول المشروع لهذه الدولة

تعرفها المفوضیة الاوروبیة الهجرة غیر الشرعیة على انها ظاهرة متنوعة  و
اقلیم الدولة العضو بطریقة غیر شرعیة عن تشمل على جنسیات ثلاث دول یدخلون 

طریق البر أو البحر أو الجو، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات بوثائق مزورة 
أو بمساعدة شبكات الجریمة المنظمة، وهناك عدد من الأشخاص الذین یدخلون 

ن بصورة قانونیة وبتأشیرة صالحة لكنهم یبقون أو یغیرون غرض الزیارة فیبقون دو 
اخیرا هناك طالبي اللجوء السیاسي الذین لا  الحصول على موافقة السلطات ، و

   1.ومع ذلك یبقونیحصلون على موافقة 
أو تجارة البشر  ةلشرعیغیر االهجرة غیر الموثقة أو الهجرة " تعرف اجرائیا  و

وفیها ینتقل الفرد أو الجماعة من موقع إلى أخر بحثا عن الرزق ووضع أفضل 
 ویا أو اقتصادیا أو دینیا ، وفیها تتبدل الحالة الاجتماعیة كتغیر الحرفة أاجتماع

   ."الطبقة الاجتماعیة
تعني  هي كلمة مشتقة من فعل حرق و تعرف في اللهجة الجزائریة بالحرقة و و
  ن ـــــــــــــــــــطابور م وأعني العبور بصفة غیر شرعیة كحاجز هذا ی المحاریق و الحرق و
  

                                                 
ة ــــــــــــــــــــــــــالجریم عثمان الحسین محمد نور ، یاسر عوض الكریم مبارك ،الهجرة غیر المشروعة  و 6
 .24، ص)2008مركز الدراسات والبحوث،: الریاض( 

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤسسة العربیة للدراس: بیروت (عبد الوهاب الكیلاني، الموسوعة السیاسیة 1
 .67، ص)7،1994النشر،ج و
 هرمس، "الهجرة غیر الشرعیة المفهوم والحكم والمواجهة التشریعیة" سحر مصطفى حافظ ،
 .47ص) 2013(2ع
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، من اجل الوصول إلى الجهة أمام دكان، إدارة مصالح الجمارك، قنصلیة خاصالأش
هذا حتى یجدوا  ، وحد مثلها مثل عبور البحر المتوسطالأخرى من الحاجز أو ال

تسویة  في انتظار نأنفسهم في الطرف الأخر من الحدود كمهاجرین غیر شرعیی
تعتبر الهجرة غیر  و ." ن، حتى یكونوا مثل باقي المهاجرین الشرعییوضعیتهم

بأنها  21/07/66المؤرخ في  66/2111الشرعیة في القانون الجزائري حسب الأمر 
دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطریقة سریة أو بوثائق مزورة بنیة الاستقرار 

   .او العمل
  :بمراحل متمایزة مرت الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط 

  : الهجرة القانونیة  مرحلة
تعد  تمثل هذه الفترة المرحلة التي بدأت فیها الهجرة من الجنوب إلى الشمال،

فالهجرة إلى أوربا في مراحلها  .الهجرة عموما انعكاسا للعلاقات الاستعماریة المباشرة
إلى نهایة  1830الأولى كانت إجباریة فرضها الاستعمار على البلدان المستعمرة   منذ

، بحكم أن الدول 6ألف نسمة 12ن نفسه بلغ عدد المهاجرین الرسمین المستوردین القر 
   .عسكریة  اقتصادیة و الأوربیة أصبحت بحاجة إلى الید العاملة لظروف سیاسیة و

                                                 
  الخصائص  السوسیوثقافیة للمهاجر غیر الشرعي وانعكاسها على " مرسي مشري، ركاش جهیدة

محمد غربي و وآخرون، الهجرة غیر الشرعیة في : في"التعارف الحضاري بین ضفتي المتوسط ، 
للنشر والتوزیع، ن الندیم ا: الجزائر(منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة

 .147ص) 1،2014ط
  ،محمد غربي و وآخرون، : ،في" الهجرة غیر الشرعیة والتعاون الدولي"عباسة دربال صوریة

ابن : الجزائر(الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة
 .82،  ص) 1،2014الندیم للنشر والتوزیع، ط

 .16ص) 2009.ن.د.د:.مصر( ني، عرب اوروبا،الواقع والمستقبلمصطفى  عبد الغ 5
هجرة الكفائات العلمیة، هجرة غیر شرعیة من المنظور " راتول  محمد وزیان موسى مسعود 6

، ص ) -الجزائر ، تونس، المغرب -الاقتصادي بالتطبیق على بعض دول المغرب العربي
 .176-175ص
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دعت فرنسا المغاربة بسبب الحاجة إلى الید العاملة في الاقتصاد الحربي 
ألف شخص من  500یة الأولى والدفاع الوطني  حیث وظفت خلال الحرب العالم

استطاعت أوربا أن تتحكم في  و 6، )تونس والمغرب والجزائر(دول المغرب العربي
الهجرة في هذه المرحلة، من جهة أخرى وضع المهاجرون خطابات تتضمن مطالب 

  .حقوقیة
    :وقف الهجرة  الشرعیةمرحلة 

ات المطبقة من استمرت  فرنسا في تشجیع الهجرة في هذه الفترة بفعل الآلی
 20/09/1947و بمقتضى القانون الصادر في (ONI) طرف الدیوان الوطني للهجرة 

ارتفع عدد المهاجرین بفرنسا من المغربین . یمنح حق المواطنة الفرنسیة للجزائرین
بعد استقلال دول  و. وتراجعت الهجرة الجزائریة خلال فترة الثورة الجزائریة نوالتونسیی

مع فرنسا حول الأیدي العاملة منها اتفاقیة أیفیان  تأبرمت عدة اتفاقاالمغرب العربي 
ومع ) 27/09/1963( مع المغرب و) 10/04/1964( الجزائر بین فرنسا و

  ). 15/10/1963(تونس
أدركت فرنسا مدى خطورة الهجرة فعمدت إلى سیاسة  1968عقب احداث

دول المصدرة  فمثلا في التشدد في تحدید الحصص عن طریق إبرام اتفاقیات مع ال
 ننص على أن عدد المهاجرین الجزائریی) 17/12/1968(الاتفاق المبرم مع الجزائر 

وخلال هذه الفترة 1. على امتداد ثلاث سنوات 35000إلى فرنسا لا ینبغي أن یتجاوز 
ساعدت عوامل على تشدید الدول الأوربیة على الهجرة منها الأزمة الاقتصادیة 

بدأت في توقیف عملیات الهجرة  كما قامت بفرض تأشیرات  1973 العالمیة فمنذ

                                                 
، محمد غربي و وآخرون، الهجرة غیر :في" عطیات ومغالطاتالهجرة المغاربیة  م"محمد بلخیرة،  1

ن الندیم للنشر اب: الجزائر(الشرعیة في منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة
 .99ص  458، ص) 1،2014والتوزیع، ط
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دخول على رعایا الدول المغاربیة، واقتصرت عملیة الهجرة بعد ذلك على تجمیع 
   .العائلات 
ظهرت إفرازات سلبیة المرتبطة  بالمهاجرین الشرعیین ومزاحمتهم ابناء البلد  و

حم، كما أغلقت الحدود رغم المواثیق أغلقت فرنسا وبلجیكا مناجم الف و 3،الاصلیین
ولكنها لم تؤثر على حركة الهجرة المغاربیة حیث بلغ عدد المغاربة .والقوانین الدولیة

 4. مهاجرا 153900في فرنسا

عرفت الهجرة تحولات عمیقة من ناحیة الكم والنوع، : مرحلة الهجرة غیر الشرعیة 
ولجأت الدول .غیر الشرعیة بفعل سیاستي لم شمل العائلات ومكافحة الهجرة 

الأوروبیة إلى غلق الحدود واتخاذ إجراءات لتكفل الأفضل بالمهاجرین ولكنها لم تحقق 
أخذت . وأصبح المهاجرون یستهدفون خاصة فرنسا وایطالیا واسبانیا. النتائج المرجوة

 لجأت و.  الهجرة الطابع الصارم في التعامل مع الظاهرة وتحولها إلى ظاهرة أمنیة
  .الدول الى ممارسة الدبلوماسیة الموصدة للتعامل مع الظاهرة

تصنف دوافع الهجرة غیر الشرعیة الى عوامل  :الهجرة غیر الشرعیة أسباب -
  .الجذب  و عوامل الطرد

تتمثل هذه .هي مجوعة المظاهر السلبیة الموجودة في البلد الأصلي: عوامل الطرد
یجة اللامن الإنساني الذي یشمل اللامن وتكون نتمن، لأالعوامل في الشعور بال

  .الاقتصادي واللامن الاجتماعي واللامن السیاسي الناتج عن عدة عوامل
یعد التباین الكبیر في المستوى الاقتصادي بین البلدان المصدرة  :العوامل الاقتصادیة 

   :للمهاجرین غیر الشرعین للاسباب عدة منها

                                                 
 18مصطفى  عبد الغني، عرب اوروبا، مرجع السابق،  ص. 
دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر ( اللجوء السیاسي ة وعبد  القادر رزیق ، الهجرة السری 3

 .21،   ص)2012
 .99محمد بلخیرة، الهجرة المغاربیة  معطیات ومغالطات، ص 4
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وتیرة التنمیة في البلدان التي لازالت تعتمد نتیجة لتذبذب  الاقتصادي  التباین
أساسا في اقتصادیاتها على الفلاحة والتعدین وهما قطاعان لایضمنان التنمیة 

البطالة خاصة لدى الشباب الحاصلین على مؤهلات معدلات ارتفاع . المستدامة
 تدني مستوى .بالمئة 15وتونس بالمئة 23جامعیة ، في الجزائر وصلت البطالة إلى 

الدخل الفردي في الحوض المتوسط العربي بسبب ضعف أو انعدام فرص العمل 
فالهدف من الهجرة ضمان  وانخفاض الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة

فارق ایجابي بین الأجور في دولة الأصل  وبین الأجور المنتظرة في الدول 
   .G.P.Tapinosحسب  1المستقبلة،

ل تجاه التخلف الاقتصادي، فكلما زاد الفارق في فان الهجرة هي رد فع
تطبیق سیاسات التكیف  2.مستویات الشغل والدخل زادت دوافع الهجرة لدى الافراد

الهیكلي اثر على أوضاع العمالة في دول الشمال الافریقي، مما دفع بها إلى الهجرة 
اد للبحث عن فرص العمل، كما لجأت الدول إلى تخفیض الضغط على الاقتص

المحلي بتشجیع الهجرة  والاستفادة من التحویلات المالیة للعمالة المهاجرة بالخارج 
  3.التي مثلت في بعض الدول مصدرا أساسیا للنقد الأجنبي

بالمئة من  85في دراسة أجرها الاتحاد الأوروبي على خمس دول عربیة ان 
ادیة المتمثلة في فرص المغاربة الذكور الذین تشملهم الدراسة یهاجرون لأسباب اقتص

   4.العمل وتحسین المستوى المعیشي
  

                                                 
، مجلة العالم "الهجرة في المجال الاورومتوسطي، العوامل والسیاسات"عیاد محمد سمیر،  1

 .04، ص)2008ماي (، 03ع) یة مركز الشعب للدراسات الاستراتج: الجزائر(الاستراتجي
 .05ص.عیاد محمد سمیر،المرجع السایق 2
مذكرة ماجستیر " حالة الجزائر" مغتات صابرینة، محددات انبعاث الهجرة الدولیة ، دراسة قیاسیة  3

 .99ص. 2011/2012.منشورة ، كلیة  العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیر، جامعة الشلف
 .98ص" المرجع السابق، مغتات صابرینة،  4
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في دراسة أجرتها منظمة الهجرة على عینة من المهاجرین المصریین الجدد  و
أن دوافع الهجرة عادة ما ترتبط بثلاث ابعاد، البحث عن فرص العمل أفضل 

لتقییدیة لبعض واستغلال الروابط العائلیة مع المهاجرین السابقین واستغلال السیاسات ا
والحاجة إلى الأیدي العاملة في الدول المستقبلة التي  5.الدول المستقبلة للمهاجرین

) القارة العجوز(أضحت تعاني من  نقص الید العاملة بسبب ارتفاع معدل الشیخوخة
من جهة ، وان هذه الفئة المهاجرة لدیها استعداد للعمل في جمیع المجالات ودون 

  6.الحقوقالمطالبة  بادنى 
زیادة الفاقة والعوز وغیاب العدالة الاجتماعیة  بسبب إتباع  : العوامل الاجتماعیة

عدم توفر السلم .داریة للشبابلاخدمات االأسلوب بیروقراطي  فیما یتعلق بتقدیم 
الاجتماعي بسبب شیوع الظاهرة الطبقیة على المستوى القبلي والطائفي أو جزئي، 

التركیبة الدیمغرافیة المرتفعة منذ الخمسینیات  .قلیة أو العكسوتغلیب الأغلبیة على الأ
القرن الماضي بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني ترتب عنها ارتفاع الفئة العمریة 

  .في دول المغرب العربي/ 48للشباب، فقد وصلت نسبة الشباب 
 نغیر الشرعیی باعتبار ان اغلب الدول المصدرة لهؤلاء المهاجرین: العوامل التاریخیة

الذین كانوا یعیشون تحت وطأة استعمار الدول، مما ولد الشعور لدیهم بأنهم یتحملون 
  .عن الوضع المأسوي الذي یعیشونه نتیجة استنزاف ثرواتهم ةجانبا من المسؤولی
غیاب الدیمقراطیة وانتهاك حقوق الإنسان في مقدمتها الحق في :العوامل السیاسیة
، والحق في حریة التعبیر وضعف المؤسسات اركة في الحیاة العامةاتخاذ القرار والمش

الحروب الأهلیة  والنزاعات الداخلیة المسلحة وانتهاك حقوق 1. وغیاب سیادة القانون

                                                 
 .المكان نفسه 5
  اسبابها ، تداعیاتها، سبل مواجهتها: هشام بشیر، الهجرة العربیة غیر الشرعیة الى اوروبا 6

 .170، ص) 2010جانفي (179السیاسة الدولیة، ع.“
، مجلة " التعاون المتوسطي بین مطرقة الهجرة وسندان التطرف"ولید محمود عبد الناصر،  1

 .113، ص) 1996افریل(124ة الدولیة، عالسیاس
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الإنسان  بسبب انتمائتهم العرقیة أو الدینیة أو السیاسیة مما ینتج عنها تهریب 
الأمنیة الداخلیة والعنف كما كان  وجود الاضطرابات. للمدنیین وارتكاب جرائم ضدهم

  2. الحال في الجزائر في فترة التسعینات 
هي مجموعة المظاهر الایجابیة الموجودة في بلد الوصول كفرص  :العوامل الجاذبة

القرب الجغرافي بین الدول الإفریقیة والأوروبیة، فأوربا لا . العمل والظروف المعیشیة
هذا الموقع سهل عملیة تنقل الافارقة   كلم14تبعد عن الشاطي المغربي إلا ب

الصورة النمطیة المشرفة حیث روجت . والمغاربة الى الضفة الجنوبیة من المتوسط
والانبهار بالغرب . وسائل الإعلام لصورة نمطیة ومثالیة عن المستوى المعیشي داخلها

تفصل بین بعد الهوة الكبیرة التي باتت   3من اسباب الهجرة للخارج ،ي سبب أساس
صور النجاح . القارة الاوربیة وبین الدول النامیة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي

الف  21(تتمیز بارتفاع مستوى الدخل الفردي في دول الاتحاد الاوروبي. للمغتربین
سوق العمل كعامل جذب،حلم الهجرة هو نتاج .، والامثلیة في استغلال الموارد)دولار

عل أمام غلق أبواب الهجرة الشرعیة والسیاسیة التي تبنتها أوروبا الممنوع، وهو رد ف
في هذا المجال والتي كانت لها اثأر عكسیة أججت وتیرة الهجرة السریة، كما هناك 
طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، یستجیب لمعاییر كلفة تشغیل العامل 

  4 .ومرونته في قبول اعمال صعبة مؤقتة ومنبوذة اجتماعیا
  
  

                                                 
هجرة الكفاءات العلمیة، هجرة غیر شرعیة من المنظور " راتول محمد، زیان موسى مسعود،  2

 .179، ص ) الجزائر، تونس والمغرب( الاقتصادي بالتطبیق على بعض دول المغرب العربي
 .425خلیل حسن، مرجع سابق،  3
الهجرة غیر الشرعیة في حوض البحر الأبیض "ة بوعليشاقوري عبد القادر، أحمیدي بوجلط 4

محمد غربي و وآخرون، الهجرة غیر الشرعیة في : ، في"المتوسط، الأسباب وسیاسات المواجهة
ابن الندیم للنشر والتوزیع، : الجزائر(منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة

 .52-51ص ص) 1،2014ط
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  :الشرعیة غیر امننة الهجرة -2
یواجه الاتحاد الأوروبي والدول :  الاشكالات الكبرى للهجرة غیر الشرعیة - 1  

إشكالات كبرى فیما یتعلق بقضایا الهجرة غیر الشرعیة وكیفة التعامل معها المغاربیة 
 تحول تدور حول نقطتین أولا الإشكالیة الأولى . في منطقة البحر الأبیض المتوسط

قضیة الهجرة من كونها قضیة اقتصادیة واجتماعیة إلى قضیة أمنیة سیاسیة بالدرجة 
 .الأولى

أما النقطة الثانیة الطابع عبر الحكومي لطریقة اتخاذ القرار الأوروبي فیما 
یتعلق بقضایا الهجرة غیر الشرعیة أي سیطرة الاتحاد الأوروبي ودوله على عملیة 

هي حقیقة أن أوربا تعد قارة المهاجرین، فتبني حركیة  یة الثانیةالإشكال.اتخاذ القرار
تقید الهجرة والحد منها تتنافى وفكرة حاجة الدول الأوروبیة في اقتصادیاتها إلى الید 
العاملة الرخیصة القادمة من الدول المغاربیة بحكم ان التركیبة الدیمغرافیة  الأوروبیة 

 .تتجه نحو تزاید معدلات الأعمار

تتمثل في عدم وجود اقتراب موحد للتعامل مع قضایا الهجرة  الإشكالیة الثالثة 
غیر الشرعیة وتنقسم هذه الإشكالیة إلى نقطتین الأولى بوجود صراع قانوني وسیاسي 

خط المواجهة المباشرة لتدفق الهجرة غیر (بین الدولة الأوروبیة جنوب المتوسط 
مقابل الدول الأوروبیة في وسط ) قبرص، مالطا اسبانیا، ایطالي، الیونان،: الشرعیة

حیث تطالب بتحمل جزء أكبر من العبء ) فرنسا، بریطانیا، المانیا(وشمال أوروبا
فتتمثل في تسارع  الإشكالیة الرابعةأما . المترتب عن دخول المهاجرین غیر الشرعین

تحرك من قبل وتیرة الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا على نحو غیر مسبوق في مقابل 
  .قادة الاتحاد الأوروبي یهدف إلى مواجهة الهجرة  من دول الشمال

 
 

                                                 
  ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستراتجی قضایا الهجرة ، الإشكالات الكبرى و الأوروبي والاتحاد "محمد مطوع

 .29-22المستقبل العربي ، ص ص".والمستجدات
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تتمثل في محاولة معظم دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته   : الاشكالیة الخامسة
ایجاد  نوع من التوازن مابین الرغبة في منع وتقیید الهجرة غیر الشرعیة  واحترام قیم 

  .وحقوق المهاجرین وحریاتهم
 : الهجرة غیر الشرعیة في الدراسات الكلاسكیة -

بصفة  أمام هذه الصعوبات والمشاكل وضعت  عدة مداخل لدراسة الهجرة 
عامة قبل تقدیم  تفسیرا شاملا لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أهمها النظریة 
النیوكلاسكیة القائمة على الفوارق الاقتصادیة في توزیع الدخل كعامل رئیسي للهجرة، 
ونظریة التبعیة القائمة كشكل من أشكال استغلال المركز للمحیط،ثم النظریة 
الاجتماعیة التي تعتبر اتجاه امبریقي وصفي لوضعیة الهشاشة التي یعیشوها 

  . المهاجرون
أما عن إدراج الهجرة في الدراسات السیاسیة والأمنیة فبقیت محدودة، فالمنظور 

بره من صمیم اهتمام الدولة، یؤكد على أن مایشكل الواقعي الذي یدافع عن الأمن ویعت
خطرا على الأمن هو التهدیدات  العسكریة ، لذا مهما كانت حدة هذه الظاهرة فهي لا 

  1.تشكل قلق امني دولي حتى تعالج ضمن السیاسات الدولیة
أما الهجرة غیر الشرعیة ضمن المقاربة الواقعیة الجدیدة والتي یعد بوزان رائدها 

عت إلى ضرورة الاحتفاظ بالدولة ككیان مرجعي وإعادة صیاغة مفهوم الأمن فقد د
السیاسة الواقعیة في " في مقالة له تحت عنوان . وإدخال مفهوم الأمن الاجتماعي

نشرت سنة ." العالم الجدید، أنماط جدیدة للأمن العالمي في القرن الحادي العشرة
الاجتماعي في مجال علاقة المركز أعطى أهمیة بالغة لما اسماه بالأمن . 1991

الأرجح أن یصبح الأمن الاجتماعي مسألة أكثر أهمیة عما كان علیه " بالإطراف یقول
الحال زمن الحرب الباردة ویتعلق الأمر بالأخطار ونقاط الضعف التي تؤثر في أنماط 

                                                 
1 Charles Philippe David,Jean Jacque Roches,Théories de la Securite: 

definition ,approche et concept de la la security international( Paris: Edtion 
Montchrestion,2002) p.85. 
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ویات معتبرا مسالة الهجرة أو مایعرف بالتصادم بین اله." هویة المجتمعات وثقافتها
لذلك فان الهجرة من شمال . الحضاریة المتنافسة من أهم هواجس الألفیة الثالثة 
 . المتوسط إلى جنوبه تشكل خطرا على امن دول المركز

وتأتي . فهي تهدد هویته الحضاریة والثقافیة وتخلق بداخلها طابورا خامسا
والتنافس . لامیة ضمن التعارض بین القیم العلمانیة السائدة في الغرب والقیم الاس

یقول باري . والجوار الجغرافي) الحروب الصلبیة( التاریخي بین المسحیة والاسلام
اذ اجتمع خطر الهجرة وخطر تصادم الثقافات أصبح من السهل وضع تصور " بوزان

دول (وجزء من الاطراف) اوروبا( لنوع من الحرب الباردة الاجتماعیة بین المركز
  . قل ولا سیما بن الغرب والاسلامعلى الا) المغرب العربي

   : الهجرة غیر الشرعیة ضمن منظور الامننة -3
الامننة  الأداة  هو الاقتراب الحدیث في دراسة الهجرة غیر الشرعیة، اذ تعد

وتستخدم الامننة عند . بین الهجرة غیر الشرعیة  والأمن المناسبة  لتحدید  العلاقة
لهجرة غیر الشرعیة تشكل مشكلة أمنیة تمس وتهدد فا 1.التعامل مع المسائل الامنیة

  2.امن الدولة والمجتمعات اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا  وتمتد إلى الأفراد
الاوروبي  الذي یظهر میزة بنیویة   داوروبا من منظور الامننة مشروع الاتحا

میق فوق وطنیة یتضمن في حد ذاته مشروعا امنیا، شرع في تنفیذ سیاسات توسیع وتع
في الوقت نفسه یسعى لخلق منظمة امنة یتم فیها نشر قیم الدیمقراطیة الغربیة في 
  محیطه، في حین ان سیاسات توسیع وتعمیق تمثل ایضا تاكیدا على المسائل الوطنیة 

  

                                                 
اوراق مترجمة  php : في" امننة الهجرة في اوروبا عقبة في وجه القیم الاوروبیة"م حمشي  1

www.mhnchi.yoasite.com   
، 1ط مكتبة الوفاء القانونیة،: مصر( رؤوف منصور، الهجرة السریة ، من منظور الأمن الإنساني 2

 .452ص) 2016
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بنیة مجتمع الرفاه داخل الدولة القومیة الا ان المخاوف التي ینتهجها الاتحاد  و
ترتبط قضایا الامن بعدة . جزئة وتلاشي قیم الجماعةالاوروبي تظهر من خلال الت

مجالات مختلفة في اوروبا وقد اصبحت الهجرة قضیة امنیة ذات اولویات كبر نظرا 
  3.لاختفاء الحدود وزیادة عدد المهاجرین في الدول الاوروبیة

الهجرة أصبحت رهانا امنیا منذ الثمانینات في البحر الابیض المتوسط ، بمعنى 
 Didierشكل تهدیدا للهویة الوطنیة المحددة ثقافیا، یرى الباحث دیدیه بیغوانها ت

Bigo   ان التصور الاوروبي لظاهرة الهجرة بدا یتجه نحوى المدخل الامني لیوثر
على كل السیاسات والاستراتجیات الاوروبیة من  منطلق التخوف  المتعمد لصناع 

القلق والتخوف على نحو متزاید، ما جعل فأصبح  و   4.القرار الاوروبیون لمجتمعاتهم 
ضد   العدید من الدول القومیة عموما والغربیة خصوصا  تتخذ إجراءات صارمة

ان الامننة  نظرة مؤسساتیة مبدعة لفهم (Fasit) یؤكد فایست  2.الهجرة لأسباب امنیة
القضیة الترابط بین الهجرة غیر الشرعیة والأمن باستخدام البعد الذاتي للامننة هذه 

كأشخاص مصنوعین ذاتیا  بإنتاج  نعن طریق التعامل مع المهاجرین غیر الشرعیی
  3." الحدود الإقلیمیة

  
  

                                                 
 .م حمشي، المرجع السابق  3
محمد غربي و واخرون، الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات  4

 .458، ص) 1،2014ابن الندیم للنشر والتوزیع، ط: الجزائر(المواجهة
مناخ والهجرة غیر الشرعیة ، سمیرة سلیمان، دور البیروقراطیات الدولیة في أمننة قضیتي تغییر ال 2

  .75، ص)2012-2011(مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة 
3 philippe Bourbea,Migration and Security :Securitization Theory and its 
Refinement (University Of British Columbia Departement Of Polittical 
Science .March,2006),p09. 
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تقدم الهجرة غیر الشرعیة كتهدید وجودي في عملیة الامننة ما یتطلب إجراءات 
استثنائیة مستعجلة لتشریع الأفعال خارج العملیة السیاسیة الطبیعیة، فتصبح القضیة 

  :باستخدام وحدات الامننة. عندما تأخذ اولویة مطلقة مقارنة بالقضایا الأخرىمؤمنة 
، ولها شرعیة یاء التي ینظر الیها مهددة وجودیایقصد بها الاش: الكیان المرجعي - 1

الادعاء بالبقاء فمن خلال الامننة نلاحظ ان الهجرة غیر الشرعیة تمثل تهدیدا امنیا 
ي یسببها المهاجرون غیر ستقرار المهدد بالمخاطر التللكیان المرجعي في الامن والا

 .الشرعیون

یقدم الخطاب الأوروبي  مفهوم الهجرة غیر الشرعیة   :اخلال بالهویة الاجتماعیة -1
اذ یرى . في سیاسته العامة قاصدا به الدخول والبقاء غیر الشرعي في الدول الاعضاء

المغاربة في الهویة  الغربیة  ویطالبون  التیار الیمیني المتمسك بمبدا استحالة اندماج
ن ـــــــــــــــــــــــــبضرورة اعادتهم الى اوطانهم ، لانهم یشكلون نقطة التماس بین منظومتی

  5.متباینتین
حیث التدفق المستمر للمهاجرین غیر الشرعین الى : الاخلال بالبناء الدیمغرافي -2

هناك خلل دیمغرافي بین الضفتین . صلیناوروبا سیؤدي الى تهدید كیان السكان الا
و ــــــــــــــــــــــالجنوبیة  فالشمال  تمثله الدول الاوروبیة  تسییر مجتمعاتها  نح الشمالیة و

الشیخوخة مما یترتب علیه اثار خطیرة نتیجة التناقض المتلازم بین تنامي عدد كبار 
ي  ــــــــــــل سكان الاتحاد الاوروبیمث  2004فحسب  6.السن  مقابل تناقص عدد الشباب 

 18بالمئة في اسبابنیا   20من سكان العالم  ولا تتجاوز نسبة الشباب ) 6.2بالمئة( 
  .فیما یتمیز الجنوب بالنمو الدیمغرافي. بالمئة في فرنسا 23بالمئة في ایطالیا  و

                                                 
العوامل والسیاسات ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي : یاد ، الهجرة في المجال المتوسطي سمیر ع 5

بكلیة الحقوق  2008افریل  30-29حول الجزائر والامن  في المتوسط واقع وافاق، المنظم  یومي  
 .174، ص2008الجزائر، –قسنطیة  –والعلوم السیاسیة بجامعة  منتوري 

-1995( جل المتوسط ، من مؤتمر برشلونة  الى قمة باریس ، بشارة خضرة، اوروبا  من ا 6
 .121،ص )1، ط2010مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت ( ترجمة  سلیمان الریاشي) 2008



 2017جوان / العدد الرابع                             مجلة قانون العمل و التشغيل            
 

168 
 

یات إثبات المهاجرون غیر الشرعیون لا یحملون هو : الإخلال بالنواحي الأمنیة -3
الشخصیة ، في حالة ارتكابهم لجرم لا یمكن التعرف على  المرتكب الحقیقي للجریمة 

فالهجرة غیر الشرعیة اقترنت .مما یؤدي إلى تفشي المشاكل والمجرمین في المجتمعات
بمختلف أشكال الجریمة المنظمة الدولیة  وأصبح ینظر لها كمهدد للاستقرار 

  1. الاجتماعي
رغم ان المهاجرین غیر الشرعین یعتبرون مصدر : الوضع الاقتصاديالإخلال ب -4

الید العاملة الرخیصة  في اوروبا، باعتباره منافسا للأیدي العاملة المحلیة، وذلك نتیجة 
انتشار العمالة العشوائیة غیر الضروریة وذات الإنتاجیة المنخفضة وظهور سوق 

ر اقل وشروط قاسیة للعمل، وتفشي البطالة  موازیة للعمالة المتسللة التي لا تقبل بأجو 
نتیجة انتشار الید العاملة الرخیصة التي تقبل القیام بالإعمال الشاقة التي یرفضها 

  .الاوروبین الأصلیین
إن نهایة الحرب الباردة أدت إلى تصاعد الأفكار القومیة  التي : مشكلة الأقلیات -5

ود الدولة الواحدة، وأصبحت تطالب خلقت العدید من الحروب والنزاعات داخل حد
بحقوقها ما یعني ان الهجرة غیر الشرعیة  والوضع الدیمغرافي في أوروبا یؤدي إلى 

  .أزمة ومشكلة تهدد أوروبا داخل حدودها
یكونون مصدر لنشر الأوبئة والأمراض  نالمهاجرین غیر الشرعیی: مشاكل صحیة -7

فة إلى كونهم لا یتوفرون على یتوافرون على مثل الایدز والتهاب الكبد الوبائي بالاظا
ونفقات العلاج ومعظمهم لا یدخلون في التأمین  فالإمكانیات لازمة لتحمل دفع تكالی

  .الصحي

                                                 
محمد عبد السلام ، ایمان رحب، تحولات الامن ، عصر التهدیدات غیر التقلیدیة في المنطقة  1

) ن.س.الدراسات السیاسیة والاستراتجیة بالاهرام، د: مصر(هاءعزة عفیفي، دالیا ب: العربیة ، ترجمة 
 .60ص
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خلق نوع من التوتر السیاسي والاجتماعي لعدم وجود توافق  :المشاكل الاجتماعیة -8
لاندماج بسبب عوامل بسبب اختلاف التركیبات السكانیة والعقائدیة، وخلق مشكلة ا

  . اللغة والبیئة ونمط لمعیشة
هو التعابیر والمفردات التخصصیة المستخدمة من قبل الفواعل : الفعل الخطابي

فالامننة تدرس من . الأمنیة لمخاطبة التهدید الوجودي الذي یواجه الكیان المرجعي
رعیة خلال تحلیل الخطاب لتقدیم شيء ما كتهدید  وجودي، فالهجرة غیر الش

مثلا یأتي  :استخدمت للكشف عن مخاطرها وتهدیداتها الامنیة العدید من الخطابات
باستعصاء إمكانیة تحقیق الموائمة  ءفي مقدمتها الیمین المتطرف یقوم على الادعا

والانسجام بین المهاجرین والقیم الأوروبیة سواء تعلق الأمر بأسلوب الحیاة أو نمط 
الاوروبیة المناهضة للهجرة تنزع نحو تصور المهاجرون كعدو الثقافة السیاسیة فالدول 

  1.لهویته المشتركة للقیم الأوروبیة وامنها المجتمعي
أشارت إلى الحاجة لنظرة شاملة لمحاربة  1994المفوضیة الأوروبیة سنة 

الهجرة غیر الشرعیة، ولم یعد ینظر إلیها كخطر على الاقتصادیات الوطنیة وكمشكلة 
واقر المجلس الأوروبي في  .ت على ضرورة درء المهاجرین غیر الشرعینعالمیة وحث

ان الإدارة الجیدة للسیطرة على الحدود الخارجیة للاتحاد ستساعد على تعزیز  2001
ان  2003فیما اعتبرت الإستراتجیة الأمنیة الاوروبیة سنة . المعركة ضد الارهاب 

ر الشرعیة وتهریب البشر والأسلحة الجریمة المنظمة وتهریب المخدرات والهجرة غی
   1.والإرهاب  تعد من التهدیدات الخمسة الرئیسیة التي تواجه أوروبا

  
  
  
  

                                                 
 .م حمشي، المرجع السابق   1
 .62محمد عبد السلام ، ایمان رحب، تحولات الامن ، المرجع السابق،  ص 2
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  : الخاتمة
بعد دراسة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط  
یتضح بان الظاهرة  لها خصائصها وأبعادها استفحلت في المجتمع وأصبحت معقدة 

سهل ایجاد حلول لمعالجتها، فهي ناتجة لتراكمات تاریخیة واقتصادیة لیس من ال
واجتماعیة وسیاسیة  وتغیرات فرضتها البیئة الدولیة كما ان الظاهرة تستدعي تضافر 

  .جهود عدة جهات لمواجهتها ومعالجتها 
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  الضمانات القانونية المقررة للعمال في قطاع الصيد البحري
  طالبة الدكتوراه عزيرية حنان                  

  تخصص القانون الاجتماعي و المؤسسة كلية                 
  الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم                   

  :الملخص 

مما لا شك فیه أن العمل البحري بصفة عامة ینطوي على خطورة بالغة تزداد     
أثناء العمل في ملاحة الصید البحري مقارنة مع الملاحة قي قطاعي التجارة و النزهة 

ك نجد المشرع الجزائري یستثني عقود العمل البحریة من تطبیق أحكام القانون ، لذل
منه وإخضاعها لتنظیم خاص  04المتضمن علاقات العمل بموجب المادة  90/11

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  05/102المتمثل في المرسوم التنفیذي 
و الصید البحري الذي یحیلنا المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أ

، استقراءا للأحكام  90/11بدوره في بعض أحكامه إلى القانون البحري و القانون 
القانونیة الواردة في القوانین السابقة نستشف بعض الضمانات التي أقرها المشرع 

  .الجزائري للعامل الصیاد ، لضمان أكبر قدر من الحمایة أثاء العمل 
    :ة الكلمات المفتاحی

 . العمل البحري ، العامل الصیاد ، الضمانات القانونیة 
Summary : 
    There is no doubt that maritime work in general is very dangerous while 
working in marine fishing compared with navigation in the trade and 
tourism sectors. Therefore, the Algerian legislator excludes marine labor 
contracts from the application of the provisions of Law 90/11 which 
includes labor relations under Article 04 And to subject them to a special 
regulation of executive decree 05/102 specified for the specific system of 
working relations navigational users of shipping or commercial vessels or 
sea fishing, which in turn refer us in some of its provisions to the maritime 
law and law 90/11, in extrapolation to the legal provisions contained in the 
previous laws, Guarantees approved by the Algerian legislator of the 
fisherman, to ensure maximum protection of the working environment. 

key words : 
Marine labor, Fisherman worker, Legal guarantees 
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  :مقــــــدمــــة 

العمل كلمة تشغل عقول كل الناس خاصة الفئة الشابة بل وأكثر من ذلك تشغل     
فكر الدول والحكومات لأنها مصدر للاستقرار وفي نفس الوقت مصدر للانفجار لأن 
الحصول على منصب شغل أصبح هاجس یهدد الاستقرار الوطني لذلك نرى 

قطاع مهما كان خطرا في سبیل الحصول على الأشخاص یبحثون عن العمل في أي 
أجر و من بین هذه القطاعات العمل في قطاع الصید البحري ، و كما هو معروف 
العمل البحري بصفة عامة ینطوي على خطورة بالغة نظرا لبیئة العمل و هذه الخطورة 

نزهة تزداد في مجال ملاحة الصید البحري مقارنة مع الملاحة في مجالي التجارة و ال
بإصداره  1988و المشرع الجزائري اهتم بعمال البحر بصفة خاصة منذ سنة  ،

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر و كان  88/171المرسوم رقم 
المتضمن القانون  78/12یحیل في بعض أحكامه إلى القانون البحري و القانون 

المتضمن  90/11بموجب القانون  الأخیرالأساسي العام للعامل إلى أن لغي هذا 
المتعلق بالنظام  05/102صدر المرسوم التنفیذي  2005علاقات العمل و في سنة 

النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید 
و یحیلنا في بعض أحكامه إلى  88/171البحري الذي یلغي أحكام المرسوم التنفیذي 

، نلاحظ بأن المشرع الجزائري اعتبر علاقة العمل  90/11ن البحري و القانون القانو 
بموجب  90/11من تطبیق القانون  هاو هو ما یبرر استثناءالبحري ذا خصوصیة 
إخضاعها لتنظیم خاص والمتمثل في المرسوم التنفیذي ، و المادة الرابعة منه 

50/102.  
صادقت على اتفاقیة العمل البحري لسنة كما تجب الإشارة إلى الجزائر مؤخرا     

المعروفة على نطاق واسع باسم میثاق حقوق البحارة المنعقدة بجنیف في  2006
 07/10/2015المؤرخ في  15/260بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،  23/02/006

بحقوق ، و كانت هذه الخطورة أي المصادقة على الاتفاقیة بمثابة إعتراف كامل 
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البحارة أثناء العمل بل و أكثر من ذلك جاءت الاتفاقیة بإجراءات جدیدة تكفل أفضل 
  . حمایة لحقوق العمال لاسیما إجراء التفتیش 

البحري بصفة عامة و العمل في قطاع بما أن المشرع اعتبر العمل و علیه و     
صیة والخطورة الصید البحري بصفة خاصة من الأعمال التي تتمیز بنوع من الخصو 

  فما هي الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري للعاملین في قطاع الصید البحري ؟

      :للإجابة على الإشكالیة المطروحة اتبعنا الخطة التالیة    

  تعریف العامل البحري : أولا 

  الضمانات المقررة للعمال في قطاع الصید البحري : ثانیا 

  ـ على المستوى الدولي  1

 ـ على المستوى الوطني  2
 تعریف العامل البحري: أولا 
عرف البحار في الفقرة 1من القانون البحري  384لمشرع الجزائري في المادة ا      

، هذا " كل شخص یعمل في خدمة السفینة و مقید في سجل رجال البحر " بأنه ) أ(
ة السفینة ومقید في التعریف ینطبق على الربان كذلك على اعتبار أنه یعمل في خدم

سجل رجال البحر، غیر أن مركزه القانوني یختلف عن باقي البحارة المشكلین للطاقم 
، مع التذكیر أن هذه النیابة و التبعیة تكون في  2بحكم نیابته القانونیة عن المجهز 

  .3 حدود الأعمال التجاریة دون الأعمال الفنیة كما سبق و أن ذكرنا
من القانون البحري الجزائري هو نفس  384جاءت به المادة التعریف الذي     

المتضمن القانون الأساسي  81/171من المرسوم  07التعریف الوارد في المادة 
الذي یحدد  05/102الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  4النموذجي لرجال البحر

حري أو التجاري أو النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل الب
  ز منه جاءت كذلك بنفس التعریف مع فرق /03، حیث أن المادة 5الصید البحري 
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بسیط و المتمثل في التسمیة التي تطلق على الشخص العامل على متن السفینة 
" في القانون البحري أصبحت " بحار أو رجل بحر"فبعدما كانت التسمیة هي 

، إلا أن هذا یبقى مجرد اختلاف  05/102فیذي في المرسوم التن" المستخدم الملاح 
تبقى تلك و في التسمیة لیس له أي معنى لا من الناحیة القانونیة و لا الناحیة الواقعیة 

  .المصطلحات مرادفة لبعضها 
من قانون العمل البحري  03في حین أن المشرع الفرنسي عرف البحار في المادة     

 المجهز أو ممثله بأداء خدمة على متن السفینةالفرنسي بأنه كل شخص یقوم اتجاه 
هذا التعریف یشمل كل عمال البحري بمن فیهم العاملین في قطاع الصید البحري  .6

  الضمانات المقررة للعمال في قطاع الصید البحري : ثانیا 
  ـ على المستوى الدولي  1

اهتمت منظمة العمل الدولیة منذ إنشائها بتنظیم عمل البحارة من خلال اعتمادها     
جملة من الاتفاقیات عالجت فیها كل ما یخص البحارة من عقود العمل و الحقوق و 

، هناك بعض الاتفاقیات تخص البحارة العاملین في قطاع ... الضمان الاجتماعي 
العاملین في قطاع بحر بصفة عامة من بینهم الصید و اتفاقیات أخرى تخص عمال ال

الاتفاقیة رقم  :الصید البحري ، تعتبر هذه الاتفاقیات بمثابة ضمان للعاملین من بینها 
بشأن الحد الأدنى للكفاءة المهنیة الواجب توافرها لدى ربابنة و ضباط السفن  53

، بجنیف ،  02/10/1936التجاریة ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ 
بشأن عقود استخدام  22الاتفاقیة رقم  ، 29/03/1939دخلت حیز التنفیذ في 

ـ   ،، جنیف  1926/حزیران/07ة بتاریخ البحارة ، الصادرة عن منظمة العمل الدولی
بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة ، الصادرة عن منظمة العمل  70الاتفاقیة رقم 

بشأن الضمان  165الاتفاقیة رقم  ،سیاتل 1946/حزیران/02الدولیة بتاریخ 
خ  ـــــــــــــــــــــــبتاریة العمل الدولیة ــــــــــــــــــــــــالصادرة عن منظم )مراجعة (  الاجتماعي للبحارة

  .، جنیف  24/09/1987
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بشأن الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحري  58الاتفاقیة رقم 
الاتفاقیة  ، 1936أكتوبر  22بتاریخ ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة )مراجعة(

، الصادرة عن )1(بشأن الحد الأدنى لسن استخدام صیادي الأسماك  112رقم 
بشأن الحد الأدنى  15الاتفاقیة رقم  ، 1959حزیران  03منظمة العمل الدولیة بتاریخ 

عن ، الصادرة )1(للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث وقادین أو مساعدي وقادین 
بشأن عقود  114الاتفاقیة رقم  ، 1921أكتوبر  25الدولیة بتاریخ  منظمة العمل

حزیران ـ /03اریخ استخدام صیادي الأسماك ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بت
بشأن ساعات العمل و إعداد العاملین على متن  57الاتفاقیة رقم  ،یونیه ، بجنیف

الاتفاقیة ،  بجنیف 1936أكتوبر  06یة بتاریخ العمل الدولالسفن الصادرة عن منظمة 
بشأن الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین على متن السفن الصادرة  76رقم 

بشأن  93الاتفاقیة رقم  ،بسیاتل 1946حزیران  06ة بتاریخ عن منظمة العمل الدولی
الصادرة عن ) مراجعة(ن الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین على متن السف

بشأن  109الاتفاقیة رقم  ، بجنیف 1949حزیران  08یة بتاریخ منظمة العمل الدول
الصادرة عن ) مراجعة(الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین على متن السفن 

 01حیز التنفیذ في  بجنیف ، دخلت 1957أبریل  29منظمة العمل الدولیة بتاریخ 
بشأن ساعات العمل و تزوید السفن بالأطقم  180الاتفاقیة رقم ،  1965سبتمبر 

الاتفاقیة رقم ، بجنیف  1996أكتوبر  08یة بتاریخ الصادرة عن منظمة العمل الدول
لدولیة بشأن العمل في قطاع صید الأسماك ، الصادرة عن منظمة العمل ا 188

مة الأطقم على ظهر بشأن إقا 75الاتفاقیة رقم ، بجنیف  30/05/2007بتاریخ 
 ، بسیاتل   1946/حزیران/06بتاریخ  السفن ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة

مراجعة للاتفاقیة (بشأن إقامة الأطقم على ظهر السفن  92الاتفاقیة الثانیة تحت رقم 
  .، بجنیف  1949/ حزیران/08، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ ) السابقة 
بشأن الإقامة على ظهر سفن صید الأسماك ، الصادرة عن  126ة رقم ـ الاتفاقی

  .، بجنیف  1966/حزیران /01منظمة العمل الدولیة بتاریخ 
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بشأن الغذاء و تقدیم الوجبات للأطقم على ظهر السفن ،  68الاتفاقیة الدولیة رقم 
ت حیز بسیاتل ، دخل 1946/حزیران/06الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ 

بشأن شهادات كفاءة طباخي السفن ،  69الاتفاقیة رقم ،  24/03/1957التنفیذ في 
دخلت حیز بسیاتل ،  1946/حزیران / 06الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ 

بشأن الفحص الطبي للبحارة ، الصادرة  73الاتفاقیة رقم ،  22/04/1953التنفیذ في 
بشأن  113الاتفاقیة  ،، سیاتل  1946/حزیران/06بتاریخ عن منظمة العمل الدولیة  

، بتاریخ الفحص الطبي لصیادي الأسماك ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة 
بشأن الحمایة الصحیة و الرعایة  164الاتفاقیة رقم ، ، جنیف  1959/حزیران/03

ـ ، بجنیف  24/09/1987الطبیة للبحارة ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ 
 بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة 23الاتفاقیة رقم 

بشأن إعادة البحارة إلى  166ـ الاتفاقیة رقم ، بجنیف 1926/حزیران /07بتاریخ 
 24، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ )23مراجعة للاتفاقیة رقم (أوطانهم 

، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة اتفاقیة العمل البحري  ،بجنیف  1987/ سبتمبر/
  .بجنیف  94، الدورة  23/02/2006بتاریخ 

  :على المستوى الوطني  -2
كما سبق وأن أشرنا اهتم المشرع الجزائري بعمال البحر عامة وعمال الصید      

ضمانات عدیدة تتلاءم مع خصوصیة وخطورة العمل في  بإقراره البحري خاصة ،
  :تتمثل في ما یلي قطاع الملاحة البحریة 

   كتابیة للبحارة عمل إبرام عقود أ ـ 
عریفا صریحا لعقد العمل المشرع الجزائري لم یعطي تأولا تجب الإشارة إلى أن     

المتمثلة فیما ورد في إنما اكتفى بتعریف بعض المصطلحات المرتبطة به و البحري و 
  :في الفقرتین التالیتین  05/102من الرسوم التنفیذي  03المادة 
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قواعد تنظیم العمل المطبقة على الطاقم على متن سفینة النقل : " د ـ الخدمة في البحر
البحري أو الصید في البحر و في الفرضة و كلما مكثت السفینة أقل من أربع 

  .التوقف ساعة في موانئ ) 24(وعشرین 
كل شخص مقید في سجل رجال البحر و یعمل في خدمة : " ز ـ المستخدم الملاح 

  ..." .السفینة  
من القانون البحري الجزائري التي تنص على أنه  384و كذلك ما ورد في المادة     

  :من أجل تطبیق هذا الأمر فإن الاصطلاحات التالیة تعني ما یلي" 
كل شخص یعمل في خدمة السفینة و مقید في " البحار"أو " رجل البحر"أ ـ یعني  

  سجل رجال البحر ،
كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل السفینة ویستخدم رجال " المجهز"ب ـ یعني  

  البحر لهذا الغرض ،
كل شخص مبحر على متن السفینة ومقید في دفتر " أحد أفراد الطاقم"ج ـ یعني 

  ..."فینة و رئیس طاقم السفینة قائد الس" الربان"الطاقم ، د ـ یعني 
من خلال هذه التعریفات یمكن القول بأن عقد العمل البحري هو العقد الذي یلتزم 
بمقتضاه البحار المقید في سجل رجال البحر بالعمل على متن السفینة مقابل أجر 
یتعهد به المجهز تحت إشراف الربان و الذي یعتبر هو الأخر بحارا بموجب عقد 

  .7 المجهز یربطه مع
تجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یستقر على مصطلح واحد في هذا و     

وصف علاقة العمل البحري فنجده یطلق علیه مصطلح عقد توظیف كما ورد في 
  :یتعین على المجهز " من ق ب ج و التي تنص على  428المادة 

من المرسوم  08في المادة ، وكذلك ما ورد "ز ـ إعداد عقود توظیف كتابیة للبحارة 
تبدأ علاقة عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل " بنصها على  05/102التنفیذي 

و تارة " البحري أو التجاري أو الصید البحري ابتداء من إبرام عقد توظیف مكتوب 
" من ق ب بنصها على  450/2أخرى یطلق علیه مصطلح عقد عمل كما ورد المادة 



  2017 ناوج / عبارلا ددعلا                                         ليغشتلا و لمعلا نوناق ةلجم
 

178                      
 

د العمل دون خطأ البحار تحمل المجهز مصاریف إعادة البحار إلى إذا وقع فسخ عق
  ".وطنه 
تجب الإشارة في هذه النقطة أنه بالرجوع إلى نص المادة باللغة الفرنسیة لا یوجد     

بحیث كلاهما یصطلح " عقد عمل "ومصطلح " عقد توظیف " فرق بین مصطلح 
،   و التي تعني عقد التزام"  contrat d'engagement ": في اللغة الفرنسیة بـ علیه 

المتضمن القانون  88/171هذه التسمیة الأخیر ة وردت في المرسوم التنفیذي 
الأساسي النموذجي لرجال البحر الملغى ، و هي نفسها كذلك المستعملة قبل المشرع 

، و في  "maritime contrat d'engagement" أي" بحري " الفرنسي لكن بإضافة كلمة 
  ." Contrat du travail maritime"عقد عمل بحري " اعتقادنا التسمیة الصحیحة هي 

على العكس من ذلك فالمشرع الفرنسي وضع تعریف واضح و صریح لعقد العمل     
المتضمن قانون العمل البحري  13/12/1926البحري و ذلك في القانون الصادر في 

كل عقد مبرم بین المجهز " لبحري بأنه في مادته الأولى نجده قد عرف عقد العمل ا
أو من یمثله و بحار موضوعه خدمة مؤداه على ظهر السفینة بغرض القیام برحلة 

، و كذلك نجد تعریفا له 8 "بحریة یعتبر عقد عمل بحري یخضع لأحكام هذا القانون 
 كل عقد مبرم بین" بحیث تعرفه بأنه  L.5542-1في قانون النقل الفرنسي في مادته 

البحار و المجهز أو أي مستخدم أخر ، یكون موضوعه أداء خدمة على متن السفینة 
 .  9 "بغرض القیام برحلة بحریة 

 04كما اعتبر المشرع الفرنسي عقد العمل البحري عقد إیجار الخدمات في المادة     
عقد إیجار الخدمات المبرم بین المجهز أو من یمثله و البحار " منه بنصها على 

  . 10" یخضع خارج فترات إقلاع البحار لأحكام قانون العمل 
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الفقرة  428لیه المادة  تشترط الكتابة لانعقاد عقد العمل البحري و هو ما نصت ع    
إعداد عقود .....یتعین على المجهز " ز من القانون البحري الجزائري على أنه 

من  08، هذا من جهة و من جهة أخرى تنص المادة " توظیف كتابیة للبحارة 
تبدأ علاقة عمل المستخدمین الملاحین لسفن " على أنه  05/102المرسوم التنفیذي 

  ".د البحري ابتدءا من إبرام عقد توظیف مكتوب النقل البحري أو الصی
سابق الذكر نستنتج   05/102من المرسوم  08بمفهوم المخالفة لمفهوم المادة     

أنه لا وجود لعلاقة عمل بدون عقد مكتوب بحیث جعل الكتابة شرط لبدأ سریان 
و إنما  علاقة العمل و لكن في الحقیقة و الهدف من إدراج هذا الشرط لیس الانعقاد

الإثبات و ذلك لضمان حقوق العمال البحارة على أكمل وجه ، لیس هذا فحسب بل 
أن المشرع اشترط مجموعة من البیانات الإلزامیة التي أوجب توافرها في عقد العمل 

  . 11 البحري 
كما اشترط كذلك أن یكون عقد العمل البحري محررا وفقا للنموذج المنصوص     

المحدد لنموذج عقد  2006 18/04علیه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
و القرار الوزاري المشترك  12توظیف المستخدمین الملاحین للنقل البحري و التجاري 

ف المستخدمین الملاحین للصید المحدد لنموذج عقد توظی 21/09/2006المؤرخ في 
  .13 البحري

بالرغم من الحمایة التي أقرها المشرع عن طریق اشتراط الكتابة في عقد العمل إلا     
أنها حمایة قاصرة و غیر شاملة لأنها تستبعد صیادي الأسماك العاملین لحسابهم 

اد أو الخاص و العمال المستخدمین في شركات الأسماك الصغیرة التي تستخدم صی
أكثر على أساس عرضي أو منتظم و قد یؤدي هذا الاستبعاد إلى صعوبات في 
الحصول على التأمین على البطالة و الرعایة الصحیة و الإعانات الأخرى التي یتمتع 

  .بها العمال 
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تجب الإشارة إلى انه هناك عدة طرق یحصل بها صیادو الأسماك على عمل 
هم ربان السفینة مباشرة و هناك من یوظفهم مالك في سفن الصید ، فالبعض یوظف

السفینة و البعض یجدون وظائف من خلال النقابات ، و قد یجد بعض صیادي 
  .14 الأسماك المهاجرین عملا من خلال وكالات التعیین و التوظیف

یعتبر الأجر من أهم حقوق العامل و یعرف بأنه المقابل المالي الذي : الأجر  -ب 
و الأجر حسب ما ورد في  15یدفع للعامل مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العمل 

أجر محدد بمقدار و دخل یتناسب : سابق الذكر ینقسم إلى نوعین  05/102المرسوم 
الصید البحري فقط دون و نتائج العمل و هذا الأخیر خصه المشرع في الملاحة ب

غیرها و عرفه قانون العمل بأنه الأجرة حسب المردود لاسیما العمل بالالتزام أو 
هنا یطرح السؤال هل الأجر  . 16بالقطعة أو العمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال 

  بالتقاسم أو الأجر حسب المردود یحقق عدالة اجتماعیة للعامل الصیاد ؟
تكون طبعا بالنفي لأن نتائج الصید غیر مضمونة و  الإجابة على هذا السؤال

غالبا ما یكون الصید موسمیا أي أن الصیاد لا یحقق الاكتفاء الذاتي من وراء عمله 
  .كصیاد ما یدفعه إلى البحث عن مهنة أخرى لتحقیق الاكتفاء المطلوب له و لأسرته 

الجة هذا الموضوع من في هذا السیاق نلاحظ بأن منظمة العمل الدولیة حاولت مع   
و نصت الاتفاقیة  131رقم  1970خلال اتفاقیة تحدید الحد الأدنى للأجور سنة 

على أن تتعهد دول الأعضاء المصادقة علیها بوضع نظام للأجور یغطي كل فئات 
العاملین بالأجر الذي تقتضي شروط استخدامهم هذه التغطیة ، فضلا عن اتفاقیة 

و التي تعتبر أول صك دولي تناول بطریقة شاملة كل  95رقم  1949حمایة الأجور 
  .                  الجوانب العملیة لأجر الأیدي العاملة بمن فیهم عمال الصید البحري 

تنظم الخدمة خلال مدة الخروج إلى الصید إلى نوبتین على الأقل ، و : العطل  -ج 
ساعة من الراحة الفعلیة كما أن  24یمنح الصیادون عقب مدة الخروج في البحر مدة 

ساعات إلا إذا تعلق الأمر بتفریغ السمك ، و  08فترة العمل لا یمكن أن تتجاوز 
ساعات  06ر یستفید البحارة من ساعة من الإبحا 24خلال مدة الخروج للصید تفوق 
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أیام متتالیة من العمل على متن  10ساعة خلال  80راحة دون أن یقل المجموع عن 
السفینة ، كما یحق للملاحین المبحرین على متن الصید البحري على السواحل التمتع 

أیام عمل متتالیة من العمل ، ویستفید  06ساعة راحة غیر مدفوعة الأجر بعد  24ب
أیام  07تخدمون الملاحون في الصید في عرض البحر و الصید الكبیر من المس

   یوما في السنة كحد أقصى  70یوما من الإبحار مع  30عطلة مدفوعة الأجر في كل 
فیما یخص منظمة العمل الدولیة و فیما یخص الإجازة السنویة مدفوعة الأجر فلا    

، أما  114رقم  1959دام صیادي الأسماك توجد أي إشارة لها في اتفاقیة عقود استخ
فاستثنت السفن المخصصة  91رقم  1949اتفاقیة الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة 

  .للصید البحري
یقصد بالترحیل في معناه العام إعادة الملاح إلى وطنه : الإعادة إلى الوطن  -د 

ى المیناء الذي الذي استخدم فیه ، و یقصد به في معناه الخاص إعادة الملاح إل
، و هذا المفهوم الأخیر هو المفهوم المعتمد في  17سافر منه عند بدء تنفیذ العقد 

القانون البحري الذي جاء في أحكامه أن كل فرد من أفراد الطاقم ینزل إلى البر أو 
یترك في البلاد الأجنبیة لسبب ما و یكون من جنسیة جزائریة یحق له أن یعود إلى 

ل في المیناء الجزائري الذي أبحر منه ، و ترجع مصاریف إعادة الوطن و النزو 
  18" البحار في حالة ما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة البحار على عاتق المجهز 

كان هذا عن البحار الجزائري أما عن البحار ذو جنسیة أجنبیة الذي یترك أو     
إرجاعه  یكون إما على بلده الأصلي   ینزل في البر أثناء مدة العقد أو في نهایته فان

والى میناء استخدامه أوالى میناء مغادرة السفینة حسب اختیاره ما لم یتم الاتفاق على 
خلاف ذلك في العقد أو في اتفاقیة لاحقة ، و في حالة ما إذا تم فسخ العقد بدون 
خطأ من البحار فان مصاریف العودة تكون على حساب المجهز و تشمل كل 

  . 19اریف الإعادة إلى الوطن مص
كان هذا فیما یخص العمال البحریون بصفة عامة و هو نفسه ما ینطبق على    

  .عمال الصید البحري 
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و فیما یخص منظمة العمل الدولیة فعالجت هذا الموضوع بموجب اتفاقیة إعادة     
تعمل في  و تطبق هذه الاتفاقیة على كل سفینة 166رقم  1987البحارة إلى أوطانهم 

  .الملاحة البحریة و تورد الاتفاقیة الشروط التي یحق بموجبها إعادة البحار إلى وطنه 
تشكل مرافق الإقامة قضیة هامة بالنسبة للعاملین في الصید  :الإقامة والغذاء  هـ ـ

البحري ذلك أنه یتعین علیهم أن یأكلوا و یبیتوا في البحر لفترة معینة مهما طالت أو 
قصرت ، ربما هذه القضیة لا تثیر أي إشكالات إذا كنا بصدد الحدیث عن الإقامة 

ة و لكن الأمر یختلف في ملاحة في مجال الملاحة التجاریة و الملاحة من أجل النزه
  .الصید البحري إذ غالبا ما تكون أماكن الإقامة ضیقة و غیر صحیة 

فیما یخص إقامة البحار فإن توفیر هذه الأخیرة یقع على عاتق المجهز بحیث     
یلتزم اتجاههم بتوفیر مساكن مهیئة بشكل مناسب و ذات مواصفات محدودة من 

  .20 زم للنوم مجانا وفقا للمعاییر التي أوردها القانونتهویة و إضاءة و كل ما یل
أما عن غذاء البحارة فهذا الأخیر هو كذلك یقع على عاتق المجهز بموجب المادة     
ـ أن یشحن و  :یتعین على المجهز " بنصها ) ه(من القانون البحري الفقرة  428

، إذ یجب على المجهز " الأدویة المؤن و المشروبات و یكمل كمیة كافیة و جیدة من 
أن یزود البحارة بالمئونة المجانیة حسب صفة و مدة الرحلة  و ذلك طیلة قیدهم في 
دفتر طاقم السفینة ، كما یمكن أن یدفع المجهز المقابل نقدا للبحارة إذا تعلق الأمر 

  .21 بالسفن الساحلیة ، كما یجب أن تكون المئونة وفقا للمواصفات المحددة قانونا
یما یخص معاییر منظمة العمل الدولیة في هذا المجال لدینا اتفاقیة إقامة أما ف

تحدد معاییر لتخطیط مرافق إقامة  126رقم  1966الأطقم على ظهر سفن الصید 
الأطقم و متطلبات الإقامة للطاقم ، كما تنص على كیفیة تطبیق هذه المتطلبات على 

ى متعلقة بالإقامة كالتهویة و السفن و مراكب الصید ، كما تعالج مواضیع أخر 
الإضاءة و حجم قاعات النوم و قاعات الطعام و المرافق الصحیة و عیادة المرضى 

  ...  .و المطبخ 



  2017 ناوج / عبارلا ددعلا                                         ليغشتلا و لمعلا نوناق ةلجم
 

183                      
 

تولي التشریعات العمالیة المقارنة عامة و التشریع الجزائري خاصة أهمیة : العلاج  و ـ
للمعاینة الطبیة بالغة لصحة البحار و ذلك حتى قبل استخدامه عن طریق إخضاعه 

كما ذكرت سابقا ، و بعد استخدامه كذلك وعلى اعتبار أن البحار شریك في مخاطر 
من  429الرحلة البحریة فإن هذا الالتزام یقع على عاتق المجهز بموجب المادة 

تقع على عاتق المجهز في إطار التنظیم الجاري به " القانون البحري بنصها على 
الطبیة الضروریة للبحار و ذلك خلال رحلته في البحر و العمل ، جمیع العلاجات 
بمفهوم المخالفة لنص المادة العلاجات الغیر ضروریة لا " مكوثه في میناء أجنبي 

تقع على عاتق المجهز   و إنما البحار و على أي أساس أو معیار نحدد ما إذا كان 
لم یكن هناك العلاج ضروري أو غیر ضروري ، برأیي كل العلاجات ضروریة و 

  .في نص المادة " ضروریة " داعي لإضافة عبارة 
كما أن للبحار الحق في التأمین على حیاته ضد الأمراض المهنیة التي یصاب     

، إضافة إلى نفقات العلاج و التي یتحملها المجهز ، كما 22 بها خلال الرحلة البحریة 
ول إلى الیابسة لتلقي أن للبحار الذي یصاب بمرض على متن السفینة حق النز 

یسمح "  23 10/08من المرسوم الرئاسي  07العلاج و هو ما نصت علیه المادة 
لأي عضو من طاقم أي طرف متعاقد ، لأسباب صحیة النزول في میناء الطرف 

و عادة ما یكون هذا ..." الأخر للحصول على العنایة الطبیة أو لدخوله المستشفى 
صابة التي تلقاها البحار و عدم إمكانیة طبیب السفینة النزول لخطورة المرض أو الإ

التكفل بها لوحده ، و نفقات العلاج تشكل امتیازات بحریة كما هو وارد في أحكام 
  . 24القانون البحري 

و رأي منظمة العمل الدولیة في هذا المجال مجسد في الاتفاقیة الدولیة لسنة 
  .سفن الصید السابق ذكرها  و المتعلقة بالإقامة على ظهر 126رقم  1966
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أرید أن أشیر أخیرا لنقطة أعتبرها مهمة في نظري و هي مسألة الزي البحري و 
الذي یعتبر التزاما یقع على عاتق المجهز و في نفس الوقت حق للبحار لأنه یساهم 
بشكل أو بأخر في حمایة البحار من أخطار المهنة التي یمارسها ، الإشكال المثار 

منه  06في المادة  05/102ي في المرسوم التنفیذي هنا لماذا المشرع البحري الجزائر 
استثنى الصیادین من الزامیة ارتداء الزي البحري علما بأن الخطورة تزداد في ملاحة 

  .الصید البحري مقارنة مع الملاحة في مجال النقل البحري و التجاري 
لتوفیر في اعتقادي حتى العمال في مجال الصید البحري بحاجة إلى لباس معین      

حمایة أكثر أثناء العمل علما بأن الصید حالیا یتم بواسطة آلات و تجهیزات یمكن أن 
  .تكون خطرا على البحار 
إفادة عامل البحار من امتیازات الضمان الاجتماعي أكبر : ز ـ الضمان الاجتماعي 

البحارة وقبل صدور تجب الإشارة أولا إلى أن  ، یشكل أهم ضمانه للعامل البحري
كانوا یخضعون لمؤسسة الحمایة الاجتماعیة  25القانون المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 

لعمال البحر التي كانت تتكون من هیئتین هما  الصندوق الاحتیاطي لعمال البحر 
  . 26وصندوق تقاعد البحارة 

تضمن التزاما یقع فیما یخص التأمین فبالرجوع إلى أحكام القانون البحري نجده ی    
على عاتق المجهز یتمثل في تأمین حیاة البحار ضد حوادث العمل و ضد فقدانه 
لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على إثر وقوع حادث عمل أو مرض مهني ، و ضد 
أمتعته الشخصیة على إثر غرق السفینة أو اشتعال النیران فیها أو في أي حالة طارئة 

، أما نظام الضمان الاجتماعي فإن  27الرحلة البحریة  أو قوة قاهرة وذلك خلال
 05/102من المرسوم التنفیذي  59البحارة مشمولین به طبقا ملا جاءت به المادة 

یخضع المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري و " سابق الذكر بنصها على 
ظیم المعمول التجاري و الصید البحري لنظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشریع و التن

، و بذلك مكن المشرع الجزائري البحارة من الاستفادة من المزایا و الحقوق " بهما 
  .المقررة في قوانین التأمینات الاجتماعیة التي یخضع لها العمل البریون 
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التي یتمتع بها العاملون في قطاع الصید البحري ، الضمانات كانت هذه أهم * 
و هي أن تكون السفینة مؤمنة و ، تقل أهمیة  أخرى لاضمانات بالإضافة إلى 

ضمانات كي تتم الملاحة بأمان و في ظروف صحیة ، و هناك 28 صالحة للملاحة 
المتضمن علاقات العمل كالحق في  90/11أخرى منصوص علیها في القانون 

  . 29 ي و الحق في الإضراب و الكرامةممارسة الحق النقابي و التفاوض الجماع
أخرى في الحقیقة هي عبارة عن شروط العمل على متن سفن الصید  هناك ضمانات*

البحري ، إلا أنها من وجهة نظري تعتبر ضمانات للعامل حتى قبل التحاقه بمنصب 
  :العمل لیتم العمل في ظروف ملائمة و صحیة و هي 

 :أ ـ الحد الأدنى للسن 
صید الأسماك ،  بالنظر إلى الطبیعة المحفوفة بالمخاطر لكثیر من عملیات    

    ى متن سفن الصید لها أهمیة خاصة تصبح مسألة الحد الأدنى لسن العمل عل
فقرة ب  386سنة و هو ما نصت علیه المادة  18السن الأدنى للتشغیل هو سن 

كل شخص یرغب في ممارسة مهنة البحار یجب أن تتوفر فیه الشروط " بنصها 
، إلا أنه و حسب القرار ..." سنة  18ر بالغا من العم...المطلوبة و أن یكون 

، یبین  30الوزاري المشترك الذي یحدد شروط الأهلیة البدنیة لممارسة وظیفة البحري 
لیست على إطلاقها بل ) الصیاد(لنا بأن قاعدة السن المطلوب لممارسة مهنة البحار 

زیر سنة بممارسة العمل البحري من طرف الو  18یمكن الترخیص لغیر البالغ سن 
  .31 المكلف بالبحریة التجاریة أو السلطة الإداریة البحریة

فیما یخص المحافل الدولیة فإن منظمة العمل الدولیة أظهرت اهتمام خاص بفئة      
عمال البحر القصر و ذلك من خلال الاتفاقیات المبرمة في هذا المجال ، من هذه 
الاتفاقیات لدینا اتفاقیة الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحري بحیث 

لحد الأدنى لسن التشغیل في البحر وهو سن على ا)02(نصت في مادتها الثانیة 
على ظهر أي سفینة باستثناء السفن التي یعمل علیها نفس أفراد ) 15(الخامسة عشر 

الأسرة ، كما أن شرط سن الخامسة عشر لیس على إطلاقه بل یمكن استثناءا تشغیل 
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و لا  إذا كان العمل یعود بالفائدة على الحدث) 14(الأحداث دون سن الرابعة عشر 
المتعلقة بالحد الأدنى  1959، نفس الشيء نصت علیه اتفاقیة  32یضر بصحته 

المتعلقة بالعمل  2007أما اتفاقیة  ،33لاستخدام صیادي الأسماك في مادتها الثانیة 
) 16(فقد جعلت الحد الأدنى 34) 09(في قطاع صید الأسماك في مادتها التاسعة 
سنة لا أقل في بعض الأحوال ) 15(سنة و بناء على ترخیص یخفض إلى 

المنصوص علیها في الاتفاقیة ،  إلا أنه و على خلاف الاتفاقیتین السابقتین اشترطت 
في مادتها ) 1(اتفاقیة الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث وقادین أو مساعدي وقادین 

لتشغیل الحدث كوقاد أو مساعد وقاد ) 18(اشترطت سن الثامنة عشر ) 01(الأولى 
نظرا لخطورة العمل ، فقد أجازت المحافل الدولیة عمل الأشخاص  35متن السفن على 

غیر بالغین على السفن التجاریة و لكن بشروط خاصة فهم أولى بالرعایة من البحارة 
  .  36البالغین 

إذا حاولنا مقارنة ما جاء في قانوننا الوطني فیما یخص السن الأدنى لتشغیل في     
مع ما جاء في الاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة مهنة الصید البحري 

نلاحظ بأن التشریع الجزائري یوفر حمایة أكثر للقصر و ذلك برفع الحد الأدنى للسن 
  . سنة  18إلى 
  )معاییر اللیاقة: (الفحص الطبي  ب ـ
مقاییس اللیاقة البدنیة في العمل البحري عامة و الصید البحري خاصة ثابتة     

بموجب نص قانوني و ذلك نظرا للأخطار البحریة و متطلبات أمن الأشخاص و 
البضائع على متن السفینة بحیث لا یجوز لأي شخص بأن یصبح بحارا إلا إذا توفر 

یة المحددة في القانون ، وهو ما نصت على مجموعة من شروط اللیاقة البدنیة و العقل
، و یتم ذلك عن "أن یكون ذا لیاقة بدنیة " ...من القانون البحري  386علیه المادة 

طریق إجراء الكشف الطبي على الملاح ، لیس هذا فحسب بل هناك رقابة دوریة 
وزاري من القرار ال 02، فضلا عن المادة 37لاستمرار هذه اللیاقة أثناء ممارسة المهنة 
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سابق الذكر و التي تحدد كذلك شروط الأهلیة البدنیة لممارسة  1983المشترك لسنة 
  . 38وظیفة البحار

نقصد بشرط اللیاقة البدنیة أن یكون المترشح للمنصب یتمتع بصحة جیدة تمكنه     
من أداء مهام وظیفته وذلك عن طریق خضوعه للفحص الطبي لتقییم حالته الصحیة 
وهو شرط لازم تشترطه كل الاتفاقیات الجماعیة لمختلف الهیئات المستخدمة ، تثبت 

ر الطبیة المدرجة في الملف و التي تثبت حالة المترشح الصحیة عن طریق التقاری
، و یتعرض كل مستخدم یخالف هذا الالتزام 39سلامته و صحته و قدرته على العمل 

، وبموجب هذه الشروط تنفذ الدولة مهمتها في حفظ النظام العام 40إلى متابعة جزائیة 
  . 41و الأمن العام و حمایة المجتمع على متن السفینة  

المعاییر الدولیة في هذا المجال فنجد منظمة العمل الدولیة في أما فیما یخص     
بحیث تمنع  113اعتمدت اتفاقیة الفحص الطبي لصیادي الأسماك رقم 1959عام 

تشغیل أي شخص على متن السفینة بدون إبراز شهادة تؤكد لیاقته للعمل تحمل توقیع 
ظمة البحریة الدولیة طبیب ممارس معتمد من السلطة المختصة ، و لدینا كذلك المن

لمعاییر التدریب و الإجازة و الخفارة للعاملین على سفن الصید تتضمن شروطا تتعلق 
  . 42باللیاقة الطبیة لهم 

  :شهادات الكفاءة و التدریب المهني  ج ـ 
مهنة الصید البحري كما أشرت سابقا  مهنة خطیرة في كثیر من الأحیان كما      

كنولوجیا بشكل متزاید في كثیر من مصائد الأسماك ، و أنها مهنة أصبحت معقدة ت
علیه فإن التدریب مهم لضمان أداء صیادي الأسماك واجباتهم بأمان و كفاءة ، كما 
أن التدریب یوفر المهارات اللازمة المطلوبة لتحسین أمن الدخل و التقدم المهني ، و 

السمكي و حمایة البیئة قد یسهم أیضا التدریب على الصید الرشید في حفظ الرصید 
  .البحریة 
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قد نصت الجزائر في قانونها البحري على شرط التأهیل المهني في المادة  و
كل شخص یرغب في ممارسة مهنة بحار یجب أن تتوفر فیه الشروط " د /386

، في هذا المجال صدر " ـ مؤهلا للقیام بمهنة بحار ...  المطلوبة و أن یكون 
الذي یحدد الشهادات و  16/04/2002المؤرخ في  02/143رقم المرسوم التنفیذي 

شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة و شروط إصدارها على ضوء الاتفاقیة 
الخاصة بمستویات التدریب و إصدار شهادات و أعمال النوبات  1978الدولیة لسنة 

التي  1995 و المعدلة سنة 07/07/1978للعاملین في البحر المحررة في لندن 
    88/88.43انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

المشرع ومن أجل تأهیل البحار، أحدث مدارس تقنیة  تجب الإشارة أولا إلى أن    
متحانات المهنیة من فیما یخص شروط تنظیم الا، أما 44لتكوین وتدریب البحریین 

بالملاحة التجاریة وكیفیاته أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة 
  . 45 2000جوان  6فقد أصدر بشأنها المشرع قراره المؤرخ في 

معاییر للمؤهلات اللازمة  و في هذا الصدد وضعت منظمة العمل الدولیة    
مجسدة في ...لشهادات الكفاءة التي تخول لشخص ما أداء واجبات ربان أو ضابط 

و نفس المعاییر كذلك  125رقم  1966اتفاقیة شهادة كفاءة صیادي الأسماك 
اعتمدتها الاتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب و الإجازة و الخفارة للعاملین على سفن 

 .في مؤتمر للمنظمة البحریة الدولیة   1995الصید في عام 
  :ة ــمـــاتــخال

توصلت من خلال الدراسة التي أجریتها عن العمل في قطاع الصید البحري أن     
العمل في هذا المجال یتمیز بنوع من الخطورة مقارنة مع الملاحة التجاریة و الملاحة 
من أجل النزهة ، و ذلك نظرا لظروف و طبیعة العمل في هذا المجال فغالبا ما یكون 

كون الصید موسمیا مما یدفع بالبحار إلى البحث العمل في ظروف جویة قاسیة أو ی
عن عمل أخر خارج فترات الصید و عدم ثبات الأجر و البعد عن العائلة و الوطن ، 
كل هذه العقبات تجعل من العمل في قطاع الصید البحري عمل غیر مستقر و 
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محفوف بالمخاطر و ذلك بالرغم من التحقیقات التي تجرى في هذا القطاع بخصوص 
لظروف المهنیة و الاجتماعیة للبحارة و كذا مشاریع المؤسسات المصغرة في هذا ا

و بالرغم من الضمانات المقررة في التشریع الجزائري سواء في القانون   المجال ،
و بالرغم من مصادقة  أو قانون العمل ، 05/102البحري أو المرسوم التنفیذي 

و بالرغم من الضمانات  2015سنة  2006على اتفاقیة العمل البحري لسنة الجزائر 
فهي غیر كافیة لتحقیق الحمایة المطلوبة للعامل البحري  التي جاءت بها الاتفاقیة

  : عامة والصیاد خاصة ، و علیه نوصي بما یلي 
تعزیز و تشدید الرقابة على العمل في قطاع الصید البحري من الجهات المعنیة  -

  .العمل سواء الإدارة البحریة أو مفتشیة 
ضبط التسمیات التي تطلق على العامل البحري بصفة عامة والبحار الصیاد بصفة  -

  . خاصة
الاهتمام أكثر بمسألة الأجر و ذلك بإثارة بعض المسائل القانونیة المتعلقة به و  -

التي لها أثار هامة علیه كزیادته أو الانتقاص منه كالإطالة في الرحلة ، التقصیر ، 
  .الوفاة ، فیما یخص العامل البحار بصفة عامة و الصیاد بصفة خاصة التأجیل ، 

الاهتمام أكثر بمسألة الأجر فیما یخص الصیادین فالأجر حسب نتائج العمل غیر  -
  . عادل في نظري و لا یجعل من العمل في مجال الصید البحري عمل لائق 

  . لمطلوبو ا تفعیل دور النقابات العمالیة للقیام بالدور الفعال -
ل المسائل إصدار قانون خاص بالعمل البحري فالتنظیم غیر كاف لمعالجة ك -

 . المتعلقة به
  :الهوامش  -
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المؤرخة  29المتضمن القانون البحري ، ج ر  23/10/1976المؤرخ في  76/80الأمر   1

  . 25/06/2005 لمؤرخ في ا 98/ 05المعدل و المتمم بالقانون رقم  10/04/1977
.من نفس القانون  583أنظر المادة   2  
محمد فرید العریني ، هاني دویدار ، مبادئ القانون التجاري و القانون البحري ، دار الجامعة  

. 521، ص  2000الجدیدة ، الاسكندریة ، ط   3  
المتضمن القانون الأساسي النموذجي  13/09/1988المؤرخ في  88/171المرسوم التنفیذي  4

   14/09/1988المؤرخة في  37لرجال البحر ، ج ر عدد 
المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات عمل  26/03/2005المؤرخ في  05/102المرسوم التنفیذي  5

المؤرخة  22التجاري أو الصید البحري ، ج ر عدد المستخدمین الملاحین لسفن النقل  البحري أو 
   . 27/03/2005في 

 6 ART.03 . " Est considéré comme marin pour l'application de présente loi 
, quiconque s'engage , envers l'armateur ou son représentent , pour servir à 
bord d'un navire " .    

مقدادي ، القانون البحري ـ السفینة ـ أشخاص الملاحة ـ النقل البحري ـ الحوادث عادل علي ال 7
  . 84، ص  1999البحریة ـ التأمین البحري ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، ط 

   
8ART.1" Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son 
représentant et un marin ˒ et ayant pour objet un service à accomplir a abord 
d'un navire en vue d'une expédition maritime ˒ est un contrat d'engagement 
maritime régi par les disposition de la présente loi " .  
9 ART. l .5542 -1 " Conclu entre un marin et un armateur ou un autre 
employeur , ayant pour objet un service à accomplir a abord d'un navire en 
vue d'une expédition maritime " .  
10 ART .4 " Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou 
son représentant et un marin et régi ˒ en dehors des période d'embarquement 
du marin ˒ par les disposition du code de travail  ".     

.سابق الذكر  05/102من المرسوم التنفیذي  110المادة   11  
  30/07/2006المؤرخة في  48ة عدد منشور في الجریدة الرسمی 12 

  13 18/04/2007المؤرخة في  12ة عدد منشور في الجریدة الرسمی 
 14 WWW.CHAINA.ORG.CN features /photos/ index .htm  

أحمیة سلیمان ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري ـ علاقة العمل الفردیة ـ ،  
. 212المرجع السابق ، ص   15  

المتضمن علاقات العمل ، جریدة  21/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون  82المادة  16
   . 25/04/1990، المؤرخة في  17عدد رسمیة 
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أنظر المواد  17 

. 05/102من المرسوم التنفیذي  46ـ  39من   
.من القانون البحري الجزائري  449أنظر المادة   18  
من القانون البحري 451ـ  449المواد من انظر    19  
من القانون البحري  444ـ  439أنظر المواد  20  
.من القانون البحري  435ـ 433أنظر المواد من   21  
.من القانون البحري  430أنظر المادة   22  
یتضمن التصدیق على إتفاق بین  2010ینایر /11المؤرخ في  10/08المرسوم الرئاسي رقم  23

   .ر و البرازیل في میدان النقل البحري التجاري الجزائ
  24 .أ ـ ب ـ ج /  81أنظر المادة 

 28المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، ج ر عدد  02/07/1983المؤرخ في  83/11القانون رقم  
. 03/07/1983المؤرخة في   25  

في التشریعین الجزائري المجهز في إطار عقد العمل البحري حمود ولد محمد عبد االله ، التزامات  26
رسالة ماجستیر ، جامعة وهران ، كلیة الحقوق ـ فرع القانون  والموریتاني ـ دراسة مقارنة ـ ،

   . 69، ص  -الاجتماعي
  27 .من ق ب ج  430المادة  
.فقرة أ من القانون البحري  428المادة   28  

  29  .  90/11من القانون  06و  05أنظر المادة 
یحدد شروط الأهلیة البدنیة لممارسة وظیفة  1983دیسمبر  01القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

. 1983ـ  56البحري على متن السفن ، ج ر عدد  30  
تخفض مدة الصلاحیة لستة أشهر بالنسبة للبحارة الذین تقل " من نفس القرار  07/02المادة  31

  . ، یقصد بمدة الصلاحیة صلاحیة الشهادة الطبیة ..." سنة  18أعمارهم عن 
، الصادرة )مراجعة(بشأن الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحري  58الاتفاقیة رقم  32

   .، جنیف  1936أكتوبر  22عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ 
، الصادرة عن منظمة )1(بشأن الحد الأدنى لسن استخدام صیادي الأسماك  112الاتفاقیة رقم  

03العمل الدولیة بتاریخ  .بجنیف  1959حزیران    33  
بشأن العمل في قطاع صید الأسماك ، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ  188رقم  

.بجنیف  30/05/2007  34  
بشأن الحد الأدنى للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث وقادین أو مساعدي  15قم الاتفاقیة ر  35

   . 1921أكتوبر  25، الصادرة عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ )1(وقادین 
لإشعاع الفنیة ، ط هاني دویدار ، الوجیز في القانون البحري ، الجزء الأول ، مكتبة و مطبعة ا36

   .  332، ص  1993
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یخضع المستخدمون الملاحون لسفن " سابق الذكر  05/102من المرسوم التنفیذي  07 المادة 37

النقل البحري و التجاري و الصید البحري في مجال طب العمل لمراقبة طبیة دوریة للتأكد من لیاقتهم 
  "البدنیة لممارسة مهنة البحار طبقا للتشریع  و التنظیم المعمول به 

ل شخص یرغب في ممارسة مهنة البحار أن یتمتع بصحة كاملة و یجب على ك"  02المادة    38
أن یكون خالیا من جمیع الأمراض و الإصابات التي یمكن أن تجعله عاجزا عن الملاحة أو أن 

  " .یكون خطرا على أعضاء الطاقم الأخرین و المسافرین 
ة العمل الفردیة و بن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري ـ نشأة علاق  39

  . 10، ص  2010طبعة  دار الخلدونیة ، الجزائر ، الآثار المترتبة عنها ـ ،
. المتعلق بالوقایة الصحیة و  01/1988/ 26المؤرخ في  88/07من القانون رقم  38أنظر المادة  

  40 .  27/01/1988، المؤرخة في  04، ج ر عدد الأمن و طب العمل 
41 PH .J.Hesse  , Droit maritime ,Tome (01) –Mer, Navire  , Marins – Les 
Edition Juris Service , 1995, p 393    

التقریر الخامس من جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي ، بشأن ظروف 
. 37ـ  36العمل في قطاع صید الأسماك ، سابق الذكر ، ص   42  

یتضمن الانضمام  26/04/1988المؤرخ في  88/88المرسوم رقم 
الخاصة بمستویات التدریب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات 1978إلى الاتفاقیة الدولیة لسنة 

المؤرخة في  17ر عدد ، ج  1978/ 07/07للعاملین في البحر المحررة في لندن یوم
27/04/1988 .  43  

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  02/06/1990المؤرخ في  90/166یذي المرسوم التنف 44
   06/06/1990المؤرخة في  23ج ر عدد للمدارس التقنیة للتكوین والتدریب البحریین ، 

من أجل الحصول یحدد شروط تنظیم الامتحانات المهنیة  06/06/2000المؤرخ في  القرار  45
المؤرخة في   57العدد ج ر ،  ة التجاریة وكیفیاتهعلى شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاح

24 /09/2000 .   
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  لى عقود العملعتطبيق مبدأ سلطان الإرادة     
   سي فضيل زهيـــــــة                                    

  تخصص القانون الاجتماعي والمؤسسة                                     
  بن عزوز بن صابر : تحت إشراف الأستاذ الدكتور                                    

   الملخص
یكتسي مبدأ سلطان الإرادة أهمیة بالغة في إنشاء التصرفات القانونیة وهو ما 

الوطنیة، غیر أن اختلال التوازن بین الأطراف المتعاقدة  كرسته التشریعات الدولیة و

طرح العدید من الإشكالات القانونیة ، وهو ما نلمسه في عقود العمل أین تتعارض 

 .المصلحة الاجتماعیة للعمال  المصلحة الاقتصادیة للمستخدم مع

  :الكلمات المفتاحیة
  .  عقد عمل، إرادة، توازن عقدي، شروط تعسفیة

Abstract : 

The power of will is of great importance in the etablishment 

of  legal acts, which is rnshrined in international and national 

legislation. However, the imbalance between the contracting 

parties has raised many legal problems. This is what we see in 

employment contracts where the economic interest of the user 

conflicts with the social interest of workers. 

Key words : 

Will, contractual balance, employment contract, Arbitrary 

Conditions. 
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  :مقدمـــــــــــــة
تلعب الإرادة دورا بالغا في إنشاء التصرفات القانونیة  لما تتمتع به من حریة 
تجعلها تحدث ما تشاء من الآثار والالتزامات، ما جعل الفقه یعبر عن هذه الأهمیة 
وهذا الدور الذي تلعبه بسلطان الإرادة، هذا المبدأ الأخیر تولدت عنه القاعدة الشهیرة 

التي یرقى بموجبها العقد إلى القانون الذي یحكم " العقد شریعة المتعاقدین " وهي ألا 
من القانون المدني  106هذا ما نصت علیه المادة  التصرف الناشئ بین الأفراد، و

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلاّ باتفاق ": الجزائري بقولها
، إلا أن هذه العبارة الأخیرة تضع قیدا على "رهـا القانون الطرفین أو للأسباب التي یق

إرادة الأطراف في إنشاء التصرفات، فحتى تنتج الإرادة عقدا عادلا، یجب أن تتقید 
بالنصوص القانونیة، ولا تتعدى على مصالح الغیر أو حتى مصالح أحد المتعاقدین 

بكثیـر عـن التزامـات الطرف  كأن تمنح أحد الأطراف امتیازات أو تحمله التزامات تقل
   .الآخر، وهو ما یخل بمبدأ التوازن العقدي

من بین العقود التي نلمس فیها مثل هذا الاختلال نجد عقد العمل نظرا  و
للمصالح المتعارضة لطرفیه، فإذا كان العامل یسعى إلى تأمین مصدر عیشه 

مل، فإن هاجس والمحافظة علیه وعلى الحقوق المترتبة عن شغله لمنصب الع
المستخدم هو تحقیق أكبر ربح ممكن مغلبا بذلك المصلحة الاقتصادیة للمؤسسة على 
مصالح العمال، ونظرا لهذا التعارض بین المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة بات من 
الضروري على تشریعات العمل توفیر حمایة كافیة للطرف الضعیف هنا ألا وهو 

دي من خلال سن نصوص قانونیة آمرة لا یجوز مخالفتها العامل وضمان التوازن العق
تنظیم الحقوق المرتبطة بالعمل یبلغ من الأهمیة ما یجعله لا یقتصر  أن خاصة و

  على تنظیم مصالح وحقوق طرفي العلاقة فحسب، وإنما یمتد لحمایة مصالح المجتمع 
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ائیة ویسري علیه بأكمله، إلا أنه وفي نفس الوقت یعتبر عقد العمل من العقود الرض
جل الأحكام التي تحكم التراضي في العقود بصفة عامة، وبناء على ذلك فإن التساؤل 

  : الذي نود الإجابة عنه من خلال هذه الدراسة هو
إلى أي مدى یمكن أن نلمس تكریس قاعدة العقد شریعة المتعاقدین على 

  عمل؟عقود العمل خاصة مع تطور المفهوم الحمائي لقواعد قانون ال
هذا الإشكال حاولنا الإجابة عنه من خلال التعرض إلى خصوصیة عقد العمل 
المتمثلة في اختلال التوازن الاقتصادي بین طرفیه وأنه یشمل على عناصر أساسیة لا 
نجدها في غیره من العقود ، ثم نبین دور قانون العمل في حمایة الطرف الضعیف أو 

  .حقق التوازن العقدي بین الطرفینالعامل من الشروط التعسفیة وكیف ی
  خصوصیة عقد العمل : المبحث الأول

یتمیز قانون العمل بذاتیة قواعده مقارنة بمختلف فروع القانون الأخرى، كما 
تتضح ذاتیة قانون العمل من خلال نطاق تطبیق أحكامه، الذي یتمثل أساسا في 

تي تنشأ بموجبها علاقة العمل ، ویعتبر عقد العمل الوسیلة الوحیدة ال1علاقات العمل 
، إلا أن هذه الأخیرة تنفرد بعدة ممیزات من بینها أنها علاقة غیر متكافئة 2الفردیة 

المصالح والطرفین ما یجعلها تتمیز عن باقي التصرفات والعقود الأخرى المنظمة 
  .بموجب القانون المدني خاصة العقود الواردة على العمل

  ل والقیود الواردة على التعاقدعقد العم: المطلب الأول 
نتطرق من خلال هذا الجزء إلى تعریف عقد العمل وخصائصه، ثم ننتقل لبیان 

  .القیود الواردة على حریة الأطراف المتعاقدة

                                                 
مصطفى قویدري، عقد العمل بین النظریة والممارسة، دار هومة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  1

  .18، ص 2010
المتضمن علاقات العمل، جریدة  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11م من القانون رق 8المادة  2

  .1990لسنة  17رسمیة عدد 
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 :تعریف عقد العمل -1
لم یعرف المشرع الجزائري عقد العمل باعتبار أن التعریفات أو المفاهیم هي من 

اتفاق یتعهد بموجبه أحد طرفیه یسمى : " البعض على أنه اختصاص الفقه، وقد عرفه
حسب الأحوال مستخدم أو عامل أو خادم بأداء عمل مادي تحت إدارة العاقد الآخر 

بینما عرفه البعض . 1" یسمى رب عمل أو صاحب عمل مقابل أجر یحصل علیه 
ارة وإشراف اتفاق یتعهد بمقتضاه أحد طرفیه یدعى عاملا بأداء عمل تحت إد: " بأنه

شخص آخر یدعى مستخدما لمدة محددة أو غیر محددة مقابل أجر معین ومحدد 
  .2" سلفا 

یتضح من خلال هذه التعاریف أن أطراف عقد العمل تتجلى في طرفین هما 
العامل الأجیر والمستخدم، وقد ذهب المشرع الجزائري إلى الإشارة لأطرافه من خلال 

یحكم هذا : " المتعلق بعلاقات العمل بقوله 90/11 المادة الأولى من القانون رقم
  ".القانون العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال الأجراء والمستخدمین 

   :العامل الأجیر -أ
المتعلق بعلاقات  90/11انطلاقا مما نصت علیه المادة الثانیة من القانون رقم 

ي عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب، في العمل فإنه یعتبر عاملا أجیرا كل شخص یؤد
إطار التنظیم، ولحساب شخص آخر ، طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص، یدعى 

ومنه فالعامل هو شخص طبیعي على عكس المستخدم الذي قد یكون . مستخدما
  شخصا طبیعیا أو معنویا، كما یجب أن تتوفر في العامل شروط ثلاث كي یكتسب 

                                                 
محمود جمال الدین زكي، عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،  1

  .356، ص 1982الطبعة الثانیة 
نشأة علاقة العمل  –لكتاب الثاني بن عزوز بن صابر الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، ا 2

  .38، ص 2010دار الخلدونیة، الطبعة الأولى  -الفردیة والآثار المترتبة عنها
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ؤدي العمل لحساب شخص آخر یسمى المستخدم وأن یتم هذا هذه الصفة وهي أن ی
العمل في إطار من الرقابة والإشراف والتوجیه وأن یكون أداؤه للعمل نظیر أجر 

 .یكسب منه قوته ویحفظ كرامته في المجتمع
   :المستخدم -ب

یطلق على المستخدم عدة تسمیات أخرى، فقد یسمى صاحب عمل أو رب 
ولم یعرف المشرع . لمفهوم لا یختلف بین هذه التسمیاتعمل أو مشغلا إلا أن ا

الجزائري المستخدم ضمن نصوص قانون العمل بل تطرق إلیه من خلال تعریف 
الشخص القانوني الذي تربطه بالأجیر : " العمال الأجراء، إلا أنه یمكن تعریفه بأنه 

 و. 1" من التزامات علاقة شغل تابع ویلتزم تجاهه بما یولده العقد أو یرتبه القانون 
الشخص القانوني الذي یرتبط بالعامل بعقد عمل : " یعرفه أیضا بعض الفقه بأنه

والذي یكون العامل بموجبه تابعا له، ویلتزم تجاه العامل بما یتولد عن العقد أو یرتبه 
  .2" قانون العمل من التزامات على أن یضمن في ذمته المالیة تنفیذ هذه الالتزامات 

حظ في كل التعاریف الواردة بخصوص المستخدم أو العامل، وجود عبارة الملا
وغیرها من التعابیر الدالة " ما یرتبه القانون من التزامات "أو " في إطار التنظیم " 

على وجود نصوص قانونیة آمرة یجب على طرفي العقد احترامها، ویرجع ذلك إلى 
ن العمل، فمن الناحیة الاجتماعیة فإنه الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي یلعبه قانو 

یتعلق بطائفة كبیرة من المجتمع ألا وهي العمال، ولا یقتصر قانون العمل على تنظیم 
 العلاقة بین العمال وأرباب العمل فحسب وإنما یؤثر بقواعده على الحیاة الخاصة و

 السنویة و الیومیة لهم عن طریق تحدیده لساعات العمل والراحة الأسبوعیة والعطلة
  . التعویضات في حالة العجز أو المرض أو إصابات العمل وغیرها

                                                 
المطبعة والوراقة  –علاقات الشغل الفردیة  –عبد اللطیف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل  1

  .272، ص  2004الوطنیة، الطبعة الأولى 
  .206، ص 1985نون العمل، طبعة نادي القضاة فتحي عبد الصبور، الوسیط في قا 2
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بإقراره للحمایة الخاصة للعمال، یساهم قانون العمل في  في الوقت ذاته، و
تطویر الاقتصاد الوطني لأن ارتفاع الأجور واحترام مختلف الحقوق المقررة للعامل 

من مستوى معیشته، ما یترتب عنه زیادة یزید في القدرة الشرائیة لهذا الأخیر ویرفع 
الاستهلاك وبالتالي زیادة الإنتاج، ما یؤثر بالإیجاب على أرباح المشاریع والمؤسسات 

  .1والاقتصاد الوطني تبعا لذلك 
 : خصائص عقد العمل -2

یتمیز عقد العمل بالعدید من الخصائص فهو من العقود المسماة والعقود 
ب أنه عقد رضائي وهذا ما یهمنا في هذه الدراسة كون أن الملزمة لجانبین، إلى جان

أساس قاعدة العقد شریعة المتعاقدین هو الإرادة، ویقصد بالعقد الرضائي أنه یكفي 
لانعقاده تبادل إرادتین متطابقتین دون اشتراط شكل معین وهو ما ینطبق على عقد 

اصة كعقود العمل ، إلا في حالات خ2العمل حسب ما نص علیه المشرع الجزائري 
  .3محددة المدة التي اشترط فیها المشرع الكتابة 

عند الحدیث عن التراضي في عقد العمل ، فإن الإشكال یطرح حول من یضع 
بنود وشروط العقد فهل ینفرد المستخدم بوضعها أم أنها تخضع للتفاوض بینه وبین 

خاصة بالنظر إلى  العمال أو بمعنى آخر هل یعتبر عقد العمل من عقود الإذعان،
  اختلال التوازن والقوى الاقتصادیة بین طرفیه ؟

  
  

                                                 
  .30عبد اللطیف خالفي، المرجع السابق، ص  1
  ".تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي : " السالف الذكر 90/11من القانون رقم  8المادة  2
ذلك  یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة إلا إذا نص على غیر: " من نفس القانون 11المادة  3

   ".كتابة 
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عقد یتم دون مساومة، حیث یتولى طرفه المتفوق : " یعرف عقد الإذعان بأنه
قانونیا أو فعلیا تحدید كل شروطه دون أن یكون باستطاعة الطرف الآخر الضعیف 

ون أمامه إلا أن یقبلها أن یناقش تلك الشروط أو أن یدخل علیها تعدیلات، ولا یك
  .1" جملة أو یرفضها جملة، وإن كان في العادة یقبلها نظرا لحاجته لمحلها 

إذا ما أسقطنا هذا التعریف على عقد العمل، فإن الآراء قد تتضارب حول هذه 
المسألة، فنجد من یرى أنه عقد إذعان وأن العامل هو الطرف المذعن والراضخ 

ذا الأخیر ینفرد بوضع شروط العقد وما على العامل إلا لشروط المستخدم كون أن ه
الرضوخ لها بصفته الطرف الضعیف اقتصادیا، بینما قد یرى البعض الآخر أنه عقد 
رضائي تفاوضي بصفة محضة خاصة إذا ما نظرنا إلى الاتفاقیات الجماعیة للعمل 

من البنود ما یلاءم التي تعتبر ثمرة التفاوض بین العمال وأرباب العمل، والتي تتضمن 
العمال ویحمیهم ضد تعسف المستخدم، دون أن ننسى نصوص قانون العمل وما 

  .تتضمنه من قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها
یرى البعض ، وهو الرأي الأقرب للمنطق حسب رأینا ، أنه في مرحلة معینة  و

والطرف  عند هیمنة مبدأ سلطان الإرادة بصفة مطلقة كان عقد العمل عقد إذعان
المذعن فیه هو العامل الأجیر الذي كان یرضخ لشروط المستخدم مهما كانت نظرا 
لوضعه الاقتصادي والاجتماعي وكونه لم یكن یتمتع بأي حمایة، إلا أنه وعند 
استخدام العمال لقوتهم الجماعیة التي وصلت إلى أعلى درجاتها من خلال اللجوء إلى 

، إضافة إلى تدخل الدولة في علاقات العمل 2عي الإضراب وتكریس الحوار الاجتما
بنصوص آمرة تحمي الطرف الضعیف، أصبح عقد العمل عقد إذعان في حق كلا 

                                                 
مطبعة النجاح  –العقد  –المصدر الإرادي للالتزامات  -عبد الحق صافي، القانون المدني 1

  .89، ص 2006الجدیدة، الدار البیضاء، 
 –رؤى تحلیلیة بمنظور مستقبلي  - یوسف إلیاس، أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل  2

  .110، ص 2008دار وائل للنشر، الطبعة الأولى 
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الطرفین، فحتى صاحب العمل علیه الإذعان للمقتضیات القانونیة التي تنظم العلاقة، 
  .1ناهیك عما تفرضه الاتفاقیات الجماعیة للعمل من حقوق للعمال 

  :الواردة على حریة التعاقدالقیود  -1
أخضع المشرع الجزائري حریة التعاقد في إطار علاقة العمل إلى مجموعة من 
القیود كضرورة توافر السن القانونیة للتشغیل والخضوع للفحوصات الطبیة، وإلى 
جانب ذلك فرض على المستخدم إجراء مهما والمتمثل في وجوب التصریح بمناصب 

  .وكالة الوطنیة للتشغیلالعمل الشاغرة لدى ال
مثله مثل باقي فروع القانون، یشترط قانون العمل : احترام السن القانوني للتشغیل -

من قانون علاقات  15سنا معینة لمزاولة عمل أو مهنة ما، حیث جاء في المادة 
سنة إلا في  16العمل أنه لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل سن التشغیل عن 

وعلى أرباب العمل احترام هذا السن . تي تدخل في إطار عقد التمهینالحالات ال
وفي ذات الوقت یشمل الإطار القانوني لعمل القصر مجموعة واسعة من . والتقید به 

 .2المعاییر والشروط التي تأتي من مصادر متعددة دولیة ووطنیة 
إلزامیا یهدف  یعتبر الخضوع للفحوصات الطبیة إجراء: الخضوع للفحوصات الطبیة -

إلى التأكد من سلامة المترشح لمنصب العمل وأنه مستعد لتولیه والتأكد من خلوه من 
أي أمراض معدیة أو خطیرة قد تؤثر على بقیة العمال، ویتابع المستخدم الذي یخالف 

 .3 هذا الإجراء جزائیا حسب ما هو منصوص علیه في القانون

                                                 
  .369عبد اللطیف خالفي، المرجع السابق، ص  1

2 Tanaquil Burke, L’âge et le droit du travail au Québec : Vers un milieu de 
travail égalitaire et pluriactif pour les personnes salariées de tous âges, 
Thèse en vue de l’obtention du Doctorat, Université LAVAL , Québec, 
Canada,  2014, pp 131-132. 

المتعلق بالوقایة  1988جانفي  26المؤرخ في  88/07من القانون رقم  38و  17المادتین  3
  .1988لسنة  4الصحیة والأمن داخل أماكن العمل، جریدة رسمیة عدد 
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منع المشرع الجزائري التعاقد المباشر بین  :لاللجوء إلى الوكالة الوطنیة للتشغی -
طالب العمل والمستخدم، وأوجب على الهیئات المستخدمة ضرورة اللجوء إلى وكالات 
التشغیل من خلال التصریح لدیها بالمناصب الشاغرة لتقوم بعرض طالبي العمل وما 

دور الوكالة  ، وبالتالي یكمن1على المستخدم إلا الاختیار من بینهم من یتعاقد معه 
الوطنیة للتشغیل في إقامة علاقة بین طالبي العمل وأصحاب المؤسسات من خلال 

  .2جمع عروض وطلبات العمل والتوفیق بینها 
في ظل هذا الإجراء، المتمثل في ضرورة اللجوء إلى الوكالة الوطنیة للتشغیل 

ة التعاقد المباشر قبل التعاقد، یجد المستخدم نفسه مقیدا في اختیار العمال وفي حری
معهم، وقد أرجع البعض سبب هذا التقیید إلى تكریس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في 
الحصول على مناصب العمل من خلال إعطاء كل من تتوفر فیه الشروط حق 

، وبعد قیام وكالة التشغیل بدورها في 3الترشح للمنصب وأخذ فرصته في الالتحاق به 
تخدمة وتقدیم طالبي العمل أمامها، تأتي مرحلة اختیار الأكفأ تلبیة عرض الهیئة المس

  .بینهم ثم إبرام العقد
  العناصر الأساسیة لعقد العمل: المطلب الثاني

قد یحدث أن یبرم طرفان عقدا یطلقان علیه عقد عمل، في حین أن هذا الأخیر 
ة، في هذه لا یمت لعلاقة العمل المنصوص علیها وعلى شروطها في القانون بأیة صل

الحالة یجب التأكد من العناصر المكونة لعقد العمل والتي حصرها المشرع في العمل 
  .التبعیة والأجر والمدة و

  
                                                 

عمال المتعلق بتنصیب ال 2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/19من القانون رقم  18المادة  1
  .2004لسنة  83ومراقبة التشغیل، جریدة رسمیة عدد 

المحدد لمهام الوكالة  2006فبرایر  18المؤرخ في  06/77انظر أحكام المرسوم التنفیذي رقم  2
  .2006لسنة  09الوطنیة للتشغیل وتنظیمها وسیرها ، جریدة رسمیة عدد 

  . 23بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص  3
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   :الالتزام بعمل - 1
یرد عقد العمل على عمل الإنسان وهو ما یمیزه عن باقي العقود، ویعرف 

امل بصفة شخصیة كل نشاط أو جهد بدني أو فكري أو فني یقوم به الع: " العمل بأنه
من خلال تعریف عنصر العمل، یتضح أنه یشترط أن یقوم الأجیر بالجهد  .1" 

البدني أو الفكري بصفة شخصیة لأن شخصیته محل اعتبار عند إبرام العقد لما قد 
یتوافر لدیه من الصفات والمؤهلات التي تجعله كفئا لأداء العمل، إلا أن الطابع 

من النظام العام، فیجوز الاتفاق على أن یعهد العامل  الشخصي لأداء العمل لا یعد
، وهنا تبرز حریة الإرادة في إنشاء 2بعمله لشخص آخر شرط موافقة صاحب العمل 

  .عقد العمل
   :عنصر التبعیة - 2

تعتبر التبعیة عنصرا مهما یتم من خلاله تكییف عقد العمل وتمییزه عن غیره 
العمل التابع الذي یؤدیه شخص لحساب آخر  من العقود، كما أن قانون العمل یحكم

تحت إشرافه ورقابته، بینما یخرج من نطاقه العمل الذي یؤدیه الشخص لحسابه  و
  .والتبعیة نوعان قانونیة واقتصادیة. الخاص

یقصد بالتبعیة القانونیة حق المستخدم في توجیه ومراقبة الأجیر أثناء قیامه 
متثال ولأوامره، وتتجسد التبعیة القانونیة في السلطة بعمله وفي التزام هذا الأخیر بالا

بینما تتجلى . التأدیبیة للمستخدم والجزاءات التي یوقعها على العمل في حالة المخالفة
التبعیة الاقتصادیة في حاجة العامل للأجر باعتباره المصدر الأساسي لعیشه، وتجدر 

لتبعیة هي من صنع الفقه، الإشارة إلى أن هذه التقسیمات الواردة على عنصر ا
وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص، نجد أنه لا یفرق بین التبعیة 

                                                 
الجزء الثاني، علاقة  –ن، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري أحمیة سلیما 1

  .20، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  –العمل الفردیة 
  .50بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص  2
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القانونیة والاقتصادیة كمناط لتطبیق قانون العمل على العقد وتمییزه عن باقي العقود، 
: " بل یقتصر على التبعیة مجردة من أي وصف، حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا

مؤسسة بدفع المرتبات دون أن تكون هناك علاقة تبعیة بین الأطراف لا تكون إن قیام 
والثابت قانونا : " كما جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا أنه. 1" وحدها علاقة عمل 

والمستقر علیه قضاء أن قیام علاقة العمل بمفهومها الاجتماعي یستوجب وجود 
  .2... " علاقة عمل تبعیة ومستمرة 

   :ر الأجرعنص - 3
من خصائص عقد العمل أنه من العقود التبادلیة والملزمة لجانبین، بمعنى أنه 
یرتب التزامات في ذمة طرفیه المستخدم والعامل، وإذا كان التزام هذا الأخیر هو تقدیم 
عمل فإن أهم التزام یقع على عاتق المستخدم في المقابل هو أداء الأجر وهو ما 

: المتعلق بعلاقات العمل 90/11من القانون رقم  80لمادة كرسه المشرع من خلال ا
 للعامل الحق في مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب و" 

  ".نتائج العمل 
لم ینص المشرع الجزائري على حریة الطرفین في تحدید الأجر عند إبرام عقد 

والتي حددت عناصر  90/11رقم  من القانون 120العمل، غیر أنه بالرجوع للمادة 
التفاوض الجماعي أو مضمون الاتفاقیات الجماعیة للعمل نجد أنها قد خولت للشركاء 
الاجتماعیین التفاوض حول الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة، وذلك مع مراعاة الأجر 

  إن ـــــــــــــــــــ، وعلیه ف3الوطني الأدنى المضمون المحدد من طرف الدولة بموجب مرسوم 

                                                 
، نشرة 25/10/1982، المؤرخ في 22283قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  1

  . 58، ص 1987القضاء لسنة 
، مجلة 07/07/2011، المؤرخ في 662457قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  2

  .220، ص 2012لسنة  1قضائیة عدد 
  .المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر 90/11من القانون رقم  87المادة  3
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الأجر المحدد من الطرفین بموجب عقد العمل یجب ألا یقل عن الأجر الوطني 
الأدنى المضمون مع مراعاة الأجور المحددة في الاتفاقیات الجماعیة للعمل على 
أساس التصنیف المهني ولا مانع من منح العامل أجر یفوق ذلك المحدد في 

ثم فإن القاعدة في الاتفاق على الأجور في  الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة، ومن
عقود العمل هي احترام مبدأ الأكثر فائدة للأجیر، هذا الأخیر الذي یأخذ مصدره من 

تجدر الإشارة إلى أنه على عكس المشرع . الطابع الحمائي لقواعد قانون العمل 
یة باتفاق الجزائري فإن المشرع المغربي نص صراحة على أن الأجر یتحدد بكامل الحر 

أو بمقتضى اتفاقیة ) أي من خلال عقد العمل (الطرفین، وذلك إما بكیفیة مباشرة 
  .1شغل جماعیة ، مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بالحد الأدنى للأجر 

مما سبق بیانه یتضح أن المشرع الجزائري قد رسم حدودا على تطبیق مبدأ 
ید الأجور، هذه الحدود تتلاشى من خلال العقد شریعة المتعاقدین في مجال تحد

، إلى جانب ذلك "الحكم الأفضل للأجیر أو الأكثر فائدة " تكریس المتعاقدین لمبدأ 
وضع المشرع أحكاما تتعلق بوفاء الأجر لا یجوز الاتفاق على مخالفتها كضرورة 

  .90/11من القانون رقم  85التقدیر والدفع النقدي للأجر، وهو ما كرسته المادة 
   :عنصر المدة - 4

یعد عقد العمل من العقود الزمنیة، حیث یعتبر عامل الزمن أو المدة عنصرا 
أساسیا لإبرامه كونه بمثابة مقیاس لما یقدمه العامل من جهد وما یتلقاه من أجرة 
بالمقابل، والأصل في عقود العمل أنها تبرم لمدة غیر محددة، وهنا لم یترك المشرع 

في الاتفاق على مدة عقد العمل واعتبره عقدا غیر محدد المدة  للأطراف الحریة
  ، في محاولة منه للحفاظ على مصالح العامل الضعیف من تعسف 2بحسب الأصل 

                                                 
  .من مدونة الشغل المغربیة 345المادة  1
  ..".یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محددة : " السالف الذكر 90/11من القانون رقم  11المادة  2
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المستخدم وتكریسا للطابع الحمائي لقواعد قانون العمل، على أساس أن عقد العمل 
قته بصاحب العمل غیر محدد المدة یضمن للعامل قدرا أكبر من الاستقرار في علا
، هذا إضافة إلى 1الذي لا یمكنه إنهاء العلاقة إلا وفق شروط معینة محددة قانونا 

لكن بما أن لكل قاعدة استثناء فقد وضع المشرع الجزائري . تحقیقه للسلم الاجتماعي
استثناء على مبدأ دیمومة علاقة العمل من خلال السماح لأطراف العلاقة بالاتفاق 

قود عمل محددة المدة إلا أنه في نفس الوقت قیدهم بجملة من الشروط على إبرام ع
، یجوز فیها اللجوء إلى عقود 2حیث حدد خمس حالات وردت على سبیل الحصر 

  :3العمل محددة المدة تتمثل فیما یلي 
 عندما یوظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة -
استخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا ویجب عندما یتعلق الأمر ب -

 على المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه
 عندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع -
 عندما یبرر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة -
 .و مؤقتة بحكم طبیعتهاعندما یتعلق الأمر بنشاطات وأشغال ذات مدة محدودة أ -

ذه الحالات الخمس أن تكون الحالة مطابقة للمدة المتفق اشترط المشرع في ه
علیها، وفرض أن یكون عقد العمل محدد المدة مكتوبا وذلك بغیة الحفاظ على حقوق 

ورتب على مخالفة الأحكام المتعلقة بالعقود . العامل والتأكد من مطابقة الحالة للمدة

                                                 
یوسف إلیاس، أزمة قانون العمل المعاصر بین نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق، دار  1

  .108، ص 2006وائل، الطبعة الأولى، عمان، 
، مجلة 09/04/2008المؤرخ في  461905قم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف ر  2

  .379، ص 2008لسنة  1قضائیة عدد 
المتعلق بعلاقات العمل  96/21المعدلة والمتممة بالأمر رقم  90/11من القانون رقم  12المادة  3

یمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت الكامل أو الجزئي في الحالات : "والتي نصت على أنه
  ".لیها صراحة أدناه المنصوص ع
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یر محدد المدة إلى جانب محددة المدة جزاء یتمثل في تحول العقد من محدد إلى غ
عقوبات جزائیة نتطرق إلیها فیما یلي أین یظهر جلیا دور قانون العمل في حمایة 
الطرف الضعیف في العلاقة، الذي قد یقع ضحیة الشروط التعسفیة التي یضعها 
المستخدم، رغبة منه في كسب منصب العمل دون دراسة النتائج التي ستترتب في 

  . دالمستقبل عن ذلك العق
  دور قانون العمل في حمایة العامل من الشروط التعسفیة: المبحث الثاني

 الحریة المطلقة للمتعاقدین لا تخلق علاقات تعاقدیة عادلة وأثبتت التجربة أن 
لم مطابقـة للمـصلحة العامة بل تولد الاستغلال وعدم التوازن العقدي، لهذا السبب 

وسیلة یستعملها المستخدم كیفما یشاء لاختیار  یترك المشرع الجزائري عقد العمل مجرد
طریقة التعاقد، إنما أحاطه بنصوص قانونیة وأخضعها لرقابة جهاز مخول بذلك وهو 

  .مفتشیة العمل، ورتب إلى جانب ذلك جزاءات على مخالفتها
  رقابة مفتشیة العمل على عقود العمل: المطلب الأول

الرقابة على تطبیق الأحكام القانونیة خول المشرع الجزائري لمفتش العمل مهمة 
، من 1والتنظیمیة الخاصة بالعمل والسهر على احترام قانون العمل جملة وتفصیلا 

خلال تمكینه من عدة صلاحیات تسهل علیه مهمته من بینها تخویله دخول وزیارة 
أماكن العمل في أي ساعة من النهار أو اللیل والإطلاع على أوضاع العمل والعمال 

إذا : "المتعلق بمفتشیة العمل بأنه 90/03من القانون رقم  12قد جاء في المادة  و .2
والتنظیمات، یلزم  اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانین

أیام، وإذا لم ینفذ المستخدم  08المستخدم بالامتثال لها في أجل لا یمكن أن یتجاوز 
محدد له یحرر مفتش العمل محضرا ویخطر بذلك الجهة هذا الالتزام خلال الأجل ال

                                                 
المتعلق بمفتشیة العمل، ج ر  1990فبرایر  06المؤرخ في  90/03من القانون رقم  02المادة  1

  .1990فبرایر  7المؤرخة في  6عدد 
  .من نفس القانون 5المادة  2
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القضائیة المختصة، التي تبث خلال جلستها الأولى بحكم قابل للتنفیذ، بصرف النظر 
  ".عن الاعتراض أو الاستئناف 

یتمتع مفتش العمل بصلاحیات واسعة في مجال الرقابة على مدى تطبیق  و
وص علیها بموجب القانون رقم أحكام قانون العمل، لا تقتصر على تلك المنص

من  23، بل تمتد إلى نصوص تنظیمیة عدة ، مثلما نصت علیه المادة  90/03
المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة  2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/19رقم القانون 
   ".یعاین مفتشو العمل ویسجلون المخالفات لأحكام هذا القانون : " بقولها التشغیل
شرع للوكالة الوطنیة للتشغیل سلطة إخطار مفتشیة العمل قد منح الم و

المختصة إقلیمیا عن كل خرق للنصوص المتعلقة بالتشغیل والتنصیب من طرف 
الهیئة المستخدمة، كما منح للمصالح التابعة للوكالة حق الزیارات المیدانیة للهیئات 

  .1لعمال المستخدمة والإطلاع على السجلات والدفاتر المتعلقة بتشغیل ا
إلى جانب النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل والمصادر المهنیة 
لقانون العمل من اتفاقیات جماعیة وأنظمة داخلیة، یتولى عقد العمل الفردي تحدید 

مفتش العمل سلطة الرقابة على عقود العمل شروط وظروف العمل، لهذا منح المشرع 
قد أبرم وفق النصوص القانونیة المقررة، إلا أن الواقع بغیة التأكد من أن عقد العمل 

أثبت بعض الصعوبات التي تواجه تفتیش العمل في هذا المجال من بینها أن عقد 
العمل هو عقد رضائي لا تشترط فیه الكتابة بحسب الأصل مما یتیح الفرصة لانعقاده 

لمتفق علیها من قبل شفاهة، وهنا یواجه مفتش العمل مشكلة التأكد وإثبات الشروط ا
  .الطرفین والتأكد منها

 
 

                                                 
  .السالف الذكر 04/19رقم القانون من  22المادة  1
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من بین الشروط المتفق علیها في عقد العمل نجد عنصر الأجر الذي یمكن 
لمفتش العمل أن یتحقق من عدم مخالفته للأجر الوطني الأدنى المضمون وحتى 
الأجر الأساسي المحدد بموجب الاتفاقیات الجماعیة للعمل، وفي حالة ما إذا لم یكن 

قد مكتوبا یمكن إثبات الأجر المتفق علیه عن طریق قسیمة الأجور التي یعدها الع
یجب على مفتش العمل أن یتأكد من عنصر المدة ، وإذا كان ، كذلك 1المستخدم 

العقد مبرما لمدة محددة، فإنه علیه التأكد من أن العقد قد أبرم وفقا لإحدى الحالات 
، وعلیه التأكد أیضا من أن 90/11ون رقم من القان 12المنصوص علیها في المادة 

، وإذا تبین له 2المدة المبینة في العقد موافقة للنشاط الذي وظف العامل من أجله 
أیام للامتثال للأحكام القانونیة وفي حالة  8خرق لهذه القواعد یمنح المستخدم أجل 

ك الدعوى عدم الاستجابة یحرر محضر مخالفة یوجهه للسید وكیل الجمهوریة وتتحر 
بالإضافة إلى ذلك، یتولى مفتش العمل الرقابة على تنظیم . العمومیة ضد المستخدم

وقت العمل ومدى احترام المستخدم لساعات العمل المقررة في القانون والعمل اللیلي 
  .والإجازات دون إغفال الأحكام المتعلقة بالصحة والأمن داخل أماكن العمل 

ن على مفتش العمل مراقبتها والتأكد من قانونیتها، كل هذه الحقوق وغیرها یتعی
لكن تجدر الإشارة إلى أنه لیس من صلاحیة مفتش العمل أن یسأل صاحب العمل 
عن عدم التزامه بتنفیذ أحكام عقد العمل التي تقرر أحكاما أكثر فائدة للعامل من تلك 

القانون، أما المقررة قانونا، لأن مهمة المفتش تقتصر على ضمان تنفیذ أحكام 
المخالفات التي تقع بین طرفي العقد بشأن الالتزام بأحكامه، فیما زاد على المستوى 

   .المقرر في القانون، فإنه یمكن أن تكون محل لنزاع فردي یعرض أمام القضاء 

                                                 
یدرج مبلغ الأجر وجمیع عناصره بالتسمیة : " السالف الذكر 90/11من القانون رقم  86المادة  1

  ".في قسیمة الأجور الدوریة التي یعدها المستخدم 
المتعلق بعلاقات العمل، ج  90/11المعدل للقانون رقم  96/21مكرر من الأمر رقم  12المادة  2

  .1996لسنة  43ر عدد 
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  الحمایة الجزائیة لحقوق العامل في قانون العمل : المطلب الثاني
یترتب على مخالفتها جزاءات مدنیة من  خلافا لقواعد القانون المدني التي

بطلان وتعویض، یقتضي تعلق قواعد قانون العمل بالنظام العام، إلى جانب البطلان 
، حمایة هذه القواعد عن طریق عقوبات جزائیة، هذه الأخیرة التي تخدم مصلحة 
العمال من جهة ومصلحة المجتمع ككل من جهة أخرى، وقد أدى اهتمام الفقه 

الجزائي لقواعد قانون العمل إلى ظهور فرع جدید من فروع القانون أطلق  بالجانب
علیه القانون الجنائي للعمل یعنى بضمان حمایة علاقات العمل وممارسة الحقوق 

ینص على حمایة صحة وسلامة العمال و یضمن  والأساسیة داخل المؤسسة، 
  .1ممارسة مهام تفتیش العمل 

الفة لقواعد وأحكام قانون العمل وبعد منح بعد أن یعاین مفتش العمل مخ
أیام وعدم امتثال هذا الأخیر، یحرر محضر  8المستخدم للمهلة المقررة قانونا بــــ 

فجرائم العمل هي من الجرائم  مخالفة ضده وتتحرك بذلك ضده الدعوى العمومیة،
لعمومیة المقیدة التي لا یجوز للمضرور، أو حتى النیابة العامة مباشرة الدعوى ا

بشأنها إلا بعد معاینة المخالفة من قبل مفتش العمل ، وتحریر محضر یثبت تلك 
المخالفة ، ثم إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا حیث أن هذا الإجراء 

  .2إجباري في القانون الجزائري 
  

                                                 
1 BOUHARROU Ahmed , Le Droit  Pénal du Travail et de la Sécurité 
Sociale - Les infractions à la législation sociale et leurs sanctions -  El 
Maarif Al Jadida , Rabat 2012 , p 215. 

بوصنوبرة مسعود، الحمایة الجنائیة للعمل، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة،  2
  .412، ص 2008/2009جامعة قسنطینة، 
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یة من والأحكام المنظمة لعلاقة العمل الفرد بعد أن تطرق المشرع إلى القواعد
، خصص الباب الثامن من 1شروط التوظیف ومدة العمل والراحة والعطل وغیرها 

المتعلق بعلاقات العمل للأحكام الجزائیة المترتبة على مخالفة  90/11القانون رقم 
القواعد السالف ذكرها، هذه الأحكام تتمثل في عقوبات جزائیة تغلب علیها الغرامات 

مكرر من نفس القانون والمتعلقة بعقود  146به المادة  المالیة ومن أمثلتها ما جاءت
یعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى : " العمل محددة المدة

عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات والشروط المنصوص علیها صراحة في 
دج  2000إلى  1000ن مكرر من هذا القانون، بغرامة مالیة م 12و  12المادتین 

 90/11من القانون رقم  12ومنه یتضح أن المادة ". مطبقة حسب عدد المخالفات 
السالفة الذكر قد تضمنت قاعدة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها تتعلق 

  .بالنظام العام الاجتماعي
" : من نفس القانون بحكم جزائي یحمي الأجر بقولها 149كذلك جاءت المادة 

دج كل مستخدم یدفع لعامل أجرا  2000إلى  1000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 
یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقیة جماعیة 
أو اتفاق جماعي للعامل وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع 

وفي حالة العود، تتراوح . دد المخالفات المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب ع
  ".دج وتضاعف حسب المخالفات  5000إلى  2000الغرامة المالیة من 

  

                                                 
  ".علاقات العمل الفردیة " السالف الذكر المعنون بـ  90/11الباب الثالث من القانون رقم  انظر 1
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المتعلق بعلاقات  90/11بالإضافة إلى العقوبات المقررة في القانون رقم 
العمل، رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة أخرى بموجب نصوص تنظیمیة من 

دیسمبر  25المؤرخ في  04/19الثالث من القانون رقم بینها ما جاء في الفصل 
 24المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل السالف الذكر ، فجاءت المادة  2004

منه بحكم جزائي على مخالفة واجب التصریح بالمناصب الشاغرة من طرف 
یعاقب كل مخالف : " المستخدمین لدى الوكالات الوطنیة للتشغیل فنصت على أنه

إلى  10.000من هذا القانون والمتعلقة بتبلیغ العروض بغرامة من  18لأحكام المادة 
وفي حالة العود تضاعف . دج عن كل منصب شاغر لم یتم التبلیغ عنه  30.000
  ". الغرامة 

الملاحظ أن جل الأحكام الجزائیة الواردة في قانون علاقات العمل وردت ضد 
ي هذا أن العامل لا یرتكب جرائم أو أخطاء أثناء المستخدم حمایة للعامل، فهل یعن

  ممارسته للمهنة ؟
إن مركز العامل منظم بموجب النصوص القانونیة وبموجب الالتزامات التعاقدیة 
التي تربطه بصاحب العمل، إضافة إلى ما ورد في المصادر المهنیة الأخرى لقانون 

النصوص ترتب في ذمة العامل العمل من اتفاقیات جماعیة وأنظمة داخلیة ، كل هذه 
مجموعة من الالتزامات قد یرتب الإخلال بها قیام المسؤولیة التأدیبیة في حقه، وقد 

، ومن ضمن هذه الأفعال نجد جریمة إفشاء السر 1تصل إلى قیام المسؤولیة الجزائیة 
مة المهني، والجرائم المتعلقة بالإضراب من عرقلة حریة العمل والعنف والاعتداء وجری

رفض أمر التسخیر هذا الأخیر اعتبره المشرع العمالي خطأ مهنیا جسیما ورتب علیه 

                                                 
  .113بوصنبورة مسعود، المرجع السابق، ص  1
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، هذه الأفعال وغیرها تؤكد أن العامل قد یرتكب أفعال مجرمة وهو 1عقوبات جزائیة 
  .بصدد ممارسة مهنته وقد تم النص علیها بموجب نصوص قانونیة متفرقة

د قانون العمل بالنظام العام حسنا فعل المشرع الجزائري عندما ربط قواع
الاجتماعي ورتب على مخالفتها عقوبات جزائیة، إلا أن الملاحظ على هذه الأخیرة 
أنها تنحصر في غرامات رمزیة لا ترق إلى تحقیق الهدف المرجو منها ألا وهو ردع 
المستخدم باعتباره الطرف الأقوى وضمان الحمایة الكافیة للعامل، وقد یرجع ذلك إلى 

هذه النصوص صدرت في التسعینات أین كان للعملة الوطنیة قیمة مالیة عالیة  أن
مقارنة بما هي علیه الآن، والدلیل على ذلك أن الغرامات الواردة في النصوص 

السالف الذكر هي غرامات ذات قیمة مالیة ملائمة  04/19الحدیثة مثل القانون رقم 
وفي الأخیر ننوه أن هذه الأحكام . للوضع الاقتصادي الحالي ولا یشوبها أي نقص

وهذه الحمایة المقررة للطرف الضعیف في علاقة العمل تخص بالدرجة الأولى العمال 
في القطاع الرسمي والمنظم ، ویبقى الفراغ القانوني قائما فیما یتعلق بفئة العمال في 

 .2القطاع غیر المنظم 
  :الخاتمـــــــــة

الإرادة عاملا أساسیا في إنشاء وإبرام عقد العمل، تكریسا لمبدأ حریة العمل تعد 
بید أن توافق إرادتي العامل وصاحب العمل هو السبیل الأول لإنشاء العلاقة بینهما 
خاصة بعد التعدیلات التي عرفتها المنظومة القانونیة العمالیة في الجزائر والتحولات 

  الدولة في العلاقات  الذي ضیق من تدخل 1989الاقتصادیة التي جاء بها دستور 

                                                 
المتعلق بالوقایة من النزاعات  1990فبرایر  6المؤرخ في  90/02من القانون رقم  42المادة  1

  .1990لسنة  6ضراب، جریدة رسمیة عدد الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإ
2  Yacouba SANGARE , Les Sanctions en Droit du travail , Thèse pour 
obtenir le grade de Docteur d’Etat en Droit , Université´e de Cergy Pontoise 
, France , Novembre 2012 , p 607. 
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بین العمال وأصحاب العمل وكرس التعددیة النقابیة وحق التفاوض الجماعي، هذا 
الأخیر هو في حد ذاته مظهر من المظاهر الذاتیة لقانون العمل ولعلاقات العمل، 
فإذا اكتست هذه الأخیرة ، في زمن مضى ، الطابع  الفردي المحض، فإنها قد أخذت 

یكوّن مجموعة من العمال فریقا في مواجهة أصحاب العمل أو  شكلا آخر وهو أن
حتى صاحب عمل بمفرده بغیة الحصول على حقوقهم وقناعة منهم أن ضم قدراتهم 

  . یمكن أن یوازن بین مركزهم  ومركز صاحب العمل
لكن على الرغم من هذا التكتل العمالي في إطار علاقة العمل الجماعیة، یبقى 

توازن بین طرفي العلاقة قائما، وبالتالي الحاجة إلى حمایة الطرف عدم المساواة وال
الضعیف فیها، لهذا جاء القانون ببعض القواعد المنظمة لعقد العمل ولا مجال 
لمخالفتها حتى ولو كان ذلك بالإرادة الحرة للعامل إلا في حالة واحدة وهي أن تكون 

إذا كان للمستخدم ون العمل، و أكثر فائدة للعامل وهو ما یوضح جلیا خصوصیة قان
السلطة في إدارة وتنظیم مؤسسته واتخاذ ما یراه مناسبا لها باعتباره مالكا لها ، فإن 
سلطته في إبرام العقود مع العمال تحدها بعض القیود العامة، فتتقید متى تعلق الأمر 

ة بمخالفة النظام العام الاجتماعي أو التعسف في استعمال الحق أو تعریض صح
  . وحیاة العامل للخطر

غیر أنه في الوقت ذاته یجب ألا تتجاوز هذه الحمایة الحد المعقول بما یخل 
بالتوازن بین الطرفین أو بالأحرى ما یخل بالمصلحة الاقتصادیة لصاحب العمل، هذا 
الاختلال قد یؤدي بأرباب العمل إلى التحایل على القانون أو الاستعاضة بالآلات 

 من الید العاملة خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نعرفه في زمننا والمعدات بدلا
هذا وبالتالي تفاقم مشكل البطالة والفقر ، ما یجعلنا نستنتج أن قانون العمل لا یتدخل 
في العلاقة بین الأطراف إلا إذا وجدت حتمیة اقتصادیة أو اجتماعیة تتطلب ذلك من 

  .جتماعيأجل ضمان نوع من التوازن والسلم الا
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 :كل ما سبق ذكره یمكن تلخیصه في النتائج التالیة
یتراجع مبدأ سلطان الإرادة عندما یتعلق الأمر بعقود العمل، أین یتدخل المشرع  -

 .  بقواعد آمرة یجب احترامها
لا یجوز الاتفاق على مخالفة القاعدة الآمرة الواردة في تشریعات العمل إلا في  -

تفاق المزید من الضمانات والحقوق المقررة لمصلحة حالة واحدة عندما یقرر الا
 . العامل

 ; لا یجوز النزول عن الحقوق المقررة قانونا للعامل حتى ولو كان ذلك بإرادته -
في الجانب الجزائي، ركز المشرع على العقوبات المالیة كون هذه الأخیرة أسهل  -

 .شخصا معنویا في التطبیق من عقوبة الحبس على اعتبار أن یكون المستخدم 
  :نختم مقالنا بمجموعة من الاقتراحات تتعلق بــــــــ  و
ضرورة تعدیل ومراجعة الأحكام الجزائیة الواردة في قانون علاقات العمل والرفع  -

 .  من قیمة الغرامات بهدف تحقیق الغرض الذي وضعت من أجله
الأمر على  تجمیع النصوص المختلفة المتعلقة بالعمل ضمن تقنین واحد ما یسهل -

 . الباحثین وحتى على القضاة وغیرهم
اهتمام المشرع بحمایة العمال في القطاع غیر المنظم وسد الفراغ القانوني فیما  -

  .یخص هذه الفئة 
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  ).دراسة مقارنة(نطاق الأحكام الاتفاقية المتعلقة بتسوية منازعات العمل الجماعية 

  لطروش أمنــــــة    طالبة الدكتوراه                                                      
    تخصص القانون الاجتماعي و المؤسسة كلية                                                   
  الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم                                                   

  :الملخص

نظرا لخصوصیة منازعات العمل الجماعیة وذاتیتها، سمح المشرع الجزائري 
 ،على غرار التشریعات العمالیة المقارنة لأطراف التفاوض الجماعي إمكانیة التدخل و

عملیة تسویتها،من خلال التكفل بتنظیم جزء منها عن طریق التفاوض  المساهمة في
بشأنها، وإدراج  القواعد المتفق حولها ضمن بنود الاتفاقیات أو الاتفاقات العمل 
الجماعیة التي یبرمونها فیما بینهم ،مما یضمن معه مرونة وسهولة في الخضوع لها 

مع إحنفاظ  المشرع لنفسه بمهمة تنظیم  ،لأنها نتاج لإرادتهما ورضائهما  المتبادلین،
باقي الأحكام بالنص علیها ضمن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتسویة 
الخلافات الجماعیة في العمل ،وبموجب قواعد قانونیة أمرة لا یجوز للأطراف الإتفاق 

  .على مخالفته لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي 

دة أطراف التفاوض الجماعي، تسویة الخلافات الجماعیة في إرا :الكلمات المفتاحیة
 .العمل

Abstract :  
Because of collective subjective labor conflicts, the Algerian 

legislator, as labor legislation compared to collective negotiations parts, as a 
possibility of contributing in its regulation operation, organizing a part of it 
through negotiating on it, including the agreed rules among collective work 
conventions contracted between the. This enables to make it easy to respect, 
since it is a result of their mutual agreement, through which the legislator 
has the role of organizing the remaining the text disposals among the 
legislation ones related to collective conflicts at work, and in virtue of legal 
rules which the parts have to respect. 

Key words  : Collective negotiation parts , Parties will collectively diverge  
Settlement of collective differences in work 
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  :مقدمة
تعتبر النزاعات الجماعیة في العمل ظاهرة مهنیة عالمیة تشهدها كل الدول بغض    

النظر عن نظامها السیاسي والاقتصادي المنتهج، إذ تنشب هذه الخلافات بفعل 
علاقة العمل الجماعیة ،المصلحة الاجتماعیة تعارض وتباین بین مصالح أطراف 

  . 1العمال،و المصلحة الاقتصادیة لصاحب العمل
،بتبنیها 1989سنة  الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي شهدتها الجزائرقرضت    

،والتسییر الحر ) 2سلطان الإرادة (نظام إقتصاد السوق القائم على بعث النمط التعاقدي
كل   نسحاب وعدم التدخل لتنظیمالاضرورة  ة و الاجتماعیة للبلاد للحیاة الاقتصادی

بالنظام العام منها  ارتبطإلا ما ،جتماعیة العلاقات المهنیة والاتنظیم المسائل المتعلقة ب
أطراف وترك ،بما فیها تلك المتعلقة بتسویة الخلافات الجماعیة في العمل ،جتماعي الا

ا عن طریق  ینظمونه )والاقتصادیین  جتماعیینالا الشركاء(علاقات العمل الجماعیة 
إذ تعد مسألة تسویة النزاعات  .الاتفاق حولها من خلال التفاوض الجماعي بشأنها 

الجماعیة في العمل من بین الموضوعات  التي تعالجها الاتفاقات الجماعیة التي 
  .3یبرمونها فیما بینهم

بالمساهمة في تنظیم تسویة المنازعات  إن السماح لأطراف علاقات العمل الجماعیة  
التي قد تثور بینهم  وما یتمیز به هذا التنظیم الاتفاقي من مرونة في التنفیذ ،یمكن 
تبریره بإدراك المشرع ویقینه بأن أطراف التفاوض الجماعي لهم درایة وعلم أكثر منه 

بالشروط العامة للعمل بالمسائل المرتبطة بعلاقاتهم المهنیة والاجتماعیة وكذا المتعلقة 
  .بالتالي هم أقدر بحل هذه الخلافات عن طریق التفاوض حولها و ،

ما مدى نطاق إعمال إرادة أطراف : الإشكال القانوني التالي هذا ما یدفعنا لطرح   
التفاوض الجماعي لتسویة المنازعات العمالیة التي قد تثور بینهم ؟ أو بعبارة 

لا یسمح فیها  لأطراف التفاوض التدخل لتنظیمها ؟  ما هي المجالات التي: أخرى
وما هي المجالات التي یسمح لهم المساهمة في تنظیمها والمتعلقة بتسویة 
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هي الأثمار القانونیة المترتبة في  ما و الخلافات  العمالیة التي قد تنشأ بینهم ؟
  .حالة مخالفتها وعدم الإمتثال إلیها

نتناول في  : تقسیم دراستنا إلى مبحثین للإجابة على هذا الإشكال ارتأینا
المبحث الأول  المجالات المرتبطة بتسویة الخلافات الجماعیة للعمل والتي لا یسمح 
فیها لأطراف التفاوض الجماعي تنظیمها  ،أما المبحث الثاني نتطرق فیه إلى 
مجالات تدخل إرادة أطراف علاقة العمل لتنظیمها والمتعلقة بتسویة الخلافات 

  .الجماعیة في العمل
 المجالات التي لا یسمح فیها للأطراف التفاوض الاتفاق حولها و :المبحث الأول

  .المتعلقة بالخلاف الجماعي
رار ــــــــــأقر المشرع الجزائري ،على غ لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل ،    

زمة،والتي یتعین على التشریعات العمالیة المقارنة جملة من الأحكام القانونیة المل
أطراف التفاوض الجماعي مراعاتها و إحترامها وعدم الاتفاق على مخالفتها أو 

 ، إلا في حالة وحیدة و. التضییق من نطاقها تحت طائلة تعرضهم لجزاءات قانونیة

تبعا لذلك سنتظرق  .4هي لمنح العمال حقوق أكثر نفعا من تلك التي أقرها التشریع
القانونیة الملزمة التي یتعین على الأطراف التفاوض إحترامها لتعلقها  أولا إلى الأحكام

ثم التعرض للآثار القانونیة المترتبة على  ،)المطلب الأول(بالنظام العام الاجتماعي 
  ).المطلب الثاني(مخالفتها 

  .الأحكام القانونیة الملزمة المتعلقة بتسویة الخلاف الجماعي:المطلب الأول
الجزائري على غرار التشریعات العمالیة المقارنة، على وضع  مجموعة  عمد المشرع  

من القواعد القانونیة الآمرة لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل،و التي لا یجوز 
 لأطراف التفاوض الجماعي الإتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي ،

قواعد تتعلق بالألتزام : نیة یمكن تقسیمها إلى و بالنظر إلى مضمون هذه القواعد القانو 
 و) الفرع الثاني(قواعد تعلق  بالامتناع عن القیام بعمل  و ،) الفرع الأول(بقیام بعمل
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أخیرا قواعد منحت لأطراف التفاوض الجماعي حریة  قبول أو رفض اللجوء لإجراء 
 .)الفرع الثالث(أو التحكیم لتسویة للنزاع الجماعي /الوساطة و

  القواعد الآمرة التي تتعلق بالالتزام بالقیام بعمل:الفرع الأول 
تضمنت النصوص القانونیة المسویة للخلافات الجماعیة في العمل مجموعة من   

الأحكام الآمرة ،و التي ألزمت  بموجبها أطراف التفاوض الجماعي بضرورة احترامها 
 ات الجماعیة للعمل التي یبرمونها ،وعدم الاتفاق على مخالفتها عند إعدادهم للاتفاقی

  :التي یمكن إجمالها فیما یلي و
تجنبا لوقوع الخلافات الجماعیة في العمل وما   :إلزامیة عقد الاجتماعات الدوریة -1

كل من المستخدم أو ممثله   5ألزم المشرع الجزائري.قد ینجم عنها من أثار سلبیة 
ریة من أجل دراسة وضعیة العلاقات وممثلي العمال عقد لقاءات و اجتماعات دو 

الإجتماعیة والمهنیة وظروف العمل العامة، وفي حالة وجود مشاكل مهنیة أو 
  6اجتماعیة، حث  الشركاء الاجتماعیین على إیجاد حلول لها  بالتشاور الثنائي بینهما

تعد المصالحة أو كما یسمیها بعض :  لالتزام باستنفاذ إجراء المصالحةا -2
، وسیلة لتسویة الخلافات الجماعیة للعمل من خلال 'التوفیق ' ات المقارنة التشریع

تقریب وجهات نظر الأطراف المتنازعة ومساعدهم على الجلوس على مائدة التفاوض 
إذ ألزم المشرع الجزائري ،وكذا التشریعات العمالیة  . 7لإیجاد حل للخلاف یرضیهما 

رورة مراعاتها عند تسویتهم للخلافات التي ، أطراف الخلاف الجماعي  بض8المقارنة 
قد تثور بینهم،على خلاف ذلك فإن المشرع الفرنسي  لم یقر بإلزامیتها بل جعلها 

    .9وسیلة اختیاریة تخضع لإرادة الأطراف المتنازعة 
اختلفت التشریعات  :العمال على قرار اللجوء للإضراب إلزامیة موافقة أغلبیة -3

أغلبیة العمال أو نقاباتهم المهنیة (تباینت حول مدى إلزامیة موافقة العمالیة المقارنة و 
 على قرار اللجوء للإضراب قبل إعلانه، مابین من یعتبره إجراء وجوبي و)الممثلة لهم 

 ري وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابق على الإشعار المسبق، كما هو علیه الأمر في التشریع الجزائ
  . 11بین من لم ینص على إلزامیته كالتشریع الفرنسي و ،10المصري
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ألزم المشرع الجزائري ممثلي العمال  :م باحترام إجراء الإشعار المسبق الالتزا -4
، وأعتبر أن خرقهم 12الراغبین في اللجوء للإضراب مراعاة إجراء الإشعار المسبق 

یخول لصاحب العمل اتخاذ لهذا الإجراء القانوني الملزم  یعتبر خطأ مهنیا جسیما  
ضد العمال المشاركین في التوقف الجماعي الغیر مشروع  الإجراءات التأدیبیة 

 و .التنظیم االمعمول  به المنصوص علیها في النظام الداخلي، وذلك وفق التشریع و
  . 14و الأردني ،13هو ما أقره كذلك المشرع المصري

 15یلزم عمال القطاع الخاص بخلاف ذلك لا یوجد أي نص في القانوني فرنسي
روع في ــــــــــــــــــــــــــــالراغبین في ممارسة الإضراب بضرورة مراعاة الإخطار السابق قبل الش

هو ما ترتب علیه تباین  وإختلاف في مواقف الفقه والقضاء  و ، 16الإضراب
نسي أنه یصبح الفرنسیین حول مدى إلزامیة الإخطار المسبق ،إذ یرى غالبیة الفقه الفر 

الإجراء ملزما قانونا في حالة النص علیه في الاتفاقیة الجماعیة المبرمة بین الأطراف 
المتنازعة، في حین هنالك من یرى بأن إجراء الإخطار المسبق غیر ملزم حتى ولو تم 

أما القضاء الفرنسي فإنه لم یستقر .17النص علیه ضمن الإتفاقیات الجماعیة للعمل 
حد ،إذ أنه ثارة تعتبر أن الإخطار السابق إجراء غیر ملزم قبل ممارسة على موقف وا

الإضراب حتى ولو ثم النص علیه في إطار الإتفاقیات الجماعیة المبرمة بین 
 15الأطراف المتنازعه ،ومثاله الحكم الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسیة في 

 6فرنسیة بتاریخ كذا الحكم الصادر عن محكمة النقض ال و ،18  1960أكتوبر 
ثارة أخرى ترى محكمة النقض الفرنسیة إنه یجب على العمال  ، و1981،19فیفیري

الراغبین في التوقف عن العمل بإخطار صاحب العمل بذلك متى كان منصوص علیه 
  .20ضمن الإتفاقیات الجماعیة للعمل 

ضروریة بهدف ضمان مواصلة الأنشطة ال:الالتزام بتوفیر القدر الأدنى من الخدمة 5
والمتعلقة المؤسسات و المصالح  التي تمارس أنشطة إقتصادیة حیویة والمحددة سواء 

التي قد یضر الإضراب بها  ألزم المشرع الأطراف  و بموجب القانون أو الاتفاق ،
  . 21المتنازعة بضرورة توفیر الحد الأدنى من الخدمة إجباریا 
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  ن القیام بعمل متعلقة بالامتناع عالقواعد ال:القرع الثاني 
تشمل القواعد المتعلقة بالامتناع عن القیام بعمل مجموعة الأحكام القانونیة التي    

ألزمت أطراف التفاوض الجماعي بعدم الاتفاق على إتیانها و الامتناع عن القیام بها، 
    :التي یمكن إجمالها في و
  :  لمسویة للخلافمنع ممارسة الإضراب إلا بعد استنفاذ الوسائل الودیة ا - 1 

 ، و23كذا التشریعات العمالیة المقارنة كالتشریع المصري و ،22منع المشرع الجزائري  
اللجوء مباشرة للإضراب ،بل ربط ممارسته بضرورة استنفاد   25لبناني ، و 24التونسي

، بغیة منه 26الوسائل السلمیة أو الودیة لتسویة الخلافات الجماعیة في العمل 
ار ـــــتفادي الآث التفاهم بین أطراف الخلاف من جهة و وابط التعاون والمحافظة على ر 

م ــــــــــــــــــــــــا بذلك فكرة الحفاظ على السلــــــــــمكرس السلبیة للإضراب من جهة ثانیة،
  .27أصحاب العمل متجنبتا قدر الإمكان فكرة المواجهة بین العمال و و الاجتماعي،

  :تفق الطرفان على اللجوء للتحكیمي شرع فیه إذا اوقف الإضراب الذ -2
قد یتفق الأطراف المتنازعة أثناء الشروع في ممارسة الإضراب على عرض 
الخلاف الجماعي القائم بینهم على التحكیم، فإنه یتعین علیهم وبقوة القانون وقف 

  . 28الإضراب ومواصلة تسویة الخلاف عن طریق التحكیم 
عد القانونیة التي منحت لأطراف التفاوض الجماعي حریة قبول القوا: الفرع الثالث

  التحكیم لتسویة الخلاف الجماعي  أو/أو رفض اللجوء لإجراء الوساطة و
هي تلك الأحكام التي منحت للأطراف التفاوض الجماعي مطلق الحریة و   و   

ین هنالك أو التحكیم من عدمه،في ح/الخیار ما بین قبول اللجوء لإجراء الوساطة و
من التشریعات العمالیة من مددت من نطلق هذه الحریة لتشمل كذلك مسألة قبول أو 

  ).الوساطة ،التحكیم(رفض نتائج التسویة 
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تباینت موافق التشریعات العمالیة واختلفت  :طةحریة الأطراف في اللجوء للوسا :أولا 
تسویة الخلاف الجماعي  حول مدى اعتبار إجراء الوساطة  من الإجراءات القانونیة ل

كما اختلفت . 30المغربي و 29مثالها المشرع العراقي و بها ،بین من لا یأخذ  و ،
التشریعات التي نصت على الوساطة كإجراء لتسویة الخلاف  حول مدى إلزامیة أو 
اختیاریة عرض الخلاف الجماعي لإجراء الوساطة من عدمه ،سنتناول هده الموافق 

  :  تبعا
، أن لجوء 32و المصري  ،31ریع الجزائري على غرار المشرع الفرنسيیعتبر التش   

الأطراف المتنازعة الوساطة لفض الخلاف القائم بینهم،هو إجراء اختیاري یخضع 
كما أن النتائج والتوصیات التي یقترحها الوسیط غیر . لإرادة الأطراف و إتفاقهم 

حد أوكلا الطرفین التوصیات ،وعلیه إذا رفض أ33ملزمة للطرفین بل تخضع لإرادتهما 
التي یقترحها الوسیط یبقى لهما إجراء أخر سلمي لحل الخلاف القائم بینهما وهو 

، غیر أن المشرع المصري قد استثنى من اللجوء لنظام الوساطة بإحالة  34التحكیم
النزاع مباشرة للتحكیم إذ تعلق الأمر بنزاع جماعي شب بالمنشات الإستراتیجیة والذي 

  .35)عن طریق المفاوضة الجماعیة(تم تسویته  ودیا لن ت
في حین یعتبر جانب الأخر من التشریعات العمالیة كالتشریع اللبناني  بإلزامیة     

إذ یتعین على .وإجباریة الوساطة كوسیلة قانونیة لفض النزاعات الجماعیة في العمل 
  .36العمال أن لا یشرعوا في الإضراب إلا بعد استنفاذها 

  طراف في  اللجوء لإجراء التحكیمحریة الأ :یاثان
خول المشرع الجزائري لأطراف المتنازعة الحریة الكاملة في إمكانیة اللجوء للتحكیم   

سواء بموجب  شرط التحكیم  منصوص علیه ضمن الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة 
من خلال نص  39هو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي و ،38، أو  اتفاق التحكیم 37للعمل
هو ما تبناه  و ، 41كذا  المشرع التونسي و ،40من قانون العمل الفرنسي 2524المادة 

  كذلك المشرع المغربي غیر أن هذا الأخیر قد ربط عرض النزاع للتحكیم لتسویة 
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الخلاف القائم بموافقة الأطراف المتنازعة على أن تكون هذه الإحالة عن طریق اللجنة 
التي عجزة عن تسویة الخلاف ) اللجنة الوطنیة للبحث والمصالحة( حةالمعنیة بالمصال

على خلاف ذلك فإن المشرع اللبناني قد جعل إجراء التحكیم إلزامي وأوجب على  .42
الأطراف المتنازعة في حالة فشل الوساطة كلیا أو جزئیا تسویة النزاع الجماعي 

  . 43بواسطة اللجنة التحكیمیة 
ار القانونیة المترتبة على مخالفة الأحكام الاتفاقیة للقواعد للآث: المطلب الثاني

  .القانونیة المسویة للخلاف الجماعي 
یستفاد مما سبق شرحه أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات العمالیة المقارنة   

التي ألزم أطراف التفاوض الجماعي بعدم  وضع مجموعة من الأحكام القانونیة و
ات ــــــــــــوضعهم للإتفاقیات الجماعیة و المتعلقة بموضوع تسویة الخلاف مخالفتها عند

  .الجماعیة التي قد تقع بینهم 
تبعا لذلك یتعین علینا أولا  تحدید الجهة المخولة قانونا لرقابة مدى مطابقة بنود     

بها  الإتفاقات الجماعیة للعمل للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول الاتفاقیات و
  ).الفرع الثاني( ثم تبیان الآثار القانونیة  في حالة المخالفة ،)الفرع الأول(

  الجهة المخولة بالرقابة : ع الأولالفر 
لمفتش العمل  44على غرار التشریعات العمالیة المقارنة خول المشرع الجزائري،  

لجماعیة للعمل الاتفاقات ا المختص إقلیمیا مهمة رقابة مدى مطابقة بنود الاتفاقیات و
التنظیمیة لتشریع العمل بما فیها القواعد المتعلقة بتسویة  للنصوص التشریعیة و

ي حالة  تسجیله لأي مخالفة یعرضها على الجهة ف و الخلافات الجماعیة للعمل،
  .القضائیة المختصة 
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  .الآثار القانونیة المترتبة في حالة المخالفة:لفرع الثانيا
ئري ،وكذا التشریعات العمالیة المقارنة ببطلان كل اتفاق  أو أقر التشریع الجزا   

شرط یرد في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة للعمل مخالف للنصوص القانونیة 
إذ .بوجه عام بما فیها الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتسویة للخلاف الجماعي 

،مع بقاء   45وني المخالف بقوة القانونیبطل هذا الاتفاق وحده ویحل محله الحكم القان
  .46الاتفاقیة الجماعیة صحیحة 

إن القضاء ببطلان كل شرط أو اتفاق قد یرد في الاتفاقیات الجماعیة المخالف   
للنصوص القانونیة المعمول بها مع بقاء الجزء الآخر للاتفاقیة سلیما وصحیحا، لیس 

مة الواردة في القانون المدني باعتباره بالحكم الخاص إذ یعد إلا تطبیق للقواعد العا
  . 47الشریعة العامة
مجالات تدخل إرادة أطراف علاقة العمل الجماعیة لتسویة النزاع  :المبحث الثاني

  .الجماعي
وغیرهما من التشریعات  48لم ینظم المشرع الجزائري وكذا نظیره المغربي 

ت الجماعیة في العمل، تاركین العمالیة المقارنة كل المسائل المتعلقة بتسویة الخلافا
بذلك عملیة تنظیمها لأطراف علاقة العمل الجماعیة بالاتفاق حولها بشرط عدم 

  .مخالفتها النظام العام الاجتماعي 
إن السماح لأطراف علاقة العمل الجماعیة بتنظیم مجال تسویة الخلافات 

بدأ سلطان الإرادة في الجماعیة التي قد تنشأ بینهم یعد صورة من صور رد الإعتبار لم
 تنظیم علاقات العمل الجماعیة ،ومظهر من مظاهر الطابع التعاقدي لتشریع العمل ،

. 49وبالتالي فإن للأحكام الاتفاقیة  دور مكمل ومتمم  للنصوص القانونیة  والتنظیمیة
و الذي  یتعین على الأطراف المتنازعة مراعاتها وضرورة إحترامها تحت طائلة 

  .عقوبات القانونیة في حالة مخالفتها أو عدم الامتتال لها تعرضهما لل
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علیه سوف نتطرف للأحكام الاتفاقیة المسویة للخلاف الجماعي في المطلب  و
  .أما المطلب الثاني نخصصه للآثار القانونیة المترتبة على عدم الامتثال لها الأول ،

  .لاف الجماعيالأحكام الاتفاقیة المتعلقة بتسویة الخ:المطلب الأول
یقصد بها مجموعة الأحكام التعاقدیة التي یتكفل أطراف التفاوض الجماعي على   

النص علیها ضمن بنود الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة  للعمل التي  و وضعها،
في  التي من شأنها المساهمة المتعلقة بتسویة منازعات العمل الجماعیة و یبرمونها، و

وضمان الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي  بینهم،تي قد تثور تسویة الخلافات ال
  .50للعمال وصاحب العمل على حد سواء داخل المؤسسة

أحكام اتفاقیة منشئة لإجراءات : بالنظر إلى مضمونها یمكن تقسیمها إلى و
و الأحكام الاتفاقیة المنظمة للإجراءات  ،)الفرع الأول(تسویة الخلاف الجماعي 

  .)الفرع الثاني(الخلاف الجماعي   سویةالقانونیة الم
  .الأحكام المنشئة لإجراءات اتفاقیة لتسویة الخلاف الجماعي :الفرع الأول 

الباب أمام أطراف  51فتح المشرع الجزائري،على غرار التشریعات العمالیة المقارنة   
یها في علاقة العمل الجماعیة بوضع آلیات أو أجهزة اتفاقیة للمصالحة یتم اللجوء إل

حالة نشوب خلاف جماعي بینهم،والتي یتم تنظیمها بتحدید كیفیة تشكیلها و عملها 
ونطاق اختصاصها والذي قد یكون جهزي،أو وطني، بالنظر إلى نطاق القانوني الذي 

تبعا لذلك .،ضمن بنود الاتفاقیات الجماعیة للعمل52تشمله الاتفاقیة الجماعیة وغیرها
یات الجماعیة الجزائریة على إنشاء أحهزة  أو لجان قد نصت العدید من الاتفاق

  .53متساویة الأعضاء لإجراء المصالحة الاتفاقیة 
بدوره سمح المشرع المغربي لأطراف علاقات العمل الجماعیة المساهمة في تسویة     

الخلاف الجماعي، من خلال العمل على إنشاء أجهزة تتكفل بعملیة المصالحة 
ا تضمنته الاتفاقیات الجماعیة للشركة المغربیة للنقل خطوط ،  وهو م54الإتفاقیة 

  . 55وطنیة 
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  .الأحكام المنظمة للوسائل القانونیة المسویة الخلاف الجماعي:الفرع الثاني
 یتمثل الوسائل القانونیة المسویة للخلافات الجماعیة للعمل قي نوعین من الوسائل ،  

و المتمثلة في  نیهما الوسائل ردعیة ،ثا و أولهما الوسائل الودیة أو السلمیة ،
  . 56الإضراب

تشمل الوسائل الودیة المتعلقة :  لاتفاقیة المنظمة للوسائل الودیةالأحكام ا -أولا
بتسویة الخلاف الجماعي على نوعین من الإجراءات أولهما الإجراءات الوقائیة ،و 

  ).المصالحة ،الوساطة التحكیم(ثانیهما الإجراءات العلاجیة 
اعتمد المشرع  :)الاجتماعات الدوریة(الأحكام المنظمة  للإجراءات الوقائیة -  1

الجزائري النظام الوقائي عند تنظیمه طرق تسویة المنازعات الجماعیة،لدرجة إنه عنون 
القانون الذي نظم من خلاله هذه طرق بالتشریع الوقائي من المنازعات الجماعیة 

  .57للعمل
لة تنظیم الاجتماعات الدوریة التي تنعقد بین ممثلي ترك المشرع الجزائري مسأ

العمال وصاحب العمل لاتفاق أطراف التفاوض الجماعي،سواء من حیث  تحدید المدة 
الزمنیة لانعقادها ،أو ضبط المسائل التي تطرح خلالها وغیرها ، والنص علیها ضمن  

ائد في ظل التشریع هذا على خلاف ما كان س و ، 58للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة
  .59السابق الذي كان یلزم الأطراف عقد الاجتماعات الدوریة كل شهر 

عملت الاتفاقیات الجماعیة التي كانت محل هذه الدراسة النص على كیفیات 
تنظیم  هذه الاجتماعات الدوریة ، وإن اختلفت في المدة الزمنیة التي حددتها لعقد هذه 

  .61أو ثلاثة أشهر 60بین شهرالمتراوحة ما  و الاجتماعات ،
بعد أن خیرت نصوص تشریعات : المنظمة لإجراء الوساطة والتحكیمالأحكام   -3

للعمل أطراف التفاوض الجماعي وأعطتها الحریة الكاملة في قبول عرض الخلافات 
تباینت مواقف أطراف . أو التحكیم أو رفض ذلك/الجماعیة لإجراء الوساطة و
ها ،بین من إلزامیة عرض كل الخلافات الجماعیة لإجراء التفاوض الجماعي بخصوص
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، في حین هنالك من 62لم تجد تسویة لها في مرحلة المصالحةالتي  و للوساطة ،
  .یرجع لاختیار الأطراف المتنازعة  63الاتفاقیات الجماعیة من جعلته جوازیا 

قیات الاتفا تحكیم  فقد قیدتهأما بخصوص لجوء الأطراف المتنازعة لإجراء ال
ذو قد تجاوز اختصاص المؤسسة ،أو الجماعیة بضرورة أن یكون النزاع القائم بینهم 

  .64كان طابع وطني 
 : الأحكام المنظمة للإضراب -انیاث

إذا استمر الخلاف رغم استنفاذ الوسائل الودیة لتسویته ،یحق للعمال ممارسة 
من بین الوسائل   حقهم الدستوري في اللجوء الإضراب ، إذ یعد ممارسة الإضراب

القانونیة الردعیة  لتسویة الخلاف الجماعي ،والذي حظي باهتمام التشریعات الدولیة 
منح المشرع الجزائري لأطراف التفاوض الجماعي حریة كاملة ومستقلة  إذ .والوطنیة

  :هي و في تحدید مجموعة من المسائل المتعلقة بتنظیم ممارسة حق الإضراب،
ترك المشرع الجزائري للأطراف حریة تحدید مدة  :ار المسبقتحدید مدة الإشع -1

،على أن لا 65الإتفاقات الجماعیة التي یبرمونها  الإشعار المسبق ضمن الإتفاقیات و
أیام قبل الشروع في الإضراب ) 8(تقل هذه المدة عن الحد الأدنى،والذي حدده بثمانیة 
إیداع الإشعار المسبق لدى الهیئة  المتفق علیه ،والتي یبدأ حسابها ابتداء من تاریخ

  .66إعلام  مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا  المستخدمة، و
تباینت مواقف أطراف التفاوض الجماعي حول مسألة تحدید مدة الإشعار المسبق     

،وبین من حددها ) الحد الأدنى القانوني(إختلفت ،ما بین من حددها بثمانیة أیام  و
  .67هنالك من حددها بخمسة عشر یوما  في حین بعشرة أیام  ،

منح المشرع للإطراف التفاوض الجماعي حریة  :تحدید القدر الأدنى من الخدمة -2
تحدید النشاطات والمجالات المعنیة بتوفیر القدر الأدنى الخدمة عن طریق التفاوض 

 ى من ــــــــــــــــــــــــــــــــبعد أن تكفل بالنص على  قائمة المجالات المعنیة بإلزامیة القدر الأدن
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، إذ سمح لهم إمكانیة إضافة مجالات أخرى بما یتناسب وطبیعة نشاط 68 خدمةال
الهیئة المستخدمة من خلال التفاوض بشأنها ،والنص علیها ضمن بنود الاتفاقیات 

. ، وكذا  سمح لهم كذلك بضبط قائمة العمال المعنیین بتنفیذ أمر التسخیر69الجماعیة 
لى تحدید النشاطات وقائمة العمل المعنیة تجسیدا لذلك عملت الاتفاقیات الجماعیة ع

  . 70بتوقیر الحد الأدنى من الخدمة
  .إمكانیة الاتفاق حول عدم إیقاف الإضراب لعلاقة العمل طول مدة ممارسته -3

بعد أن كان یرتب المشرع الجزائري على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب   
عن قة عملهم طول مدة توقفهم الجماعي في ظل التشریعات السابقة إیقاف علا

،إلا أنه تدخل في ظل التشریع الحالي وسمح لأطراف التفاوض الجماعي  71العمل
و الإتفاقات  ،والنص علیه ضمن بنود الإتفاقیات إمكانیة الإتفاق على ما یخالفه

الجماعیة  ومثالها الإتفاق على إستحقاق العمال المضربین لأجورهم كاملة أو جزءا 
یوقف :" بقولها 32/3،وهو ما أشارة إلیه المادة 72نها عن فترة ممارسته للإضرابم

 اتفقالجماعي عن العمل، ما عدا فیما ا الإضراب آثار علاقة العمل طول مدة التوقف
  .".علیه طرفا الخلاف بواسطة إتفاقیات وعقود یوقعوها

یة یتفقون تبعا لذلك، عملت أطراف التفاوض الجماعي على وضع أحكام اتفاق
من خلالها فعلى أن ممارسة الإضراب توقف علاقة العمل خلال مدة ممارسته ،ما 

  . 73حساب الأقدمیة  عدا فیما یتعلق  بالعطل السنویة و
  .الآثار القانونیة المترتبة على عدم تنفیذ الأحكام الاتفاقیة:المطلب الثاني

اقیات الجماعیة للعمل في إن الأحكام الاتفاقیة المنصوص علیها ضمن بنود الاتف  
الموضوعة من قبل أطراف التفاوض الجماعي الموقعین علیها  صورة  شروط إتفاقیة و

،تتمتع بنفس القوة الإلزامیة و ترتب نفس الآثار التي ترتبها   74 أو المنضمین لها
النصوص القانونیة المنظمة لعلاقات العمل بما فیها الأحكام المتعلقة بتسویة 

   .الجماعیة في العملالخلافات 
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  الجزاء القانوني :الفرع الأول 
لضمان تطبیق الأحكام الاتفاقیة وعدم الإخلال بها،أقر المشرع الجزائري،وكذا    

التشریعات العمالیة المقارنة عقوبة قانونیة یوقع على الطرف المخالف الذي أخل 
فیها الأحكام المتعلقة بتسویة  بإلتزاماته التعاقدیة المترتبة على الاتفاقیات الجماعیة بما

لكن بطریقة ضمنیة وهو ما  الخلافات الجماعیة ،إذ أشار المشرع الجزائري  للعقوبة و
المتعلق بعلاقات العمل ،المعدل  11-90من القانون رقم  153تنصت علیه المادة 

اقات تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه الاتفاقیات أو الاتف:" والمتمم ،والتي جاء فیها
، في ."الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ،ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

كان أكثر دقة ووضوح من نظیره الجزائري إذ نص   75حین نجد  المشرع المغربي
على العقوبة التي توقع على عدم إحترام مقتضیات إتفاقیة الشغل الجماعیة بطریقة 

  . 76مباشرة

    ة المدنیة للمخالف المسؤولی:لثانيالفرع ا
،بأن أحكام  77على غرار التشریعات العمالیة المقارنة أقر التشریع الجزائري،    

الاتفاقیة الواردة ضمن بنود الاتفاقیات الجماعیة للعمل بعد دخولها حیز التنفیذ تلزم 
جمیع العمال أو منظماتهم النقابیة وأصحاب العمل أو منظماتهم النقابیة الذین وقعوا 

أو المنضمین إلیها،إذ یترتب على مخالفة أحكامها نشوء الحق في رفع  78لیها ع
دعوى قضائیة للمطالبة بتنفیذ الالتزامات الواردة فیها ،مع الاحتفاظ بالحق في مطالبة 

  . 80عن الأضرار الناجمة بسبب خرق أحكامها 79التعویض 

  :خاتمةال
بین العمال أو التنظیم  نظرا لما ینجم عن الخلافات الجماعیة التي فد تثور

و صاحب العمل، أو التنظیم النقابي الممثل له من  من جهة ، النقابي الممثل لهم،
الظروف العامة للعمل من  المهنیة و المرتبطة بالعلاقات الاجتماعیة و جهة ثانیة  و

التي قد تمتد لتأثر على  و و اجتماعیة بمصالح الطرفین ، إضرار اقتصادیة ،
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امة للدولة، حظیت باهتمام كبیر من قبل التشریعات العمالیة الحدیثة المصالح الع
المقارنة ،على غرار التشریع الجزائري، من خلال السهر على وضع نظام قانوني 
متكامل لتفادي حدوث مثل هذه الخلافات أو لعلاجها وتسویتها بطرق ودیة لتجنب 

ع السماح لأطراف التفاوض م. تفاقمها وتعقدها مما یهدد باللجوء إلى الإضراب
الجماعي  بالمشاركة في عملیة تنظیمها من خلال منحهم صلاحیة وضع أحكام 
اتفاقیة لتسویتها أو أحكام اتفاقیة لتنظیم إجراءات قانونیة سبق وأن وضعها المشرع 

تحدید مدة الإشعار  تنظیم الاجتماعات الدوریة،(  وترك مهمة تنظیمها لاتفاق الأطرف
  .....).ید الحد الأدنى من الخدمة،المسبق،تحد

علاقات العمل الجماعیة وإرساء دعائم السلم  علیه فإن تحقیق استقرار و   
الإجتماعي، یعد الهدف الأساسي و الشاغل للتشریعات العمالیة المقارنة، وكذا 
التشریع الجزائري ، والذي لا یتأتى إلا من خلال العمل على تفعیل آلیات الحوار 

بین أطرافها مما یساعد على  تفادي وقوع الخلافات الجماعیة بینهم أو الحد  والتشاور
  .من تفاقمها 

إن ذاتیة آلیات تسویة الخلافات الجماعیة في العمل تبرز من خلال طابعها 
الذي یكمل كل واحد الآخر  و" تنظیمي  تعاقدي"الخاص القائم عل ازدواجیة التنظیم 

التي لا یجوز للأطراف  لزمة تدخل المشرع لوضعها و،والمتشكل من قواعد قانونیة م
التفاوض الجماعي مخالفتها لارتباطها بالنظام العام  الاجتماعي ،والتي  تعبر عن 
الطابع  التنظیمي لمجال تسویة الخلافات العمالیة،وأحكام  اتفاقیة  مصدرها إرادة 

والتي تعبر عن  أطراف علاقة العمل وهي نتاج  لإرادتهما و رضائهما المشترك 
إن أهم النتائج  المتوصلن إلیها    .الطابع التعاقدي لمجال تسویة الخلاف الجماعي

  :من خلال هذه الدراسة
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إن الأحكام الاتفاقیة الواردة ضمن بنود الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة للعمل  -
لنصوص والمتعلقة بتسویة الخلاف الجماعي تشكل منظومة إتفاقیة مهنیة مكملة ل

القانونیة والتنظیمیة لتشریع العمل ،وتتمتع بنفس القیمة القانونیة التي تتمتع بها 
  .النصوص القانونیة  وترتب نفس الآثار القانونیة،إذ تعد جزءا لا یتجزأ منه

فو بإعادة كتابة القواعد القانونیة المنظمة تأن أطراف التفاوض الجماعي قد إك -
الإتفاقات  للعمل عند صیاغتهم لبنود للاتفاقیات و لتسویة الخلافات الجماعیة

الجماعیة للعمل،والذي یمكن تبریره بعدم وجود أي إرادة جادة وحقیقیة لدیهم لوضع 
تبرز الطابع التعاقدي لمجال تسویة الخلافات الجماعیة للعمل التي قد  اتفاقیةأحكام 

ر الهام والفعال الذي تلعبه تثور بینهم ، فیكونون بذلك بعیدین كل البعد عن تجسد الدو 
إرادة أطراف علاقة العمل في تطویر قانون العمل وجعله أكثر مرونة لمسایرة 

 المتغیرة بتغیر الأوضاع السیاسیة و و المرنة ، الاجتماعیة العلاقات المهنیة و
  .للدولة ومواكبة ما قد یحدث فیها من تغیرات الاجتماعیة و الاقتصادیة

 :قائمة الهوامش

                                                            
،دیوان المطبوعات الجامعیة  أحمیة سلیمان ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري_ 1 

   . 91ص،الطبعة الخامسة  ، 2010 ،الجزائر،
   155.2ص ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر الوجیز في قانون العمل و الحمایة الإجتماعیة، عجة الجیلالي،_ 

علاقات العمل،،جریدة رسمیة عدد بالمتعلق 1990 -04-21المؤرخ في 11-90من القانون رقم  120المادة _3
من مدونة الشغل المغربیة،المذكور  105/5،تقابلها المادة  ل والمتمم،المعد 1990أفریل 25المؤرخة في17

المتضمن قانون العمل الجدید ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة  2003لسنة  12رقم  من القانون 146سابقا،والمادة 
  . .2003-04- 07المؤرخة في  14المصریة،عدد 

4  _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot  -AMOINE  Jemmaud, droit du travail,20 édition 
,Dalloz, PARIS , 2000,P .789. 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02- 90القانون رقم من  4/1المادة  _ 5
  . ، المذكور سابقاالإضراب

   .60،ص العلوم ،الجزائر،الوجیز في منازعات العمل و الضمان الإحتماعي،دار .خلیفي عبد الرحمان _  6
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  11-90الإتفاقیات الجماعیة للعمل قي ظل القانون مختاري فاطمة الزهراء،_ 7

   . 131،ص  .2011-2010الحقوق فرع إدارة مالیة،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
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عات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزا 02-90من القانون رقم  5المادة _ 8

،المتعلق 1996أفریل  30المؤرخ في  1996لسنة  27القانون عدد من  376المادة تقابلها   .،المذكور سابقا الإضراب
قانون العمل  من 169المادة  .2009،منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة،التونسیة  بإصدار مجلة الشغل

   .من مدونة الشغل المغربیة ،سالفة الذكر 551،المادة ،سالف الذكر 2003لسنة  12رقم المصري 
9 _ BERNARD Saintourens –DENIS Gatumel , droit du crédit- droit du  travail  ,Vuibert 
,PARIS,P.281. 

عمل وتسویتها وممارسة حق المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في ال 02-90من القانون رقم  28المادة  _10
  .،سالف الذكر 2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  192/2المادة نقابلها  .كر،سالف الذ الإضراب 

،الطبعة الأولى 2013، ،لبنان طالب ،الإضراب المهني للعمال و أثاره ،منشورات الحلبي الحقوقیةمصدق عادل _ 11
   .150ص ،

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  90/02 من القانون رقم 29المادة  _12
  .، المذكور سابقاالإضراب

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  90/02مكرر من القانون رقم  33المادة  _ 13
   .،سالف الذكر مل المصريمن قانون الع 192المادة  تقابلها.حق الإضراب ،سالف الذكر

إذ لا یجوز لهم مباشرة الإضراب بإخطار صاحب العمل بذلك ألزم المشرع الأردني العمال الراغبین في مباشرة _ 14
سید  .یوما من التاریخ المحدد للإضراب 14وعلى أن یكون هذا الإشعار قبل مدة لا تقل عن  الإضراب إلا بعد إشعار،

 2004الأردن، ح قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي،الطبعة الأولى ، دار الثقافة،الوسیط في شر  محمود رمضان،
   .. 506ص ،

أما  ممارسة الإضراب في القطاع العام  ونظرا لطبیعة هذه المرافق ولطبیعة الخدمة العمومیة التي تقدمها _ 15
أن تحترم إجراء الإشعار المسبق و هو ما ة الموظفین لأكثر تمثیلا  الوطنیللمواطنین ،فقد ألزم المشرع المنظمة النقابیة ا

  . من قانون العمل الفرنسي 2-2512نصت علیه المادة 
16  _Francois DUQUESNE, Droit du travail , 2 édition ,Gualimo ,PARIS, ,P867 . 
17 _, JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud ,OP. CIT, p1125. 

    .153،ص  المرجع السابق، ،لبمصدق عادل طا_18
19  _SOC .26 février 1981 BULL V ,n 161 : «  une grève…ne saurait perdre son caractère licite du fait 
 qu’ elle n" a pas été précédée d une avertissement ou d une tentative de concillation.» , JEAN 
Pélissier  -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud ,OP. CIT, p1125. 

      
20 _JEAN Mouly  , droit du travail, 7 édition  ,Bréal ,France,2014,.P.255 . 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  02 -90من القانون رقم  28و 37المادتین _ 21
   .سالف الذكر ،حق الإضراب

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02-90لقانون رقم امن   24المادة _ 22
    . ،المشار إلیه سابق الإضراب

یحظر على العمال الإضراب أو إعلانه :"قانون العمل المصري،سالف الذكر،على أنهمن  193 المادة تنص  _23
   ."..إجراءات الوساطة والتحكیم خلال جمیع مراحل و....بواسطة منظماتهم النقابیة 

یتعین عرض كل صعوبة تنشأ بین المؤجر :"من مجلة الشغل التونسیة،سالفة الذكر،و ،على أنه  376نص الفصل  _24
والعملة من شأنها أن تثیر نزاع شغل جماعي على اللجنة الإستشاریة للمؤسسة قصد إیجاد حلول لها ترضي طرفي 

لاف داخل المؤسسة یقع عرضه وجوبیا من قبل أكثر الطرفین حرصا على المكتب وإذا لم یتم فض الخ  .النزاع
  .".الجهوي للتصالح وعند التعذر على التفقدیة الشغل المختصة ترابیا
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 2015، دیثة للكتاب ،لبنان،المؤسسة الح ،الطبعة الأولىالنظام العام في علاقات العمل محمد ریاض دغمان،_  25

  .249،ص 
.806،ص 2003الوجیز في شرح قانون العمل الجدید،دار المطبوعات الجامعیة،مصر، علي حسن عوض،_  26  

مخلوف كمال ، مبدأ السلم الإجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ _ 27
السنة الجامعیة والإضراب كوسیلة ضغط،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون،جامعة تیزي وزو،

  .247،ص .2014
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02- 90من القانون رقم  25المادة _ 28

  .الإضراب ،سالف الذكر
   .144مصدق عادل طالب، المرجع السابق،ص _ 29
الباب الثاني من (التصالح:ل آلیتین ،وهما إن المشرع المغربي قد نظم طرق تسویة نزاعات الشغل الجماعیة من خلا_30

   .دون أن یتناول آلیة الوساطة ) الباب الثالث من الكتاب السادس(والتحكیم)الكتاب السادس 
31 _ BERNARD Saintourens –DENIS Gatumel,OP.CIT,P.281. 

   .كور سابقاذ،الم 2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  170المادة _  32
  .187،ص 2012لسنة  02ل مخلوف، أحكام تشریع العمل أي ذاتیته، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،العدد كما_ 33
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02- 90من القانون رقم  10دة الما _34

  . ،،سالف  الذكر الإضراب
  ..،المكور سابقا 2003لسنة  12رقم مصري من قانون العمل ال 181/1المادة _  35

36           .338محمد علي عبده،المرجع السابق ،ص_   
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2008- 02-25المؤرخ في   09-08من القانون  رقم  1007المادة _ 37

  .2008أفریل  22الصادرة قي  21رقم  ،الجریدة الرسمیة
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02 - 90قانون رقم ال من 9/2المادة  _38

  .،سالف الذكر الإضراب
39 _ BERNARD Saintourens –DENIS Gatumel,OP.CIT,P.281. JEAN Mouly ,droit du 
travail, OP.CIT,P .269. 
40 _ Article  L  2524 -1 du code  du travail français  «la convention ou l 'accord  collectif du 
travail peut prévoir une procédure contractuelle d' arbitrage ………………. ». disponible 
sur:: https://www.legifrance.gouv.fr. 

   41.مكرر من مجلة الشغل التونسیة،سالفة الذكر 381الفصل _  41
   42.المغربیة، المذكورة سابقامن مدونة الشغل  567المادة _ 42
   .263محمد ریاض دغمان ،المرجع السابق،ص _ 43

إذا لاحظ مفتش :" المتعلق بعلاقات العمل،المذكور سابقا، على أنه 11- 90من القانون رقم  134المادة  تنص  _ 44
تلقائیا على ) یعرضه(رضها للتشریع والتنظیم المعمول بهما ،یع) ة(العمل أن إتفاقیة جماعیة أو إتفاقا جماعیا مخالف

من مدونة الشغل  128المادة تقابلها .من نفس القانون 138كذلك المادة  ما نصت علیه .".الجهة القضائیة المختصة
  .المغربیة، سالفة الذكر

من  154/1وتقابلها نص المادة ".عمل، المذكور سالفا ،المتعلق بعلاقات ال 11- 90من القانون رقم  136المادة _45
  .الذكر ون العمل المصري ،سالفقان
 2013،الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء القانونیة،مصر،) دراسة مقارنة(تامر یوسف محمد سعفان،المفاوضة الجماعیة_46

   .427،ص 
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من القانون المدني المصري أشار إلیها تامر  143من القانون المدني الجزائري،والتي تقابلها المادة  104المادة  _  47

   .428سعفان،المرجع نفسه،صیوسف 
منها لأطراف علاقة الشغل الجماعیة  105خولت مدونة الشغل المغربیة  سالفة الذكر،ومن خلال نص المادة _ 48

الإتفاق حول مجموعة من المسائل والتي وردت على سبیل المثال لا الحصر، منها  ما یتعلق بتسویة نزاعات الشغل 
بین المشغلین ،على خلاف ما كان سائد في السابق إذ كان المجلس الأعلى للإتفاقیات الفردیة والجماعیة،التي قد تحدث 

،والملغى یحدد  1960-11-29الصادر في  1- 5-8145الشغل الجماعیة المنشأ بموجب الظهیر الشریف رقم 
محمد سعید مضمون الإتفاقیات الجماعیة للشغل والذي كان یخصص القسم الأول مكرر منه لتنظیم لمسطرة الصلح ،

   .632بناني،المرجع السابق،ص 
49 _, JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud ,OP. CIT,P .   788 . 

،الطبعة الأولى،المطبعة )علاقات الشغل الجماعیة(عبد اللطیف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل،الجزء الثاني_ 50
  .70،ص 2009والوراقة الوطنیة،المغرب،

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02-90من القانون رقم  5المادة _ 51
  .رمن مدونة الشغل المغربیة ،سالفة الذك 582المادة  ،تقابلها الإضراب ،سالف الذكر

   .132،صالمرجع السابقمختاري فاطمة الزهراء،_ 52
إذ نصت من .2013جوان  20هیئات الضمان الإجتماعي،المؤرخة قي الإتفاقیة الجماعیة المبرمة بین  :نذكر منها_ 53

مقر الهیئة المستخدمة :إنشاء لجنة متساویة الأعضاء للمصالحة،على مستوى منها على 129/1و  128المادتین خلال 
 والتي.كل الوكالات الولائیة ،المحلیة،والمؤسسات تحت الوصایةبارھا المقر المخصص للعمل،وعلى مستوى بإعت

ممثلین یتم )3(أعضاء إضافیین،و ثلاث)3(ممثلین عن الهیئة المستخدمة،و ثلاث )3(ثلاث : تتكون من  تشكیلة ثنائیة
أعضاء إضافیین ،والتي تختص اللجنة بتسویة أوجه الخلاف المروع )3(إختیارهم من قبل النقابة التمثیلیة للعمال،وثلاث

  . . إلیها من قبل أحد الأطراف المتنازعة
و  85،86المواد ،والتي نصت من خلال .2013تفاقیة الجماعیة للعمل للدیوان الوطني للتطهیر،المبرمة في أفریل الا 

أنشاء لجنة متساویة الأعضاء للمصالحة على مستوى المدیریة العامة للمؤسسة تتكون من ثلاث ممثلین منها على 87
ن تهینهم النقابة التمثیلیة وثلاثة مستخلفین،على أن تختص دائمین عن المستخدم وثلاثة مستخلفین،وثلاث ممثلین دائمی

من كذا .یوما من تاریخ رفع التظلم لها  15هذه اللجنة بتسویة الخلاف القائم بین الطرفین خلال أجل یجب ألا یتجاوز 
  . )108و 107المادتین (  2013ماي  29الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الجزائریة للمیاه،المبرمة في 

تتضمن اتفاقیة الشغل الجماعیة الأحكام :" من مدونة الشغل المغربیة ،سالفة الذكر،على أنه 105تنص المادة _ 54
الإجراءات المتفق علیها بین الطرفین لتسویة نزاعات الشغل الفردیة _ 5:  المتعلقة بعلاقات الشغل ،ولا سیما

من مدونة الشغل  582تنص المادة كما  .".الاتفاقیةوالجماعیة،التي قد تحدث بین المشغلین والأجراء المرتبطین ب
لا تحول أحكام هذا الكتاب ،دون تطبیق إجراءات التصالح ،أو التحكیم المحددة :" المغربیة ،سالفة الذكر،على أنه

   ".بموجب اتفاقیة شغل جماعیة أو نظام أساسي خاص
وما یلیه منها الأطراف  12و من خلال الفصل  ةللشركة المغربیة للنقل خطوط وطنیإذ حثت الاتفاقیة الجماعیة _55

المتنازعة ،على التوفیق من خلال إنشاء لجنة متساویة الأعضاء للتوفیق تتشكل وتزود بمجموعة من الاختصاصات 
محمد سعید .الإضراب والاعتصام : للقیام بمهمة التوفیق ،كما دعت الاتفاقیة الأطراف على تجنب الوسائل العنفیة مثل

  . 635المرجع نفسه،ص بناني،
لا تقتصر الوسائل الردعیة لفض الخلاف الجماعي للعمل على الإضراب ،إذ هنالك من التشریعات المقارنة من _  56

  تضیف الإغلاق ومثالها المشرع العراقي 
   .215عجة الجیلالي ،المرجع السابق ،ص _   57
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وتسویتها وممارسة حق  النزاعات الجماعیة في العملالمتعلق بالوقایة من  02- -90من القانون رقم 4/3المادة _ 58 

   .الإضراب ،سالف الذكر
تقاء الخلافات الجماعیة في العمل لالمتعلق بإ 1985فبرایر  13المؤرخ في   05- 82من القانون رقم  7المادة _   59

   .1985فبرایر  16الصادرة بتاریخ  7وتسویتها ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
من  104المادة  .2013جوان  20جتماعي،المؤرخة قي تفاقیة الجماعیة لهیئات الضمان الإمن الا 125المادة   _ 60

  .،الجزائر العاصمة 2013ماي  29في الإتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الجزائریة للمیاه،المبرمة 
أحمیة سلیمان ، آلیات تسویة منازعات :ألیها،أشار من الإتفاقیة الجماعیة لعمال التعاضدیة الفلاحیة   90المادة _ 61

من الإتفاقیة الجماعیة للدیوان للترقیة و التسییر  168كذا المادة  . 96العمل والضمان الإجتماعي،المرجع السابق،ص
  .،الجزائر العاصمة 2006سبتمبر  27العقاري المبرمة في 

   . مذكورة سابقاماعي،المن الإتفاقیة الجماعیة لهیئات الضمان الإجت 132/2المادة _62
  .للمیاه،سالفة الذكر من الإتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الجزائریة 112المادة  _63
من الإتفاقیة الجماعیة   132/3 المادةالذكر ،و من الإتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الجزائریة للمیاه، سالقة  113المادة  _64

   . المذكورة سابقا لهیئات الضمان الإجتماعي
د حامد،نزاعات العمل في ظل التحولات السوسیو اقتصادیة في الجزائر،دیوان المطبوعات خال _65

  .170،ص 2011الجامعیة،الجزائر،
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  90/02من القانون رقم  30المادة _66

  .ذكور سابقاالإضراب الم
من الإتفاقیة  123كذا المادة .المذكورة سابقا قیة الجماعیة لهیئات الضمان الإجتماعي،من الإتفا 133/2المادة _ 67

من الإتفاقیة الجماعیة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري  184المادة ، .المذكورة سابقاه ،هالجماعیة لمؤسسة الجزائریة للمیا
من الإتفاقیة  174دواجن الغرب لمعسكر،والمادة  من الإتفاقیة الجماعیة لمؤسسة تربیة 121المادة ،،سالفة الذكر

   .278ص  بن عزوز بن صابر،المرجع نفسه،.الجماعیة لمؤسسة میناء مستغانم
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  02-90من القانون رقم  39و  38المادة  _68

   .حق الإضراب ،سالق الذكر
ازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،دار هومة، رشید واضح ،من_ 69

  .125،ص2003الجزائر،
هذه النشاطات  منها على 136المادة حددت الإتفاقیة الجماعیة لهیئات الضمان الإجتماعي،سالفة الذكرمن خلال _ 70
،المصالح المعنیة بعملیات تحویل -الموزع الهاتفي- ،مصالح الإتصال الهاتفي-الحراسة–أمن المنشآت والأملاك :في

المرضى للعلاج بالخارج،المصالح المكلفة بتأمین وصیانة وسائل الإعلام الألي والمطبعي،المصالح المكلفة بإستقبال 
كما .مان المواطنین وتمكینه من أداءاته،المصالح المعنیة بالتكفل بالحالات الإستعجالیة في العیادات الطبیة التابعة للض

مراقبة مقر :من الإتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الجزائریة للمیاه،المذكورة سابقا، هذه النشاطات في 125حددت المادة 
  .،أشغال وصیانة تجهیزات الإنتاج ،نوعیة المیاه والتوزیع بحیث یتم ضمان إستمراریة الخدمة العمومیة)الحراسة(العمل

، ص 1988مل الجزائري الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،إبراهیم زكي أخنوخ،شرح قانون الع_ 71
40.   

مبدأ السلم الإجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ  مخلوف كمال،_ 72
   .287المرجع السابق،ص  والإضراب كوسیلة ضغط

   .ت الضمان الإجتماعي،المشار إلیها سابقامن الإتفاقیة الجماعیة لهیئا 134/2المادة _ 73
من 160والمادة  158تقابلها المادة .سالف الذكر المتعلق بعلاقات العمل، 11-90من القانون رقم  127المادة _74

   .قانون العمل المصري،سالف الذكر
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   .105عبد اللطیف خالفي،المرجع السابق،ص _  75
درهم  500إلى  300یعاقب بغرامة  من :" بیة ،سالفة الذكر ،على أنه من مدونة الشغل المغر  129/1تنص المادة _ 76

تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذین لم یراع في حقهم . عن عدم إحترام مقتضیات إتفاقیة الشغل الجماعیة 
  .".درهم 20.000نطبیق أحكام إتفاقیة الشغل الجماعیة على أن لا تتجاوز مجموع الغرامات 

77 _ article  L 2262 -11 du  droit  du travail français . 
من مدونة  122المتعلق بعلاقات العمل،سالف الذكر،والتي تقابلها المادة  11- 90من القانون رقم  127المادة _  78

   .الشغل المغربیة،سالفة الذكر
79_ François Duquesne  ,OP .CIT ,P .247 . 

من مدونة  123،والتي تقابلها المادة ،المذكور سابقاالمتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون رقم  128المادة _  80
   .الشغل المغربیة،سالفة الذكر
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 وفقا لأحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل شروط التشغيل
  طالب دكتوراه : بني بشير                                    

  تخصص القانون الاجتماعي والمؤسسة                                     
  بر بن عزوز بن صا: تحت إشراف الأستاذ الدكتور                                    

 مقـدمــة  
تبــرز أهمیــة الاتفاقیــات الجماعیــة فــي كونهــا تكمــل النصــوص القانونیــة المنظمــة 

لیكـــون أكثـــر ملائمـــة لظـــروف  ،وتكییفـــه العمـــل ، وذلـــك بتفصـــیل العـــام منهـــالعلاقـــات 
،  المشــرع وبــذلك فإنهــا تحــد مــن تــدخل ،  أو قطــاع النشــاط الــذي تنتمــي إلیــهالمؤسســة 

رب إلـى الواقـع  یكـون أقـ ه الشركاء الاجتماعیین بإرادتهم عخاصة وأن التنظیم الذي یض
ـــه  ـــة الجماعیـــة للعمـــل أكثـــر مـــن  ومـــن،  )1(وأكثـــر ملائمـــة ل ناحیـــة أخـــرى تعـــد الاتفاقی

التشــریع تجاوبــا مــع التطــورات الاقتصــادیة والاجتماعیــة ، حیــث یمكــن مراجعتهــا وإبــرام 
ـــد یســـایر مـــ ـــك الظـــروف اتفـــاق جدی ـــاوض   .ا یســـتجد مـــن متغیـــرات تل ـــد أصـــبح التف فق

الجمـــاعي یشـــكل جـــزءا مهمـــا مـــن قـــانون العمـــل، نظـــرا لمـــا یتضـــمنه مـــن آلیـــات تســـمح 
 .)2( لطرفي علاقة العمل بتنظیم شروط و ظروف عملهم

ـــات الجماعیـــة للعمـــل ، لعـــل  مـــن أهـــم المواضـــیع التـــي تضـــمنتها أحكـــام الاتفاقی
بـــول المترشـــح لـــه ، وإجـــراءات الالتحـــاق بمنصـــب العمـــل بعـــد قتحدیـــد شـــروط التشـــغیل 

یهـــدف و  .خاصـــة بعـــد انتقـــال علاقـــة العمـــل مـــن علاقـــة لائحیـــة إلـــى علاقـــة تفاوضـــیة 
التشــغیل داخــل الهیئــات المســتخدمة إلــى خلــق مناصــب عمــل ، وذلــك بســد المناصــب 

                                                 
)1(  Michel Despax – droit du travail – Négociations . conventions et accords 

collectifs .2édition Dalloz 1989 p2 et 3 .                                                  
G . Adam . J . D . Raynaud . J . M . Verdier ( La négociation collective en 
France éditions économie et humanisme . Les éditions ouvrières 1972 P 56. 
  J . D . REYNAUD ( nature et rôles de la convention collective ) Revue 

Française de la Sociologie 11 . 1978 P 171.                                                    
، رسالة دكتوراه في بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الإجتماعي في الجزائر )2(

 .2، ص 2014/ 2013، وهران القانون الإجتماعي،جامعة 
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الشــاغرة بســبب الوفــاة أو الاســتقالة أو التســریح ، أو بخلــق مناصــب جدیــدة ، علــى أن 
خطــط معــد مــن قبــل الهیئــة المســتخدمة ، بعــد أخــذ رأي تــدرج هــذه العملیــة فــي إطــار م

، وعند تحدید كل مـن المناصـب الشـاغرة والمناصـب الجدیـدة ،  )1(مندوبي المستخدمین
توافرهــــا فــــي المترشــــح إلــــى  تقــــوم الهیئــــة المســــتخدمة بــــالإعلان عــــن الشــــروط الواجــــب

یـــة عنـــد منحـــت أحكـــام الاتفاقیـــات الجماعیـــة للعمـــل لـــبعض الفئـــات الأولو . المنصـــب 
موضــوعین ، قســم بحثنــا إلــى قســمین یتنــاول القســم الأول وقوفــا عنــد هــذین الالتشــغیل 

شــــروط الترشــــح للمنصــــب ونخصــــص القســــم الثــــاني للفئــــات التــــي منحتهــــا الاتفاقیــــات 
  .الجماعیة الأولویة عند التشغیل 

  شروط  الترشح للمنصب:  أولا
ــة ال تبلیــغ بكــل مســتخدم  ألــزم المشــرع الجزائــر یل بالمناصــب وطنیــة للتشــغالوكال

كمــا یتعــین علیــه إرســال المعلومــات المتعلقــة بالاحتیاجــات مــن  ،الشــاغرة لــدى مؤسســته
، ومـن  )3(وإلا تعـرض إلـى عقوبـات جزائیـة   )2(الید العاملة وبالتوظیفات التـي قـام بهـا 

                                                 
 16انظر كذلك المادة .  SONELGAZمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  47انظر المادة  - )1(

  .  PETRO-SERمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  1فقرة 
انظر كذلك  .من الاتفاقیة الجماعیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري 8انظر كذلك المادة  -    

  .S.A.O( Société des Abattoirs de l’Ouest)  من الاتفاقیة الجماعیة 125المادة 
تعلق الم 2004دیسمبر  25المؤرخ في  19 – 04من القانون رقم  19و  18انظر المادتین  )2(

 . 8ص  2004دیسمبر  26المؤرخة في  83بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل جریدة رسمیة عدد 
یعاقب كل مخالف لأحكام المادة : "  المذكور أعلاه  19 – 04من القانون رقم  24المادة  – )3(

دج عن كل  30.000دج إلى 10.000من هذا القانون والمتعلقة بتبلیغ العوض بغرامة من  18
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص علیها في الفقرة . ب شاغر لم یتم التبلیغ عنه منص

  ". السابقة 
المتعلقة بالمعلومات  19یعاقب كل مخالف لأحكام المادة : " من نفس القانون  25المادة   -  

یف تم دج عن كل توظ 30.000دج إلى  10.000الواجب إرسالها إلى الوكالة المؤهلة بغرامة من 
وفي حالة . أو احتجاج من الید العاملة لم یرسل إلى الوكالة المكلفة بالمرفق العمومي للتنصیب 

 ".العود تضاعف الغرامة المنصوص علیها في الفقرة السابقة 
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،  م لم تعد للهیئات المستخدمة حریة اختیار العمال الذین تتعاقد معهـم وبصـفة مباشـرةث
   .بل علیها اللجوء إلى الوكالة الوطنیة للتشغیل 

ــــف الهیئــــات المســــتخدمة الشــــروط  تضــــمنت أغلبیــــة الاتفاقیــــات الجماعیــــة لمختل
  : الواجب توافرها في طالب التشغیل وهي على النحو التالي 

  تسویة الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة :  1
ن أن یشــكل عــدم أداء ذهبــت بعــض الاتفاقیــات الجماعیــة صــراحة ، أنــه لا یمكــ

إلا إذا كانـت المغـادرة لأدائهـا یمكـن أن یسـبب   ،خدمة الوطنیة سببا لرفض التوظیـفال
، ویعد ذلك نسـخا لمـا ورد فـي النصـوص  )1( اضطرابات في سیر الخدمة أو المصلحة

الخدمــة عفـاء التـام مـن التزامـات ، إلا أن بعضـها الآخـر اشــترط الإ)2(التشـریعیة الملغـاة 
وهو شرط مخالف للقانون ، إذ أن أداء الخدمة الوطنیة حالـة مـن حـالات    )3(ة الوطنی

الانتداب التي توقف علاقة العمل ولا تنهیها ، وهو ما ذهب إلیـه المشـرع الجزائـري مـن 
خــلال مختلــف التشــریعات العمالیــة المتعاقبــة ، بــل حتــى فــي قــانون الوظیفــة العمومیــة 

  ،ظیفة ، إثبات وضعیته القانونیة تجاه الخدمة الوطنیةالجدید ، الذي ألزمت المرشح للو 
  .)4(واعتبر الخدمة الوطنیة حالة من حالات الانتداب

                                                 
فقرة  47والمادة . من الاتفاقیة الجماعیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري  4فقرة  9المادة انظر  )1(
 .تفاقیة الجماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعيمن الا 2
مــن  19نســخت مــن المــادة  PETRO-SERمــن الاتفاقیــة الجماعیــة لمؤسســة  4فقــرة  17المــادة  )2(

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة الملغى بالقانون رقـم  1982فبرایر  27المؤرخ في  06 – 82القانون 
ویجـب علـى كـل مترشـح . الوطنیـة لـرفض التوظیـف  لا یعتد بعدم التجنیـد فـي الخدمـة: "  11 – 90

 ". لمنصب عمل یكون في سن التجنید أن یستظهر بما یبرز وضعیته إزاء الخدمة الوطنیة 
 .SONATRACH الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسةمن  28المادة  )3(
انون المتضمن الق 2006جویلیة  15المؤرخ في  03 – 06من الأمر رقم  4فقرة  75المادة  -  )4(

لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه : " الأساسي العام للوظیفة العمومیة 
  ".أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة  - : الشروط التالیة 
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ما یلفت الانتباه أن الاتفاقیـات الجماعیـة ، التـي اشـترطت إعفـاء المرشـح للمنصـب مـن 
التزامات الخدمة الوطنیة ، اعتبـرت الخدمـة الوطنیـة حالـة مـن حـالات الانتـداب ، ومـن 

  .)2(م تعد أحكامها متناقضة ، تحتاج دراسة وتصحیح ث
   الخضوع إلى الفحوصات الطبیة : 2

اشـــترطت كـــل الاتفاقیـــات الجماعیـــة لمختلـــف المؤسســـات المســـتخدمة ، خضـــوع 
رشـــح للمنصـــب للاختبـــارات المهنیـــة والفحوصـــات الطبیـــة ، حتـــى یتســـنى لهـــا تقیـــیم تالم

رشــح ، أن یقــدم تك اشــترطت أیضــا علــى الملــذل  )3(مؤهلاتــه الفكریــة  وقدراتــه الجســمیة
ملفــا یتضــمن وثــائق أهمهــا الشــهادات العلمیــة المطلوبــة للمنصــب المــراد شــغله ، وكــذا 

    . للمنصب صحته  وقدرته التي تؤهلهالشهادات الطبیة التي تثبت سلامته و 
طبیـــــة الخاصـــــة اعتبـــــرت بعـــــض الاتفاقیـــــات ، أن خضـــــوع العامـــــل للفحـــــوص ال

رشـــح تعلـــى عـــاتق الهیئـــة المســـتخدمة ، إذ علیهـــا أن تعـــرض الم یقـــعبـــالتوظیف التـــزام 
البحـث  ،، والهدف من هذا الفحص الطبي )4(بها  للمنصب على طبیب العمل الخاص

                                                                                                                                                         
یوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنیة : " من نفس الأمر المذكور أعلاه  154المادة  -  

یحتفظ الموظف في هذه الوضعیة بحقوقه في الترقیة في " . الخدمة الوطنیة " ة تسمى في وضعی
 ". الدرجات والتقاعد

یجوز للعامل الاستفادة من : " السالف الذكر  12 – 87من القانون رقم  3فقرة  39المادة  – )2(
یبقى العمال : " انون من نفس الق 41المادة ". الانتداب لأداء المدة القانونیة للخدمة القانونیة 

المدعوون لأداء المدة القانونیة للخدمة الوطنیة في الاستفادة من الحقوق المنصوص علیها في المادة 
الاتفاقیة من  250وهو أیضا ما نصت علیه المادة . وهي الحق في الأقدمیة والترفیع والتقاعد "  37

السالف  11 – 90قانون رقم من ال 3فقرة  64المادة  - .SONATRACH الجماعیة لمؤسسة
 ".أداء التزامات الخدمة الوطنیة : * تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالیة : الذكر 

من  6 – 39والمادة .  SONATRACHمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  30المادة  انظر )3(
 .ن الترقیة والتسییر العقاري من الاتفاقیة الجماعیة لدواوی 3فقرة  9المادة . اتفاقیة اتصالات الجزائر

المتعلق بالوقایة الصحیة  1988ینایر  26المؤرخ في  07 – 88من القانون رقم  17المادة  )4(
یخضع وجوبا كل عامل أو متمهن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف :    " والأمن وطب العمل 

  ".. 
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علـــى بقیــة العمـــال ، والتأكــد أنـــه مســـتعد یـــؤثر عــن ســـلامة العامــل مـــن أي داء خطیــر 
ا الالتـــزام إلـــى یتعـــرض المســـتخدم الـــذي یخـــالف هـــذ،  )5(صـــحیا للمنصـــب المرشـــح لـــه 

  . )6(متابعة جزائیة طبقا للأحكام المنصوص علیها قانونا 
لـــم یقـــص المشـــرع فئـــة المعـــوقین مـــن حقهـــم فـــي الترشـــح لمناصـــب العمـــل ، ولـــم 
یعتبـــر الإعاقـــة ســـببا مـــن أســـباب حرمـــان هـــذه الفئـــة منهـــا ، بـــل خصـــهم عبـــر مختلـــف 

. )1(التــي تعــاني منهــا قــةام خاصــة  ، تتناســب وطبیعــة الإعاالتشــریعات المتعاقبــة بأحكــ
الســاري المفعــول ، ألــزم المســتخدمین بتخصــیص مناصــب  11 – 90أمــا القــانون رقــم 

، غیـر أن الـنص التنظیمـي  )2(عمل لهـذه الفئـة وفـق كیفیـات تحـدد عـن طریـق التنظـیم 
  .المشار إلیه لم یصدر إلى غایة كتابة هذا البحث 

جأنـــــا إلـــــى الاتفاقیـــــات فــــي غیـــــاب الـــــنص الخـــــاص بتنظـــــیم عمــــل المعـــــوقین ، ل
الجماعیة ، للوقوف على بعض الأحكام المنظمة لعمل هذه فئـة مـن العمـال ، غیـر أن 
أغلبیة هذه الاتفاقیات لم تعرض إلى هذا الموضوع أصلا ، إلا البعض منها ، وتطبیقـا 

ـــانون رقـــم  16لـــنص المـــادة  ـــذكر ، القاضـــي بتخصـــیص  11 – 90مـــن الق الســـالف ال
لمعـوقین ومـن أجـل تسـهیل حیـاة العمـال المعـوقین ، فـإن بعـض مناصب عمـل للعمـال ا

                                                 
 .لسالف الذكر ا 07 – 88من القانون رقم  2و  1فقرة  13انظر المادة  )5(
 .السالف الذكر 07 – 88من القانون رقم  38انظر المادة   )6(
یستفید : " المتضمن القانون الأساسي العام للعامل  12 – 78من القانون رقم  47المادة   - )1(

الأشخاص المعوقون الذین لا یمكنهم أن یعملوا في ظروف عادیة ، من التشغیل في أعمال تلائمهم 
قتضاء في معامل مأمونة ، كما یستفیدون من الحق في تكوین تخصصي وفقا للشروط ، وعند الا

  ".المحددة بموجب مرسوم 
المتعلق  1982ماي  15المؤرخ في  180 – 82السالفة الذكر صدر  47تطبیقا لنص المادة  -  

 20یة عدد جریدة رسم. بالشروط والأحكام الخاصة بتشغیل العمال المعوقین وإعادة تأهیلهم المهني 
 .  1047ص   1982ماي  18المؤرخة في 

یجب على المؤسسات : " المتضمن علاقات العمل  11 – 90من القانون رقم  16المادة  )2(
 ".المستخدمة أن تخصص مناصب عمل للأشخاص المعوقین وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم 
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المؤسســات المســتخدمة ، وضــعت أحكامــا خاصــة مــن شــانها تكییــف أوقــات ومناصــب 
كمــا وفــرت الوســائل والآلات الضــروریة ،ئــة ، بعــد أخــذ رأي طبیــب العمــل عمــل هــذه الف

، كمـــا  لتـــنقلهم داخـــل أمـــاكن العمـــل ، وتمكیـــنهم مـــن الاســـتفادة مـــن تكـــوین تخصصـــي
منهـــا تمدیـــد فتـــرة الإشـــعار فـــي حالـــة  ،منحتهـــا امتیـــازات مقارنـــة مـــع العمـــال الآخـــرین

  . )3(الاستقالة أو التسریح
وفـــي هـــذا الإطـــار نـــرى أن تحـــدوا بـــاقي الاتفاقیـــات الجماعیـــة لمختلـــف الهیئـــات 
المســتخدمة الاتفاقیــات التــي خصــت فئــة العمــال المعــوقین بأحكــام خاصــة ، كمــا نــرى 

ل الدولــة لمســاعدة هــذه الفئــات أثنــاء ممارســة نشــاطهم المهنــي ، بالوســائل ضــرورة تــدخ
، لأن تشـــغیل )4(المادیـــة والمالیـــة لتكـــوینهم علـــى غـــرار مـــا ذهـــب إلیـــه المشـــرع الفرنســـي
  .     العمال المعوقین یشكل عنصرا هاما ضمن السیاسیة الوطنیة للتشغیل 

   توافر السن القانونیة للتشغیل: ثالثا 
لبیــة الاتفاقیــات الجماعیــة علــى أن الســن الأدنــى للتشــغیل ، لا یمكــن أجمعــت أغ

ســنة ، إلا فــي الحــالات المقــررة فــي إطــار  16أن یقــل فــي أي حــال مــن الأحــوال عــن 
  . )5(عقد التمهین

  

                                                 
 40وانظر كذلك المادة  . SONATRACHمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  37المادة انظر  )3(

 .من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة اتصالات الجزائر   2و 1فقرة 
 .من قانون العمل الفرنسي  21 – 323إلى  9 – 323انظر المواد   )4(
.  S.A.O( Société des Abttoirs de l’Ouest)  من الاتفاقیة الجماعیة 26انظر المادة   )5(

من  2فقرة 16والمادة . تفاقیة الجماعیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري من الا 2فقرة  9والمادة 
من الاتفاقیة الجماعیة لصنادیق  1فقرة  49والمادة .  PETRO-SERالاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة 

تكریر السكر بمستغانم لمؤسسة  الاتفاقیة الجماعیة 13والمادة .الضمان الاجتماعي 
SORASUCRE. 
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نســخت أغلبیــة الاتفاقیــات الجماعیــة للعمــل الســن الأدنــى للتشــغیل مــن الأحكــام 
ـــة ـــواردة فـــي النصـــوص التشـــریعیة العمالی ـــة  ال ـــة  )1(المتعاقب ـــه إذا كانـــت أغلبی ـــر أن ، غی

الاتفاقیات الجماعیة  قد نسخت السن الأدنى للتشغیل ، الوارد في النصوص التشـریعیة 
، فــي  اعتقادنــا أن )2(ســنة كاملــة 18، فــإن بعضــها حــددت الســن الأدنــى بثمانیــة عشــر 

كرسـة للعمـال ، هذا الشرط مخـالف للتشـریع المعمـول بـه ، ویمـس بـالحقوق القانونیـة الم
  .)3(مما یتعین عرضه على الجهة القضائیة المختصة لبطلانه

الأجـدر بالاتفاقیــات الجماعیـة التــي حــددت سـن أدنــى أعــلا مـن الســن القــانوني ، 
أن تتقیــد بالســن الأدنــى المحــدد قانونــا كمبــدأ عــام ، واســتثناء عــن المبــدأ العــام ، وعنــد 

  .بعض مناصب العملالضرورة تضع سنا أعلا یتناسب مع خصوصیة 

                                                 
المتعلق بالشروط العامة 1975أفریل  29المؤرخ في  31 – 75من الأمر  180دة الما -   )1(

  " .عاما  16یحدد سن القبول في العمل بستة عشر : " لعلاقات العمل في القطاع الخاص 
یحدد السن : " المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  12 – 78من القانون رقم  44المادة  -  

ولا یمكن في أي حال من . جب القانون الأساسي الخاصة للمؤسسة المستخدمة الأدنى للتوظیف بمو 
  " .سنة  16الأحوال أن یقل عن 

لا یمكن في أي حال من : " المتعلق بعلاقات العمل  11 – 90من القانون رقم  15المادة  –
ر عقود سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطا 16الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن 

 .التمهین التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما 
)2(    Article 33 de la convention collective de SONATRACH : “L’âge 

minimum , requis pour un recrutement , est fixé à 18 ans révolus , sauf dans 
du contrat d’apprentissage ».                                                            

إذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقیة جماعیة أو : "  11 – 90من القانون رقم  134المادة  -  )3(
تلقائیا على الجهة القضائیة ) یعرضه ( اتفاق جماعي مخالف للتشریع المعمول بهما ، یعرضها 

  ".   المختصة 
تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر : "  11 – 90من القانون رقم  135المادة  -  

  ".مطابقة لأحكام التشریع المعمول به 
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الأصــــل ألا تتعــــرض الاتفاقیــــات الجماعیــــة للعمــــل للأحكــــام التشــــریعیة المتعلقــــة 
، مـا دام أن  )4(بتحدید السن الأدنى للتشغیل ، ولا تلـك المتعلقـة بشـروط تشـغیل القصـر

المشــرع  تعــرض إلیهــا ، ومــن ثــم تكــون هــذه الاتفاقیــات قــد نســخت مــا ورد فــي التشــریع 
ه لعملیة التفاوض الجماعي ، فهل یعقل أن یتفاوض الأطـراف علـى المعول به ، ونسبت

  تطبیق ما ورد في النصوص التشریعیة والتنظیمیة ؟
المتعلـق بعلاقـات  11 – 90من القانون رقـم   2فقرة  15من خلال المادة  یبدو

العمــل أن المشــرع الجزائــري وقــع فــي خلــط فــي المصــطلحات القانونیــة ، حیــث اشــترط 
صــر تــرخیص مــن وصــیه ، والأصــل أن یكــون التــرخیص مــن ولیــه ، لأن لتشــغیل القا

  . )1( بالقاصر من الوصي ، وفي حالة غیابه ینوب عنه الوصي لىالولي أو 
الأصل أن تكمل الاتفاقیات الجماعیة النقص الوارد في التشریع ، ولا تقوم بنسخ 

كــام التشــریعیة ، وفــي هــذا المجــال ، وبغیــة تفصــیل مــا ورد عامــا فــي الأح ،مــا ورد فیــه
كــان علــى أطــراف التفــاوض الجمــاعي ، أن یتعرضــوا إلــى تحدیــد مــدة قانونیــة خاصــة 
بالعمال القصر  أو تحدید قائمة الأعمال الخطیرة أو التي تنعدم فیهـا النظافـة أو تضـر 

  .)2(بصحتهم ، على غرار ما هو معمول به في التشریعات المقارنة
  
  

                                                 
لا یجوز توظیف : " ... المتعلق بعلاقات العمل  11 – 90من القانون رقم  2فقرة  15المادة  )4(

كما أنه لا یجوز استخدام العامل القاصر في . القاصر إلا بناء على رخصة من وصیه الشرعي 
نفس ). الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها شروط النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقیاته

الاتفاقیة  27والمادة .  SONATRACHمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  34المادة النص ذكر في 
من الاتفاقیة  3فقرة  16والمادة .  S.A.O( Société des Abattoirs de l’Ouest)  الجماعیة

  . PETRO-SERاعیة لمؤسسة الجم
انظر مقال الأستاذ بن عزوز بن صابر تحت عنوان الأحكام الخاصة بالعمال القصر في  -  )1(

 . 48التشریع الجزائر منشور في موسوعة الفكر القانوني العدد العاشر ص 
 . 53إلى  48انظر نفس المقال المذكور سالفا ص  )2(
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   التمتع بالجنسیة الجزائریة:  4
اشــترطت بعــض الاتفاقیــات الجماعیــة فــي المترشــح لمنصــب العمــل ، أن یكــون 

، بینما لم تتعرض أغلبیة الاتفاقیات الجماعیة لهذا الشـرط  )3(متمتعا بالجنسیة الجزائریة
، كونــه بــدیهي حیــث وضــعت مختلــف التشــریعات العمالیــة المقارنــة ، بمــا فیهــا التشــریع 

ة القانونیـــة للیـــد العاملـــة الوطنیـــة مـــن منافســـة الیـــد الجزائـــري مبـــدأ یقضـــي تـــوفیر الحمایـــ
من المقرر قانونا ، أنه یجـب علـى كـل أجنبـي یرغـب فـي ممارسـة  .)4(العاملة الأجنبیة 

ــالجزائر ، أن یكــون حــائزا   علــى جــواز أو رخصــة للعمــل المؤقتــة نشــاط مــدفوع الأجــر ب
مـالا أجانـب ، لا تسلمها له المصالح المختصة ، ویمنع على كـل مسـتخدم أن یشـغل ع

یتمتعــون بمســتوى تأهیــل وهــو مــا ذهبــت إلیــه الغرفــة الاجتماعیــة بالمحكمــة العلیــا فــي 
  .)5(إحدى قراراتها

لــم تتعــرض أغلبیــة الاتفاقیــات الجماعیــة إلــى أحكــام خاصــة بتشــغیل الأجانــب ، 
تاركــة الموضــوع للنصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة ، علمــا أن الأحكــام المتعلقــة بتشــغیل 

علــى مخالفتهــا جانــب قواعــدها كلهــا آمــرة متعلقــة بالنظــام العــام الاجتمــاعي ، یترتــب الأ
، غیر أن البعض من هذه الاتفاقیات الجماعیة ، تعرضت إلـى )6(عقوبات جزائیةتوقیع 

                                                 
 .الجماعیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاريمن الاتفاقیة  1فقرة  9المادة   )3(
یجوز للمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا : "  11 – 90من القانون رقم  21المادة  )4(

". توجد ید عاملة وطنیة مؤهلة ، وحسب الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما 
 11المؤرخ في  10 – 81ال الأجانب القانون رقم ویقصد بالتنظیم المعمول به في إطار تشغیل العم

 14المؤرخة في  28جریدة رسمیة عدد . المتضمن كیفیات وشروط تشغیل الأجانب  1981جویلیة 
الذي یحدد خصائص جواز العمل  1983أكتوبر  26والقرار المؤرخ في .  946ص  1981جویلیة 

 . ورخصة المؤقتة للعمال الأجانب 
قرار غیر  1988جوان  27المؤرخ في  47289صادر عن الغرفة الاجتماعیة رقم انظر القرار ال )5(

 .منشور 
 .السالف الذكر 10 – 81من القانون رقم  25إلى  19انظر المواد من   )6(
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والـــبعض . )7(الموضـــوع ناســـخة الأحكـــام الـــواردة فـــي النصـــوص التشـــریعیة والتنظیمیـــة
شـــــغیل الأجانـــــب ، إلـــــى النصـــــوص التشـــــریعیة الآخـــــر منهـــــا أحالنـــــا لتحدیـــــد كیفیـــــات ت

ومــــن ثــــم فــــإن الاتفاقیــــات التــــي تعرضــــت إلــــى تشــــغیل  ، )1(والتنظیمیــــة المعمــــول بهمــــا
الأجانــب ، لــم تــأتي بأحكــام جدیــدة عــن الأحكــام الــواردة فــي النصــوص التشــریعیة ، لــذا 

  . كان علیها ألا تتعرض أصلا لمثل هذا الموضوع مكتفیة بما ورد في التشریع 
  الفئات التي منحتها الاتفاقیات الجماعیة الأولویة عند التشغیل:  انیاث

منحت العدید من الاتفاقیات الجماعیـة للعمـل لـبعض الفئـات ، حـق الأولویـة فـي 
التشـــغیل  لاعتبـــارات اجتماعیـــة ، مـــن بـــین هـــذه الفئـــات عمـــال المؤسســـة ، المجاهـــدون 

ون لأســــباب اقتصــــادیة ، وأراملهــــم وأرامــــل الشــــهداء وأبنــــاؤهم ، وأخیــــرا العمــــال المســــرح
      .وأبناؤهم 

  عمال المؤسسة :  1
منحت أغلبیة الاتفاقیات الجماعیة الأولویة في التشـغیل لعمالهـا ، وذلـك بـاللجوء 

مـن یرغبـون فـي ذلـك  -أو إلى تحویـل علاقـة عمـل ول الأمر إلى الترقیة الداخلیة في أ
غیــر أن تلــك الاتفاقیــات الجماعیــة  ، )2(مــن علاقــة محــددة إلــى علاقــة غیــر محــددة  -

المتعلــق  11 – 90نســخت هــذه الأحكــام مــن النصــوص القانونیــة الملغــاة بالقــانون رقــم 
یبــــــدو أن هــــــذه الأولویــــــة هــــــدفها موضــــــوعي ، مــــــادام أن الهیئــــــة . )3(بعلاقــــــات العمــــــل

                                                 
من القانون رقم  21المادة  SONATRACHمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  27نسخت المادة  )7(

  .نسخا حرفیا  11 – 90
من  41وانظر كذلك .  PETRO-SERلاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة من  21المادة  انظر )1(

 .  الاتفاقیة الجماعیة لاتصالات الجزائر 
من  49انظر المادة . من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة اتصالات الجزائر  2 – 39انظر المادة  )2(

 . SONELGAZالاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة 
المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل الملغى  12 – 78ة من القانون رقم فقر  45انظر المادة   )3(

 .المتعلق بعلاقات العمل  11 – 90بالقانون رقم 
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المســتخدمة أدرى بعمالهــا وكفــاءتهم ومــؤهلاتهم مــن درایتهــا بالعمــال الجــدد ، ولــذلك مــن 
  .  لحتها منح الأولویة لهممص

  المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناؤهم : ثانیا 
منحت الاتفاقیات الجماعیة لمختلف الهیئات المستخدمة الأولویة في التشغیل 

، لقد نسخت الاتفاقیات  )4(وفي التكوین والترقیة للمجاهدین وأرامل الشهداء وأبنائهم
 12 – 78من القانون رقم  46ص المادة الجماعیة هذا الامتیاز لهذه الفئة من ن
، غیر أن هذه المادة ألغیت بموجب القانون )5(المتضمن القانون الأساسي العام للعامل

المتعلق بعلاقات العمل ، وبالتالي لم یعد المستخدمون ملزمون بمنح  11 – 90رقم 
تعرض أصلا الأولویة لهذه الفئات ، حیث أن أحكام قانون العمال الساري المفعول لم 

لهذا الامتیاز لهذه الفئة ، وهو ما جعل العدید من الاتفاقیات الجماعیة لمختلف 
  .)1(الهیئات المستخدمة لا تتعرض إلى هذا الامتیاز

  
  
 

                                                 
 39/4المادة وانظر كذلك  .SONATRACHمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  38انظر المادة  )4(

من الاتفاقیة الجماعیة  1فقرة  51انظر كذلك المادة  .من الاتفاقیة الجماعیة لاتصالات الجزائر
 . SONELGAZلمؤسسة 

من الدستور یضمن حق الأولویة في  85طبقا للمادة : "  12 – 87من القانون رقم  46المادة  )5(
ویتمتع المجاهدون وأرامل الشهداء بحق . العمل للمجاهدین وذوي حقوقهم بموجب هذا القانون 

 1976من دستور  85ونصت المادة " یتنافى وصفتهم  الأولویة في التكوین المهني وفي عمل لا
یحظى المجاهدون وأولو الحق من ذویهم : " السالفة الذكر على أنه  46التي أسست بموجبها المادة 

 ". بحمایة خاصة من طرف الدولة 
والاتفاقیة الجماعیة لمجمع  . PETRO-SERراجع في ذلك الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة   )1(

GIPEC  .و الاتفاقیة الجماعیة لدواوین .ذلك الاتفاقیة الجماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعي وك
 . SONALGAZوانظر كذلك الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  .الترقیة و التسییر العقاري
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  العمال المسرحون لأسباب اقتصادیة وأراملهم وأبناؤهم :  3
منحــــت بعــــض الاتفاقیــــات الجماعیــــة الأســــبقیة عنــــد التشــــغیل ، ومتــــى تســــاوت 

كفــاءات والمــؤهلات للعمــال المســرحین لأســباب اقتصــادیة ، ولأرملــة العامــل المتــوفى ال
أبناء العمال المتقاعـدین  ،، كما أضافت بعض الاتفاقیات الجماعیة إلى هؤلاء )2(وابنه 

  .)3(، بل حتى أبناء العمال العاملین بالمؤسسة
تفاقیـة الجماعیـة بالنسبة للعمال المسرحین لأسـباب اقتصـادیة ، الـذین منحـتهم الا

الأولویة عند شغور مناصب العمل ، فهـو امتیـاز جدیـد كـون  SONELGAZلمؤسسة 
هــذا النــوع مــن التســریح مــن الناحیــة العملیــة حــدیث العهــد بــالجزائر ، لقــد نــص المشــرع 
الفرنســي صــراحة علــى هــذا الامتیــاز لهــذه الفئــة مــن العمــال ، غیــر أنــه قیــد بجملــة مــن 

 4إبــداء العامــل رغبتــه فــي الرجــوع إلــى منصــب العمــل خــلال  الشــروط أهمهــا ، ضــرورة
، ونحـن نستحسـن مـا ذهبـت  )4(أشهر من تاریخ انتهاء علاقة عملـه بالهیئـة المسـتخدمة

إلیـــــه الاتفاقیـــــة الجماعیـــــة لهـــــذه المؤسســـــة لأن انتهـــــاء علاقـــــة هـــــؤلاء العمـــــال بالهیئـــــة 
م ، وإنمـــا بســـبب الظـــروف المســـتخدمة لـــم تكـــن لا بـــإرادة العمـــال ، ولا بـــإرادة المســـتخد

الطارئـــة التـــي مـــرت بهـــا المؤسســـة ، ومـــن ثـــم ومتـــى رجعـــت المؤسســـة إلـــى وضـــعیتها 
الطبیعیة ، من المنطق أن تمنح عمالها المسرحین لأسباب اقتصـادیة هـذه الأولویـة فـي 

     .   إعادة التشغیل 
  

                                                 
 . SONELGAZمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  2فقرة  51انظر المادة  )2(
من  29وكذا المادة . ماعیة للعمل لمؤسسة اتصالات الجزائرمن الاتفاقیة الج 39/5انظر المادة  )3(

 .  S.A.O( Société des Abattoirs de l’Ouest)  الاتفاقیة الجماعیة
)4( Le salarié licencié pour motif économique ….. bénéficie d’une priorité de 

réembauchage durant un délai d’un ans à compter de la date de rupture de 
son contrat s’il manifeste le désir d’user de cette priorité dans un délai de 4 
mois à partir de cette date.                                                               
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العامـل رملـة منح بعض الاتفاقیات الجماعیة للعمل ، الأولویة في التشـغیل لأ إن
یرجع في اعتقادنا لاعتبارات اجتماعیة محضـة ، لأن شخصـیة العامـل  المتوفى وابنه ،

المتوفى كانت محـل اعتبـار عنـد أبـرام عقـد العمـل ، وبالتـالي فهـي عنصـر جـوهري فـي 
  .العقد 

یترتب علـى اعتبـار شخصـیة العامـل عنصـرا جوهریـا فـي إبـرام عقـد العمـل ، أنـه 
تــوفى مطالبــة صــاحب العمــل بتعــویض مــورثهم فــي منصــب لا یجــوز لورثــة العامــل الم

عملــه ، حتــى ولــو تــوفرت فــي الــوارث جمیــع المــؤهلات التــي كــان یمتــاز بهــا المــورث ، 
غیــر أنــه مــن الناحیــة العملیــة ، ونظــرا لاعتبــارات اجتماعیــة وإنســانیة ، كثیــرا مــا یتفــق 

صــب أبیــه إن أطــراف التفــاوض الجمــاعي علــى تشــغیل أرملــة العمــل ، أو ابنــه فــي من
توفرت فیه الشروط المطلوبة لـذلك المنصـب ، أو فـي منصـب آخـر یتناسـب مـع قدراتـه 
، ومؤهلاتــــه العلمیــــة ،غیــــر  أن العقــــد المبــــرم بــــین أحــــد ورثــــة العامــــل المتــــوفى وبــــین 
ـــوفى  ـــرم بـــین العامـــل المت ـــدیم المب ـــه بالعقـــد الق ـــدا جدیـــدا لا صـــلة ل المســـتخدم ، یعـــد عق

 .وصاحب العمل 
الأولویة عند التشغیل لأبناء العمال المتقاعدین ، وكذا أبناء العمال ن إعطاء إ

بمبدأ مساواة جمیع الموطنین في الحقوق والواجبات  االعاملین بالمؤسسة ، یعد مساس
 كما یعد هذا الامتیاز المكرس في الاتفاقیات الجماعیة مخالفا ،)1(المكرس في الدستور

اواة العمال في الحقوق المؤكدة على مس11–90للأحكام الواردة في القانون رقم
، وعدم التمییز بینهم في التشغیل على أساس الاعتبارات الاجتماعیة أو والواجبات

  .)2( النسبیة ، أو القرابة العائلیة

                                                 
  ".كل المواطنین سواسیة أمام القانون : "  1996من دستور  29المادة  - )1(

 ".لكل المواطنین الحق في العمل : " من الدستور  1فقرة  55المادة  -  
تعد باطلة وعدیمة الأثر كل : " المتعلق بعلاقات العمل  11 – 90من القانون رقم  17المادة  – )2(

الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي من شأنها أن 
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  الخاتمة 
  : إبداء الملاحظات وتقدیم الاقتراحات التالیة من خلال ما سبق یمكن 

  لمختلف الهیئات المستخدمة ، نسـخت للعمل ن أغلبیة أحكام الاتفاقیات الجماعیة إ
المتعلــق بعلاقــات  11 – 90مــن النصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة الملغــاة بالقــانون رقــم 

المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام  12 – 78العمــــل  ونخــــص بالــــذكر القــــانون رقــــم 
 82والمرسـوم رقــم  علاقــات العمـل الفردیـةالمتضـمن  06 – 82للعامـل ، والقـانون رقـم 

، المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكـام التشـریعیة الخاصـة بعلاقـات العمـل الفردیـة  302 –
 علـقالشروط تتبشروط تشغیل الأجانب ، علما أن تلك  ما یتعلقحكام الأتلك ومن أهم 

لهـا أصـلا  لذا كان أطراف التفاوض الجماعي عدم التعرضبالنظام العام الاجتماعي ، 
 12 – 78مـــــن القـــــانون رقـــــم  46المـــــادة الاتفاقیـــــات الجماعیـــــة  كمـــــا نســـــخت بنـــــود .

التشـــــغیل  الأولویـــــة عنـــــدالمتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي العـــــام للعامـــــل المتعلقـــــة بمـــــنح 
غیــر أن هــذه المــادة ألغیــت بموجــب القــانون رقــم اهــدین وأرامــل الشــهداء وأبنــائهم ، للمج
 .ملالمتعلق بعلاقات الع 11 – 90
  إعطــاء الأولویــة عنــد التشــغیل لأبنــاء العمــال المتقاعــدین ، وكــذا أبنــاء العمــال یعــد

والــذي هــو عبــارة عــن امتیــاز كرســته بعــض الاتفاقیــات الجماعیــة  - العــاملین بالمؤسســة
للمبــدأ الدســتوري القاضــي بمســاواة جمیــع المــواطنین فــي الحقــوق والواجبــات ، مخالفــا  -
عـــدم الرامیـــة إلـــى المتعلـــق بعلاقـــات العمـــل  11 – 90م القـــانون رقـــ مـــن 17للمـــادة و 

و النســبیة ، أو فــي التشــغیل علــى أســاس الاعتبــارات الاجتماعیــة أ بــین العمــالالتمییــز 
  .القرابة العائلیة

 

                                                                                                                                                         
مییز بین العمال ، كیفما كان نوعه في مجال الشغل أو الأجرة أو ظروف العمل ، على تؤدي إلى الت

أساس السن والجنس أو الوضعیة الاجتماعیة ، أو النسبیة  أو القرابة العائلیة والقناعات السیاسیة 
 ".والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیها 
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  المكـرس فـي الإعفاء التام من التزامات الخدمـة الوطنیـة عنـد التشـغیل ، یعتبر شرط
إذ أن أداء الخدمـــة الوطنیـــة حالـــة مـــن حـــالات للقـــانون ،  امخالفـــالاتفاقیـــات الجماعیـــة 

 لا تنهیها الانتداب التي توقف علاقة العمل و 
  ســنة 16( مــن الســن المقــرر قانونــا )ســنة 18(ســن أدنــى للتشــغیل أكبــر  تحدیــدإن (

ممــا یتعــین عرضــه علــى الجهــة القضــائیة  ،یمــس بــالحقوق القانونیــة المكرســة للعمــال 
فاقیـــات الجماعیــة التـــي حــددت ســـن أدنــى أعـــلا مـــن الأجــدر بالات. المختصــة لبطلانـــه 

واسـتثناء عـن المبـدأ  الأدنـى المحـدد قانونـا كمبـدأ عـام السن القانوني ، أن تتقیـد بالسـن 
 .العام  وعند الضرورة تضع سنا أعلا یتناسب مع خصوصیة بعض مناصب العمل

 ــــي ظــــل التحــــولات الاقتصــــادی ــــة للعمــــل دورهــــا ف ــــات الجماعی ــــى تلعــــب الاتفاقی ة حت
  :والاجتماعیة وتحدیات العولمة نقترح ما یلي 

التكوین المستمر المتخصص المعمق للشركاء الاجتمـاعیین ، إذ أن تكـوین العنصـر  -
حقیقــي فبواســطته تســتقر علاقــات العمــل ، وتضــمن المؤسســة الالبشــري هــو الاســتثمار 

  .بقاءها في عالم المنافسة 
أعضاء مفتشیة العمل وأهل الخبـرة عنـد ضرورة استعانة أطراف التفاوض الجماعي ب -

  .إعداد الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل 
، للجــوء للأیــام الدراســیة والملتقیــات التــي تجمــع بــین كــل مــن أعضــاء مفتشــیة العمــلا -

، و كــــــذا البــــــاحثین أربــــــاب العمــــــل قضـــــاة القســــــم الاجتمــــــاعي ، الممثلــــــین النقــــــابیین و
  .      انون الإجتماعيمیین المتخصصین في القیالأكاد
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  لكفالة نظام لحماية الأطفال  في التشريع الجزائريا
  الدـــــــوزيد خـــــب                                                                                   

                   القانون الخاص تخصص طالب دكتوراه                                                        
  02كلية الحقوق جامعة وهران                                                         

  محمد بن أحمد                                                            
  : الملخص 

إذا كان المشرع الجزائري قد منع التبني لما فیه من المفاسد، وأغلق بابه، فلم 
حسان، بل فتحه على مصرعیه، فأقرّ نظام الكفالة الذي أقرته الشریعة یغلق باب الإ

وجعل للشخص  125إلى  116الإسلامیة، ونص علیه في قانون الأسرة من المواد 
إذا وجد طفلا بائسا محروما ممن یقوم بشأنه ویتولاه برعایته، أن یأخذه لیربیه وینفق 

ر البؤس والفاقة، كما لم یمنعه من أن علیه لیمسح بیده الرحیمة عن هذا المخلوق آثا
یهبه بعض ماله أو یوصي له ببعضه إذا لم یبلغ الغایة من التربیة دون أن یلحقه 

  بالنسب إلیه، ودون أن یجور بفعله على حقوق أبنائه وأقاربه
  .نظام الكفالة ، التبني : الكلمات المفتاحیة 

Abstract :  
if the Algerian legislator forbade adoption for its evils and 

closed his door, he did not close the door of charity, but opened it 
to his death. He approved the kafala system, which was approved 
by Islamic law, and stipulated in the family law from articles 116 
to 125. To take him to his mercy and spend on him to wipe his 
compassionate hand for this creature the effects of misery and 
poverty, and did not prevent him to give him some of his money 
or recommend him to him if he did not reach the goal of 
education without attaching to him, Rights of his children and 
relatives. 
Key words :  Kafalah system, adoptions 
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  المقدمة
منع التبني الجزائري تماشیا مع أحكام الشریعة الإسلامیة قرر قانون الأسرة 

  .من قانون الأسرة 46شرعا وقانونا طبقا لنص المادة 
رد، وكذلك بالنسبة ولكنه ونظرا للمشاكل وما ترتب على قضیة التبني من أخذ و 

لوضعیة بعض الأطفال اللقطاء، وبعض الأسر التي لا تسعد بالإنجاب، ارتأى 
المشرع الجزائري أن یلجأ إلى حل یتمثل في إقراره لنظام الكفالة، ونظم أحكامها في 

من قانون الأسرة، ولقد عرف المشرع الجزائري الكفالة في  125إلى  116المواد 
الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من « : الأسرةمن قانون  116المادة 

  .1»نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي 
فالكفالة تهدف أولا وقبل كل شيء إلى حفظ الأطفال اللقطاء والأیتام من      

في عملیاتهم الوقوع في أیدي المجرمین والمستغلین والذین اشتهروا باستغلال الأطفال 
الإجرامیة سواء تمثل ذلك في التحریض على الدعارة أو السرقة مما یسبب ولا ریب 
في ذلك أمراض نفسیة وعقلیة للأطفال تجعلهم ینعزلون عن المجتمع وتساعد في 

  .تهمیشهم وبالتالي إلى الخروج عن الأخلاق والمبادئ الإسلامیة والقانون
على كفالة الأطفال حفاظا علیهم من  لذلك حث النبي صلى االله علیه وسلم

أنا وكافل الیتیم في الجنة  كهاتین وأشار « : فقال النبي صلى االله علیه وسلم. الضیاع
  .»إلى السبابة والوسطى 

إن الكفالة هي أحد المواضیع الأكثر جدالا ونقاشا وملتقیات بین الأوساط    
. خاصة تلك المكلفة برعایة الطفولة العلمیة القانونیة والشرعیة وفي الجمعیات الخیریة

وقد أخضعت هذه الأخیرة نظام الكفالة لشروط دقیقة ومحددة وضعها المشرع قصد 
تفریقها عن التبني، وحتى یتجنب كل خلط ودمج بینهما، ولمنع أي عملیة احتیالیة 

  .یكون من شأنها تسرب نظام التبني في القانون الجزائري في صورة مستترة
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  .شروط الكفالة: ولالأ  ثحالمب
هذه الشروط تتعلق بطرفي الكفالة،أي هناك شروط تتعلق بالكافل وأخرى تتعلق 

  .بالمكفول
 . الشروط الخاصة بالكافل:  الأول المطلب

یشترط أن یكون الكافل « : من قانون الأسرة على ما یلي 118تنص المادة 
من خلال هذه المادة یتضح  .2»... أهلا للقیام بشؤون المكفول وقادرا على رعایته

  :لنا شروط الكافل وهي
 شرط الإسلام  :الفرع الأول

اشترط المشرع في الكافل الدیانة الإسلامیة حتى یتربى الطفل على أساس 
تعالیمها ومبادئها ولكي یكبر مسلما في مجتمع مسلم، والحكمة من ذلك حفظ الطفل 

الآداب مع من رباه وتعب في تربیته خلقاً، وحتى یتحلى بأخلاق سامیة كامتثال كمال 
وقل رب « : عن طریق طاعته والإحسان إلیه، والعطف علیه مصداقا لقوله تعالى

 .وحكم عدیدة أخرى. 3»ارحمهما كما ربیاني صغیرا
 :ـ أن یكون عاقلا:الفرع الثاني

أي یكون معروف بحسن التصرفات والمعاملات، فلا یجوز وضع الطفل بین 
ف باستغلال الأطفال القصر في الدعارة، أو المتاجرة في أیدي شخص معرو 

المخدرات، أو له سلوك مخالف للأخلاق، فمثل هؤلاء غیر مؤهلین للتكفل بأطفال 
  .قصر

 :ـ الأهلیة الكاملة:الفرع الثالث
لا تكتمل إلا ببلوغ الشخص  404فالأهلیة حسب القانون المدني الجزائري في مادته  

  .سنة كاملة 19
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 :القدرة على رعایة المكفول -أ
یشترط أن یكون الكافل قادرا على رعایة المكفول، أي یكون  118طبقا للمادة 

قادرا على توفیر الرعایة المادیة اللائقة للمكفول والمعنویة، فیجب أن یكون الكافل یعمل 
من ناحیة أما . ویتقاضى مبلغا یكفیه لتغطیة نفقاته العائلیة سواء الضروریة أو الكمالیة

الرعایة المعنویة، فتشترط اللجنة أن یقوم الكافل بتعلیم الطفل وتنشد اللجنة في ذلك، إذ 
تقوم بالمراقبة عن طریق موظفیها مهما طال الزمن، حیث أنها تعدّ ملفات مرقمة 

لا فرق بین أن یكون الكافل رجلا أو  و. 5ومضبوطة وتراجعها دوریا لهذا الغرض
  .أحد الزوجین على الكفالة یتعین موافقة الزوج الآخر امرأة، وإذا أقبل
 المكفولالخاصة بشروط : المطلب الثاني

  .لم یرد في قانون الأسرة شروط بالنسبة للمكفول
ومن خلال استقرائنا لبعض النصوص القانونیة یمكن لنا تحدید الشروط الواجب 

  .توافرها في المكفول
 عن سن المكفول :الفرع الأول

في  40تكلمت فقط على الولد القاصر، وعلیه بالرجوع إلى المادة  116 فالمادة
سنة  19فقرتها الثانیة من القانون المدني، فالولد القاصر هو الذي لم یبلغ سن الرشد 

 .كاملة
 عن نسب المكفول :الفرع الثاني

سب، كما ورد في قانون الأسرة، الولد المكفول إما أن یكون مجهول النسب أو معلوم الن 
  : وفي ذلك صورتان

فإذا . یمكن أن یكون الولد المكفول معلوم النسب وهو ولد لأبوین :الفقرة الأولى
كان الاثنان على قید الحیاة یتعین رضاهما على الكفالة التي تعني ولدهما، وإذا توفي 
أحد الزوجین أو كان عاجزا عن التعبیر عن إرادته في شأن الكفالة، فموافقة من هو 
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وأخیرا إذا توفي الأبوان معا، أو عجزا عن التعبیر عن إرادتهما . قید الحیاة تكفيعلى 
  .6لأسباب ما، یكون القول للمجلس العائلي بعد موافقة من كان في حضنه الولد

وكثیرا ما تكون الكفالة للطفل المعلوم النسب بین الأقارب، كأن یكون المكفول إما 
یجب أن یحتفظ « : من قانون الأسرة 120للمادة  أخ الكافل، أو ابن أخته، وطبقا

  .7»المكفول المعلوم النسب بنسبه الأصلي
وأما إذا كان الولد المكفول مجهول النسب كاللقیط مثلا، فإن مدیر الصحة :الفقرة الثانیة

  .العمومیة والسكان المختص هو الذي یوافق على الكفالة
من قانون  120على ذلك المادة وأما عن نسب الطفل المجهول النسب، فنصت 

.  »من قانون الحالة المدنیة 64إذا كان مجهول النسب تطبق علیه المادة ... « : الأسرة
من قانون الحالة المدنیة الفقرة الثالثة، نجدها تنص على ما  64وبالرجوع إلى المادة 

ال المولودین یعطي ضابط الحالة المدنیة نفسه الأسماء إلى اللقطاء والأطف... « : یلي
یعین الطفل بمجموعة   .من أبوین مجهولین والذین لم ینسب لهم المصرّح أیة أسماء

 .8»أسماء یتخذ آخرها كلقب عائلي
  .ولا فرق بین أن یكون المكفول ذكرا أو أنثى
 13/01/1992المؤرخ في  24-92وفیما بعد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  .والمتعلق بتغیر اللقب 1971یونیو  03ؤرخ في الم) 157- 71(المتمم للمرسوم رقم 
الخاص باستلحاق المكفول ) 24-92(ذي رقم یالمرسوم التنف: الثاني المبحث
  :بالكافل

ضجة كبیرة في وسط المجتمع  - مرسوم غزالي –لقد أثار هذا المرسوم التنفیذي 
سوم سندرس الجزائري بین مؤیدین ومعارضین، ونتیجة لهذا الجدل القائم حول هذا المر 

  .ثم نرى الطبیعة القانونیة لهذا المرسوم. محتوى هذا المرسوم
  
  



  2017جوان / العدد الرابع                                      التشغيل       مجلة قانون العمل و
 

256 
 

  )24-92(وى المرسوم التنفیذي رقم محت: الأول المطلب
  :جاء المرسوم بالتعدیل التالي

كما یمكن أن یتقدم الشخص الذي یكفل قانونا :" أدناه 2یضاف المقطع : المادة الأولى
سب من الأب، أن یتقدم بطلب تغییر اللقب باسم هذا في إطار الكفالة ولدا مجهول الن

  الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلق الوصي
وعندما تكون أم الولد قاصر معلومة وعلى قید الحیاة، فینبغي ان ترفق موافقتها 

  ."في شكل عقد شرعي بالطلب
تغییر اللقب، التسجیل یترتب على المرسوم المتضمن " :1المادة الخامسة مكرر 

والإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنیة ضمن الشروط 
  ."والحالات التي ینص علیها القانون

أعلاه،  03لا یكون الطلب محل النشر المذكور في المادة " :2المادة الخامسة مكرر
  . أعلاه 02عندما یطلب تغییر اللقب في إطار المادة الأولى المقطع 

یعدل اللقب بموجب أمر من رئیس المحكمة، ویتم النطق به بناء على طلب من وكیل 
، 02الجمهوریة الذي یخطره وزیر العدل بالطلب المذكور في المادة الأولى، المقطع 

  .أعلاه
الموالیة لتاریخ الإخطار من ) 30(یصدر الأمر في غضون الأیام الثلاثین  و

التسجیل وإشارة على الهامش على النحو المنصوص علیه یكون محل  وزیر العدل، و
  ."مكرر أعلاه 05في المادة 

الجدیر بالذكر أن فحوى المرسوم یقضي باستلحاق المكفول بالكافل عن طریق  و
التسمیة، بحیث یمكن للكافل أن یعطي لقبه للمكفول مع العلم أنه یعلم علم الیقین أنه 

  .لیس من صلبه
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ما یفهم من النصوص السابقة الذكر أن مرسوم غزالي أقرب  أنه: في الحقیقة و
 .إلى التبني، لأن من آثار التبني، أن یأخذ الطفل لقب من تبناه

  :الطبیعة القانونیة لمحتوى المرسوم التنفیذي: الثانيالمطلب 
یرى الأستاذ مصطفى معوان أن الطبیعة القانونیة لما جاء في مرسوم غزالي من 

  .الوجهة القانونیة ما هو إلا نظام التبني، ولا ینتابنا شك في ذلك
لمكفول بالكافل عن طریق اللقب نظرا لما جاء به المرسوم وهو استلحاق ا

هذا المرسوم خلق سببا نحن أما تبني تام یجعل للمكفول حق الإرث لأن : یف قائلاویض
من قانون الأسرة  126من أسباب الإرث ألا وهو القرابة، ودلیل ذلك ما جاء في المادة 

  .»أسباب الإرث القرابة«
هذه الآثار تجعل من العلاقة الموجودة بین الكافل والمكفول تشبه إلى حد بعید 

  9 .العلاقة التي تربط الأب بأبنائه الشرعیین
أن هذا المرسوم أدخل التبني في القانون الجزائري بصورة مستترة، لذا نعود ونؤكد 

مع أن القانون الجزائري سار على نهج أحكام الشریعة الإسلامیة وحرّم بدوره التبني 
من قانون الأسرة، وعلى ذلك فإن التعارض بین قانون الأسرة  46صراحة في المادة 

  .الناحیة القانونیة تعارض صارخ من) 24-92(والمرسوم التنفیذي رقم 
  الآثار المترتبة على عقد الكفالة: المبحث الثالث

ونقصد . مبدئیا الكفالة تحدث نفس الآثار التي تخلفها علاقة القرابة إلى حد ما
  .  هنا بالقرابة التي توجد بین الأب وابنه الشرعي

من قانون الأسرة أن  123 -122 -121 -116ویتضح من نص المادة 
  .تب آثارا بالنسبة للكافل وبالنسبة للمكفولالكفالة تر 
 حقوق وواجبات الكافل :الأول  المطلب

نبدأ بدراسة حقوق وواجبات الكافل، لأنه هو الطرف الأهم في هذه العلاقة ولأن 
  .القانون خصّه بمواد تحدد واجباته وحقوقه
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  حقوق الكافل :الفرع الأول
یة للكافل على نفس المكفول طبقا بمقتضى عقد الكفالة، تنتقل الولایة القانون

تخول الكفالة للكافل الولایة القانونیة وجمیع المنح « :من قانون الأسرة  121للمادة 
وعلیه فالكافل یتمتع بكل . 10»العائلیة والدراسیة التي یتمتع بها الولد الأصلي

ا له الحق الصلاحیات التي تتصل بالولایة على النفس، من تربیة المكفول ورعایته، كم
في مراقبة علاقات المكفول ونشاطاته، فله أن یمنع زیارات أشخاص إن كانوا ممن لا 
یستحب رفقتهم وذلك حتى یضمن له أخلاقا سلیمة، كما له الحق في تربیته بما یراه هو 

 .أجدر اتباعا
كذلك فإن الكفالة تخول للكافل الحق في تقاضي جمیع المنح العائلیة  و

من قانون الأسرة  121یتمتع بها الولد الأصلي طبقا لنص المادة  والدراسیة التي
  .المذكور أعلاه

أخیرا فإن الكفالة تخول للكافل الحق في إدارة أموال المكفول لصالحه حتى  و
من  122یبلغ سن الرشد، فیعهد له إدارة أمواله ومباشرة حقوقه بنفسه طبقا لنص المادة 

ال المكفول المكتسبة من الإرث والوصیة أو الهبة یدیر الكافل أمو « قانون الأسرة 
 .»لصالح الولد المكفول

 واجبات الكافل :الفرع الثاني
أما الواجبات التي تقع على الكافل تتمثل في واجب التربیة والرعایة وواجب 

مثلما هو معتاد في معاملة . النفقة، وهي تشمل الغذاء، والسكن والعلاج والكسوة، وغیرها
الكفالة «من قانون الأسرة  116نه الصلبي، وهذا ما یستشف من نص المادة الأب لاب

التزام على وجه التبرع بولد قاصر من نفقة ورعایة قیام الأب بابنه، وتتم بعقد 
 وینفق الكافل على المكفول إلى حین بلوغه سن الرشد إذا كان ذكرا، أو. 11»شرعي

كافل أن ینفق على المكفول إذا كان عاجزا كما على ال. إلى حین زواج البنت المكفولة
  12. حتى بعد أن یبلغ سن الرشد
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  حقوق وواجبات المكفول: الثانيالمطلب 
تجدر الإشارة إلى أن حقوق وواجبات المكفول تبرز في مرحلتین مختلفتین من  

  :حیاته
إذ تظهر الحقوق في مرحلة الصبي عامة، بینما تظهر الواجبات بعد البلوغ أي 

  .13 .ما یصبح قادرا على التكفل بشؤونه بدون مساعدة الكافلحین
  حقوق المكفول :الفرع الأول

فأما الحقوق فلا تحتاج إلى أن نرددها، فلقد درسناها من خلال تعرضنا لواجبات 
الكافل، وما یمكن أن نضیفه فقط أنه یجوز للكافل أن یوصي أو یتبرع بماله للمكفول 

یجوز للكافل أن یوصي «: من قانون الأسرة  123ص المادة في حدود الثلث، طبقا لن
أو یتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك، بطل ما 

 . 14»زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة
  واجبات المكفول :الفرع الثاني

  :أما واجبات المكفول فنذكر منها و
  :واجب الطاعة

یر من المواقع في الكتاب الحكیم والسنة بوجوب طاعة الوالدین جاء في الكث
وقضى ربك « : ورعایتهما، جزاء لما بذلاه من جهد وعنایة ورعایة لأولادهما فقال تعالى

ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا، إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل 
معظم وقته في العمل حرصا على ضمان قوت  فكذلك الكافل یقضي. 15»لهما أف 

المكفول، في سبیل تمكینه من العیش في غنى عن الحاجة ویسعى لتربیته أحسن تربیة 
وتعلیمه، ألیس من واجب المكفول طاعة هذا الشخص الذي كفله صغیرا، والرفق به في 

  16 .الكبر بل والترحم علیه بعد الممات مثله مثل الأب الحقیقي
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 :النفقةواجب 
فالمكفول الذي بلغ سن الرشد هو مطالب بالإنفاق على كافله إذا كان عاجزا 
في حاجة إلى النفقة، وتتضمن النفقة مراعاة احتیاجات الكافل من الغذاء والكسوة 
والعلاج والسكن أو أجرته، فهي عبارة عن مساعدة الطفل المكفول لكافله الذي رباه 

  .     17عاتق المكفول وسهر علیه، فهي أعظم واجب على
  :الخاتمة
ن قانون الأسرة الجزائري حدا حدو الشریعة الإسلامیة واقتفى أثرها عند تنظیمه إ

  :، ویتضح ذلك في عدة أمورلنظام الكفالة
منع المشرع الجزائري للتبني الذي حرمته الشریعة الإسلامیة، ولم یجعل منه طریقا  - 1

الأنساب واضطراب القرابات وضیاع الروابط  لإثبات النسب، لما فیه من اختلاط
یدخل على زوجته وأبنائه باسم . وفیه إدخال عنصر غریب في نسب المتبني. الأصلیة

البنوة والأخوة، ویعاشرهن على أساس أنه منهن وهو أجنبي عنهن، لا یباح له منهن ما 
 .یباح على الابن أو الأخ الحقیقي لهن

د منع التبني لما فیه من المفاسد، وأغلق بابه، فلم یغلق إذا كان المشرع الجزائري ق - 2
باب الإحسان، بل فتحه على مصرعیه، فأقرّ نظام الكفالة الذي أقرته الشریعة 

وجعل للشخص إذا  125إلى  116الإسلامیة، ونص علیه في قانون الأسرة من المواد 
أخذه لیربیه وینفق علیه وجد طفلا بائسا محروما ممن یقوم بشأنه ویتولاه برعایته، أن ی

لیمسح بیده الرحیمة عن هذا المخلوق آثار البؤس والفاقة، كما لم یمنعه من أن یهبه 
بعض ماله أو یوصي له ببعضه إذا لم یبلغ الغایة من التربیة دون أن یلحقه بالنسب 

 .إلیه، ودون أن یجور بفعله على حقوق أبنائه وأقاربه
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  الحماية الجزائية للعامل من المواد الخطيرة داخل أماكن العمل   
  مزيود بصيفي                                               

  طالب دكتوراه تخصص القوانين الاجرائية و التنظيم القضائي                                    
  02كلية الحقوق جامعة وهران                                                  

  محمد بن أحمد                                                  
  

  :الملخص 
رغم أهمیة قواعد الصحة و الأمن داخل أماكن العمل إلا أنها تبقي حبرا على 
ورق ما لم یعلم بها العامل بشتى الوسائل المتعلقة بالتكوین و الإعلام من حوادث 

، حیث یعد التكوین والإعلام واجبا تضطلع به الهیئة المستخدمة ، فهي ملومة العمل
بإعداد برنامج سنوي للتعلیم و التكوین، على أن تشارك في وضعه لجنة الوقایة 
الصحیة و الأمن و طبیب العمل ، و في هذا الصدد رتب المشرع الجزائري عقوبات 

مجال التكوین و الإعلام المتعلقة  تتمثل في غرامات مالیة للمستخدم الذي یخالف
  بقواعد الصحة و الأمن داخل أماكن العمل

   المنشات الصناعیة الحمایة الجزائیة ، اماكن العمل ، : الكلمات المفتاحیة 
ABSTRACT 

Despite the importance of the rules of health and security in the 

workplace, it remains a dead letter unless the worker knows the various 

means related to training and information from work accidents, where 

training and information is a duty of the body used, it is charged with 

preparing an annual program of education and training, To participate in 

the development of the Committee for Prevention of Health and Security 

and the doctor of labor, in this regard, the Algerian legislator arranged 

penalties in fines for the user who violates the field of training and 

information related to the rules of health and security in the workplace 
Key words: Penal Protection , Work places , Industrial enterprises 
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  :المقدمة 
كلما تقدمت التكنولوجیا و تطورت زادت حوادث العمل و هرت أمراض مهنیة لم   

تكن معروفة أو معلومة من قبل حتى أصبحت حوادث العمل و الأمراض المهنیة 
ن العمال كل سنة، إلى جانب العدد الأكثر من المصابین، مسؤولة عن وفاة الآلاف م

و في الآونة الأخیرة و مع ازدیاد استخدام الآلات فائقة التكنولوجیا أو المواد الأولیة 
التي ینتج عنها إشعاعات ذات تأثیر سلبي على جسم الإنسان زاد تعرض العمال 

ب العمل داخل المؤسسة لحوادث العمل و الأمراض المهنیة و الحقیقة أن توفیر ط
یقلل كثیرا من الأمراض المهنیة عن طریق الوقایة منها أو متابعتها في حالة اكتشافها، 

  1.و یعد طب العمل التزاما یقع على عاتق الهیئة المستخدمة و یجب علیها التكفل به
حرص المشرع على حمایة العمال من جمیع المخاطر التي تهدد صحتهم و   

قد تنجم من العمل الذي یزاولونه، لذلك فرض على أصحاب المنشآت  حیاتهم، و التي
خاصة المنشآت الصناعیة، لذلك حرص على ین بیئة العمل من جمیع المخاطر تأم

  .2أن یمارس العامل عمله في أمن و أمان ووقایة من المخاطر التي تحیط به
عنایة كبیرة، إذ  ، و أولاهاالجزائیة تكفل المشرع الجزائري بمسألة الحمایة 

و جعل  3قوانین الضمان الاجتماعيوانب كثیرة في تشریعات العمل و خصص لها ج

                                                 
صلاح على على ، حمایة الحقوق العمالیة ، جور مفتشیة العمل و أثره في تحسین شروط و  -  1

 .152، ص 2013ة ، ظروف العمل، دار الجامعة الجدید
محمد أنور حامد علي، حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل، دار النهضة العربیة،  -  2

 . 137، ص .2012طبعة أولي، 
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة،  1983جویلیة  02المؤرخ في  13 -83القانون  - 3

  . 28جریدة رسمیة عدد 
المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان  1983جویلیة  02ي المؤرخ ف  14-83القانون  -

  . 28الاجتماعي ، جریدة رسمیة عدد 
المتعلق  بالمنازعات في مجال الضمان  1983جویلیة  02المؤرخ في   15- 83القانون -

  . 28الاجتماعي ، جریدة رسمیة عدد 
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أن یتمتع بها العمال في مختلف  منها أهم محاور الحقوق الاجتماعیة التي یجب
المهنیة  و أكد على هذا الجانب المهم في حیاة العامل الاجتماعیة  و القطاعات ،

  المتعلق بالوقایة الصحیة  1988جانفي  26تاریخ في  88/07فأصدر القانون 
المرسوم التنفیذي  خاصةبالإضافة إلى النصوص التطبیقیة 1الأمن و طب العملو 

المتعلق بالقواعد  05/91المتعلق بتنظیم طب العمل ، والمرسوم التنفیذي  120/93
 و2و الأمن داخل أماكن العمل حمایة التي تطبق على حفظ الصحة  العامة لل

،المتعلق بتشكیل اللجان 2005/ 08/01المؤرخ في  09- 05المرسوم التنفیذي 
المؤرخ في  11-05متساویة الأعضاء للوقایة الصحیة و الأمن ، المرسوم التنفیذي 

- 99،المتعلق بإنشاء مصلحة الوقایة الصحیة، المرسوم التنفیذي رقم 08/01/2005
  من الأخطار المتصلة بمادة الأمیانت  یتعلق بالوقایة 1999أفریل  19المؤرخ في  95

بغیة حمایة العمال من تعسف المستخدم أو التقصیر في الحمایة الصحیة منح 
ضابط  أن یحرر محضر مخالفة و باعتبارهالحق لمفتش العمل المشرع الجزائري 

تتمتع محاضر المخالفة  ، كمافي حدود الصلاحیات المخولة له قانونا شرطة قضائیة
وغالبا ما  ررها مفتش العمل بقوة الحجیة ولا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر،التي یح

تعلقة بالنظام العام الاجتماعي و یتم تحریر مثل هذه المحاضر عند مخالفة القواعد الم
  .3التي رتب علیها المشرع أحكاما جزائیة

                                                                                                                                               
ة الصحیة و الأمن و طب العمل المتعلق بالوقای 1988جانفي  26المؤرخ في  07-88القانون  -

  .04، جریدة رسمیة عدد 
 . 17المتعلق بعلاقات العمل جریدة رسمیة عدد  1990أفریل 21المؤرخ في  11 -90القانون  -
رشید واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات  الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة ، -  1

 . 135، ص 2005
ون العمل الجزائري،الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصطفي جلال القریشي، شرح قان - 2

 .265، ص 1984الجزائر، 
 62132و هو أیضا ما أیده القرار رقم . 03_90من القانون رقم  2فقرة  14انظر المادة _  3

 .2002، المجلة القضائیة، العدد الأول،1990_10_08الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 
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 حة بعد استقرائنا لجملة النصوص التشریعیة و التنظیمیة في مجال حمایة الص
ما تتجلي الحمایة یف: التالیة  الإشكالیةیمكن طرح : و الأمن داخل أماكن العمل

و ما هي الآثار القانونیة للعامل من المواد الخطیرة داخل أماكن العمل ؟ الجزائیة 
  المترتبة عند الإخلال بهذا الالتزام القانوني ؟ 

، نتناول في  بحثینمارتأینا تقسیم الموضوع إلى  الإشكالیةعن هذه  للإجابة
المبحث الأول مضمون التزام صاحب العمل باحترام قواعد الوقایة و الأمن  من المواد 

أما في المبحث الثاني آلیات الحمایة الجزائیة من المواد الخطیرة و الآثار الخطیرة، 
  . المترتبة على ذلك 

و الأمن  من قواعد الوقایة التزام صاحب العمل باحترام  ضمونم: المبحث الأول
  المواد الخطیرة 

وزادت مخاطر العمل و ظهرت أمراض في الوقت الحالي تطورت بیئة العمل   
مع ازدیاد استخدام الآلات فائقة  خاصةمهنیة لم تكن معروفة، و في الآونة الأخیرة 

التكنولوجیا أو المواد الأولیة التي ینتج عنها إشعاعات ذات تأثیر سلبي على جسم 
خاصة مادة  1،زاد تعرض العمال لحوادث العمل و الأمراض الخطیرة الإنسان ، 

في المطلب  الأمیانت الذي سوف یتم دراسته في المطلب الأول و الإشعاعات المؤینة
  .الثاني 

  الأخطار المتصلة بمادة الأمیانت  قواعد الوقایة من: المطلب الأول 
خطار المتصلة بالنشاطات التي نص المشرع الجزائري على التدابیر الوقائیة من الأ  

أو المواد التي تحتوي علیها أو  الأمیناتیتعرض فیها العمال للغبار الناجم عن مادة 

                                                 
 .102ى حسن، المرجع السابق، ص صلاح على عل -  1
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أمیانت هي الصوانیات اللفیة التي  بلفظ، و یقصد من المحتمل أن یتعرضوا لها 
  . 1تنتمي إلى مجموعتین الحائرات و الرعالیل

خل المؤسسة بحمایة خاصة من هذه المادة لقد أحاط المشرع الجزائري العمال دا  
السامة، حیث فرض ضرورة تخفیض أدنى مستوى ممكن لتعرض العمال للغبار الناجم 

ما یجب أن ینحصر ل ، كاكن العممعن الأمیانت أو عن المواد التي تحتوي علیها أ
 مباشرة أو الذین قد یتعرضون للغبار الناجم عن الأمیانت أوالمعرضین  عدد العمال

عن المواد التي تحتوي على الأمیانت، فقط في العمال  الذین یكون حضورهم 
  .  2ضروریا لإنجاز الأشغال

استنشاق غبار  إلىكما حدد المشرع الأشغال التي یمكن أن تعرض العمال 
الأشغال الخاصة بإنتاج و تحویل المنتوجات أو المواد التي : الأمیانت و التي تشمل
یانت، الأشغال الخاصة بالهدم أو النزع أو العزل عن طریق تحتوي على مادة الأم

التثبیت أو التبلیل أو التغلیف للأمیانت أو المواد التي تحتوي على الأمیانت و التي 
تستعمل في البنایات و الهیاكل و الأجهزة و المنشآت إضافة إلى الأشغال الخاصة 

ة و التي من شأنها إصدار ألیاف بالترمیم و الصیانة التي تجرى على المواد و الأجهز 
  .3الأمیانت

لاقة بالتصریح بها لدى العیجب على المستخدم الذي یقوم بالأشغال ذات 
مفتشیة العمل و هیئة الضمان الاجتماعي المختصتین إقلیمیا و كذلك إلى طبیب 

ر قییم الأخطاتب مالقیالمدیریة الصحة و السكان بالولایة، كما یجب علیه التابع العمل 

                                                 
لسنة  29، جریدة رسمیة رقم 1999أفریل  19المؤرخ في  95-99المرسوم التنفیذي رقم  - 1

، جریدة 2009أكتوبر  8المؤرخ في  321_09المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1999
 . 2009لسنة  95رسمیة رقم 

 .و المتممالمعدل  95_99من المرسوم رقم  5المادة _  2
المتعلق بحمایة العمال من  2003من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول أكتوبر  2المادة _  3

 .2004لسنة  7أخطار استنشاق غبار الأمیانت، جریدة رسمیة رقم 
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تعرض العمال لاستنشاق الغبار المنبعث  دىقصد تحدید طبیعة الألیاف الموجودة و م
من الأمیانت، كما یجب أن ترسل نتائج هذا التقییم إلى طبیب العمل و أعضاء اللجنة 

العمل  متساویة الأعضاء للوقایة الصحیة و الأمن و توضع تحت تصرف مفتشیة
  .هیئة الضمان الاجتماعيو 

التزام إعداد مذكرة و التصریح بكل منصب  أیضا اتق صاحب العملیقع على ع  
عمل یعرض العمال لاستنشاق غبار الأمیانت و یوضح فیها حجم الأخطار التي 

، و ترسل هذه المذكرة إلى طبیب العمل یمكن أن یتعرض لها العامل في هذا المنصب
مال الجدد في هذه المناصب للإدلاء برأیه، كما یقع علیه التزام آخر ألا وهو تكوین الع

بالتنسیق مع اللجنة متساویة الأعضاء للوقایة الصحیة و الأمن، و یقدم معلومات 
  .تتعلق بالأخطار المحتملة المهددة للصحة

تشغیل في هذه المناصب، حیث منع تعیین كل من الجاء المشرع باستثناء یتعلق ب  
سنة للقیام  18غین أقل من العمال الخاضعین لعقد محدد المدة و العمال البال

   .1بالأشغال التي تعرضهم لاستنشاق غبار الأمیانت
یرجع الدور الرقابي لتطبیق الأحكام و النصوص في هذا المجال لكل من 
اللجنة المتساویة الأعضاء للوقایة الصحیة و الأمن، مفتشیة العمل و هیئة الضمان 

  .الاجتماعي
  الإشعاعات المؤینة أخطار  من ة قواعد الوقای: المطلب الثاني 

تكون الحمایة من التعرض للإشعاعات المؤینة  ه یجب أنأن على المشرع نص  
مؤینة یجب أن تكون  لإشعاعاتكل ممارسة تؤدي إلى التعرض مبدأ  مبنیة على

تمنع . الاجتماعیةن الاعتبار العوامل الاقتصادیة و مبررة بنتائجها البینة مع الأخذ بعی
ة صنع و تسویق المواد مواد مشعة خلال عملی إدخالرسات التي تؤدي كل المما
و الحلي و المجوهرات و كل  الألعابالمشروبات مستحضرات التجمیل و الغذائیة و 

                                                 
 .من القرار الوزاري المشترك 13المادة _  1
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كما اشترط أن یخضع استیراد و تصدیر المصادر . 1الأدوات ذات الاستعمال المنزلي
  .اقة الذریةو المواد المشعة لتأشیرة مسبقة من مصالح محافظة الط

یجب على صاحب العمل أن یتخذ جمیع التدابیر لضمان الوقایة من حوادث كما   
  :و ذلك عن طریق الإشعاعات

المؤینة  للإشعاعاتمة فعلیا من أجل الحمایة من التعرض دمراقبة الوسائل المستخ -
  .الإشعاعيأو التلوث 

ر من أجل ضمان لمراقبة الأشعة من إشارات و إنذاوضع الوسائل الضروریة  -
  .احترام حدود الجرعة

القیام بفحص دوري لحسن سیر كل أجهزة القیاس المستعملة للحمایة الجماعیة من  -
  .المؤینة الإشعاعات

حمایة للعمال القصر من المخاطر الناجمة عن هذه المواد، حظر المشرع تشغیل   
لإشعاعات سنة في أشغال تحت ا 18العمال الذین یقل عمرهم عن ثماني عشرة 

المؤینة، باستثناء الأشغال لأغراض التكوین التطبیقي أو التمهین التي یمكن القیام بها 
كما خص المرأة العاملة بحمایة خاصة حیث نص على . 2سنة 16انطلاقا من 

ضرورة اتخاذ المستخدم التدابیر اللازمة و الضروریة من أجل تحویلها إلى منصب 
و رتب المشرع الجزائري  .3اء على رأي طبیب العملعمل ملائم في حالة حملها، بن

لكل مخالف لإجراءات و التدابیر في مجال الوقایة الصحیة و الأمن من مخاطر 
عن طریق آلیات لحمایة العمال هذا ما سوف یتم المواد الخطیرة عقوبات جزائیة 

   .التطرق له في المبحث الثاني 
  

                                                 
المتعلق بتدابیر  2005بریل أ 11المؤرخ في  117_05من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة _  1

 .2005لسنة  27الحمایة من الإشعاعات المؤینة، جریدة رسمیة رقم 
 .من نفس المرسوم 17المادة _  2
 .من نفس المرسوم 36المادة _  3
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و الآثار المترتبة على  من المواد الخطیرة  ائیةآلیات الحمایة الجز : المبحث الثاني 
  ذلك  

إذا تحقق عضو لجنة :"  السالف الذكر 07- 88من قانون  34نصت المادة 
الوقایة الصحیة  والأمن أو مندوب الوقایة الصحیة و الأمن أو طبیب العمل أو أي 
عامل من وجود سبب خطیر و شیك یبادر فورا بإشعار مسؤول الأمن في سجل 

  ."ساعة مفتش العمل  24اص و أن یبلغ خلال خ
السالفة الذكر یتبین لنا أن هناك أجهزة داخلیة   34صا من نص المادة استخلا

تهتم بموضوع الرقابة الصحیة و الأمن داخل أماكن العمل یعرف بلجنة الوقایة 
الصحیة و طب العمل و جهاز  خارجي متمثل في مفتشیة العمل الذي یلعب دور 

  . من المتعلقة بالمواد الخطیرة المتابعة الجزائیة في حالة الإخلال بقواعد الصحة و الأ
  آلیات الحمایة الجزائیة للعامل من المواد الخطیرة : المطلب الأول 

  التزام صاحب العمل بتوفیر طب العمل  -أولا
تعتبر حمایة العمال بواسطة طب العمل جزء لا یتجزأ من السیاسة الصحیة 

ا تعد مهمته وقائیة أساسا في إطار المهام المحددة في التشریع الجاري به العمل، كم
و علاجیة أحیانا إلى الاهتمام برعایة العمال و المترشحین إلى العمل صحیا و 
اجتماعیا و اقتصادیا ووقایتهم من الأمراض أو تشخیص كل العوامل التي قد تضر 

  .       1بصحة العمال في أماكن العمل و كذا مراقبتها بهدف التقلیل منها أو القضاء علیها
تزم طبیب العمل بإعداد ملف طبي لكل عامل، كما علیه أن یمسك سجلا یل

للنشاط الیومي و الفحوصات الطبیة للتشغیل و الفحوص الدوریة و التلقائیة و فحوص 
الاستئناف، بالإضافة إلى السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار، و سجل 

                                                 
بلعروسي أحمد التیجاني، قانون العمل، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة  - 1

 .122، ص 2011
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هذه السجلات یومیا التلقیحات في وسط العمل و سجل الأمراض المهنیة تسمك 
  1.سنوات من تاریخ غلقها 10باستمرار تحت مسؤولیة طبیب العمل و تحفظ لمدة 

  صاحب العمل بإنشاء لجنة الوقایة الصحیة و الأمن  التزام -ثانیا
تتعدد مهام و صلاحیات لجنة متساویة الأعضاء و ذلك یظهر من خلال 

ض المهنیة و نظرا لكون مهامها أهمیتها في حمایة العمل من حوادث العمل و الأمرا
واسعة سوف نقتصر على أهمها على سبیل المثال لا الحصر و تتمثل أساسا في 

التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها في مجال الوقایة  القواعدالتأكد من تطبیق 
الصحیة و الأمن، اقتراح التحسینات الضروریة و اختیار العتاد و الأجهزة الأكثر أمنا 

تهیئة مناصب العمل مع المساهمة في إعلام العمل و تكوین المستخدمین في  و كذا
مجال الوقایة الصحیة و الأمن ، إعداد الإحصائیات المتعلقة بوحدات العمل و 
الأمراض المهنیة ، كما تقوم بإعداد تقریر سنوي و ترسله إلى مسؤول الهیئة 

   2.لیمیاالمستخدمة و لجنة المؤسسة و مفتش العمل المختص إق
  صلاحیات مفتش العمل  -ثالثا

یضطلع مفتش العمل بتنفیذ المهام المتعلقة بتطبیق تشریع العمل المتعلق 
بقواعد الصحة والأمن  ویسهر على احترام التشریع و التنظیم المعمول بهما في 
میادین النظافة و الأمن و صحة العمال مع مساعدة جمیع الأطراف على فهم و 

ت به النصوص بهذا الخصوص و ذلك عن طریق مجموعة من تطبیق ما جاء
الصلاحیات المخولة له فإذا لاحظ مفتش العمل أن هناك خرق للنصوص القانونیة 
المتعلقة بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل یقوم بتوجیه اعذار للمستخدم قصد 

ها مواقع العمل الامتثال إلى التعلیمات، و إذا ما تعرض العمال لأخطار جسیمة سببت

                                                 
 .233ن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع السابق، ص ب -  1
،المتعلق بتشكیل 2005/ 08/01المؤرخ في  09-05المرسوم التنفیذي  2و  1فقرة  3المادة  - 2

 .اللجان متساویة الأعضاء للوقایة الصحیة و الأمن
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یحرر مفتش العمل فورا محضر مخالفة، و یعذر المستخدم قصد اتخاذ تدابیر الوقایة 
الملائمة و في حالة عدم امتثال هذا الأخیر یحرك مفتش العمل دعوى عمومیة ضده 

  .باعتباره له صفة الضبطیة القضائیة و یتابع جزائیا وتوقع ضده غرامات مالیة 
حمایة العمال من ب صاحب العمل بالقواعد المتعلقةمخالفة  جزاء: المطلب الثاني 

  الوسائل الخطیرة  
المشرع الجزائري حمایة جزائیة للعمال من استعمال الوسائل الخطیرة  ىأضف

في العمل  دون مراعاة خطورتها على صحة العامل و منح حق المراقبة للأجهزة 
كما أجاز لمفتش  الأمنقایة الصحیة و متمثلة في لجنة الو الرقابیة داخل أماكن العمل ال

واختبارها في مخبر العمل الحق في الاطلاع على محتویاتها عن طریق أخذ عینات 
بغرامة مالیة تتراوح مابین  10،08،34یعاقب لكل مخالف لأحكام المواد،مختص، و 

 06دج و في حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى 2000دج  إلى  1000
دج أو بأحدي هاتین العقوبتین ،و یمكن 6000دج إلى 4000من  أشهر و بغرامة

تطبیق الغرامة بقدر عدد المرات التي یتعرض فیها العمال للمخاطر بسبب انعدام 
  . 1.إجراءات الوقایة الصحیة و الأمن المقررة قانونا

المتعلقة حمایة العمال من الوسائل الخطیرة نطرح  37استقراء لنص المادة 
  تالي فهل تحقق هذه لمادة حمایة جزائیة للعمال ؟ الإشكال ال

لم یوفق المشرع الجزائري عند نصه على جزاء مخالفة عدم حمایة العمال من 
الوسائل الخطیرة داخل أماكن العمل باعتبار أن العقوبة غیر متناسبة مع جسامة 

إلى  خطورة الوسائل المستعملة قد تصل أحیانا إلى نقل العدوى أو المرض الخطیر
و من ثم كیف المشرع الجزائري هذه أسرة العامل عن طریق الاتصال المباشر، 

الجرائم على كونها مخالفات بسیطة ، رغم أن الإخلال بهذا الالتزام القانوني من شانه 
أن یؤدي إلى عواقب تضر بصحة العامل و تكلف المستخدم مصاریف هو في غني 

                                                 
 .السالف الذكر 07-88من قانون  37المادة  -  1
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نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري بإعادة عنها و تمس بالاقتصاد الوطني ومن ثم 
النظر في تحدید الغرامة الناتجة عن مخالفة صاحب العمل للإجراءات و التدابیر 
الوقائیة في مجال الوقایة الصحیة و الأمن و جعلها أكثر صرامة خصوصا و أن 
القانون المنظم لقواعد الصحة و الأمن هو قانون قدیم حیث أصبح لا یسایر التطور 

  .التكنولوجي  وظهور مخاطر جدیدة 
حیث أن هذه الإجراءات و التدابیر الوقائیة غیر كافیة ما لم تعززها وسائل 
النظافة و الصحة و الأمن، إذ یجب على العامل تنفیذ العمل بأمانة و دقة و عنایة 
الشخص المعتاد وفقا لما ینص علیه قانون العمل و المبادئ العامة في العقود عموما 

إلا انه یتعذر علیه تحقیق ذلك ، ما لم یؤدي صاحب العمل واجبات  1،التزام أساسيك
معینة لازمة لتمكین العامل من انجاز التزامه، و لهذا فهي تعد التزامات هامة ینبغي 

        2.على صاحب العمل القیام بها، و تتعلق بالحق في النظافة الصحة و الأمن
لف لإجراءات و التدابیر في مجال الوقایة الصحیة و رتب المشرع الجزائري لكل مخا 

  : الأمن عقوبات جزائیة
     من المواد الخطیرة النساء بحمایةالجزاء المترتب على المُخالفات المتعلقة  - 2

المتعلق بعلاقات العمل  11- 90رتب المشرع الجزائري في قانون العمل 
تعلقة بتشغیل النساء فنص في المادة الفردیة حمایة جزائیة على كل مخالفة للقواعد الم

یعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام :"  141
دج و تطبق كلما تكررت  4000دج إلى 2000الشبان و النسوة بغرامة مالیة من 

  ."المخالفة 
  

                                                 
حسن برعي ، الوجیز في القانون الاجتماعي،علاقات العمل الجماعیة، دار النهضة  أحمد -1

 . 581،ص  2000العربیة، الجزء الثاني، القاهرة ، 
 .170صلاح على على حسن، المرجع السابق، ص  - 2 
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  : الخاتمة 
شغلون مناصب نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري قد خص العمال الذین ی

عمل ذات خطورة على الصحة بحمایة واسعة و تجسد ذلك في عدة مراسیم و قرارات 
   .وزاریة، و وضع أجهزة رقابیة لذلك تتمثل في كل من لجان الوقایة الصحیة و الأمن

غیر أنه و رغم أهمیة قواعد الصحة و الأمن داخل أماكن العمل إلا أنها تبقي 
ها العامل بشتى الوسائل المتعلقة بالتكوین و الإعلام من حبرا على ورق ما لم یعلم ب

حوادث العمل، حیث یعد التكوین والإعلام واجبا تضطلع به الهیئة المستخدمة ، فهي 
ملومة بإعداد برنامج سنوي للتعلیم و التكوین، على أن تشارك في وضعه لجنة الوقایة 

المشرع الجزائري عقوبات  الصحیة و الأمن و طبیب العمل ، و في هذا الصدد رتب
تتمثل في غرامات مالیة للمستخدم الذي یخالف مجال التكوین و الإعلام المتعلقة 

 .   1بقواعد الصحة و الأمن داخل أماكن العمل 
 

                                                 
بن عزوز بن صابر، حق الوقایة الصحیة و الأمن داخل أماكن العمل في التشریع الجزائري،  -  1

 .51، ص 2010القانون، معهد الحقوق و العلوم القانونیة، غلیزان، العدد الأول، مجلة 



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

275 
 

  الاقتصادية مجالات تدخل الدولة في ظل التحولات الدولية
  بن عزوز سارة                               

  طالبة دكتوراه تخصص القانون الدولي و العلاقات السياسية الدولية                              
  02كلية الحقوق جامعة وهران                                   

  محمد بن أحمد                                    
  :المقدمة

إن التحول الذي عرفته الجزائر من النظام التوجیهي في ظل التجربة 
الاشتراكیة إلى نظام جدید یقوم على اقتصاد السوق عرفت فیه المؤسسات نوعا من 

علاقات  الاستقلالیة في التسییر، و عرف عالم الشغل بالتوازي تحولا في مجال تنظیم
العمل لتنتقل من الطابع التنظیمي إلى الطابع التعاقدي والنظام التفاوضي، انسحبت 

، اتسعت فیها سلطات 1فیه الدولة كطرف منظم لعلاقات العمل إلى طرف مراقب لها
طرفي هذه العلاقة في تنظیم مختلف جوانبها في ظل احترام النصوص التشریعیة و 

لتوازن في الحقوق و الواجبات بین العمال و التنظیمیة، بما یضمن تحقیق ا
  .و ضمان حمایة العمال من تعسف أصحاب العمل المستخدمین 

باتساع نطاق مجال علاقات العمل، أصبحت المبادئ و أعراف المهن و 
ضوابطها غیر قادرة على مواكبة هذا التطور في عالم الشغل، خاصة ما یتعلق منها 

لعمال والأجراء ضد كل ما یلحق بهم من إجحاف بضرورة توفیر حمایة كافیة ل
كل ذلك . بحقوقهم و مساعدتهم كطرف ضعیف في كل علاقة مهنیة بالمستخدمین

یستلزم تدخل الدولة بسن تشریعات عمالیة، تمحورت في غالبیتها حول تنظیم عالم 

                                                 
العمال تأدیبیا، دیوان المطبوعات الجامعیة،  سعید طربیت، سلطة المستخدم في تسریح_  1

  .1، ص2001الجزائر،
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سب تتناسب مع التطور الشغل وحمایة الطبقة العمالیة بإعطائها مزیدا من المكا
  .الذي تصبو الدولة إلى تحقیقه في كل مرحلة 1الاجتماعيقتصادي و الا

ما مدى تدخل الدولة في ظل التحولات الاقتصادیة : فالتساؤل الذي یطرح هنا
التي ترمي إلى انسحاب المشرع عن تنظیم علاقات العمل؟ و ما هو الهدف الذي 

  تصبو إلیه الدولة من خلال تدخلها هذا؟

لمبحث الأول في ا ،إلى مبحثین نتناول بحثم هذا التوضیحا لذلك سوف نقس
 ، ونخصص المبحث الثانيتدخل الدولة لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون 

   .لقواعد الخاصة بتشغیل النساء و القصر
   لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون تدخل الدولة: المبحث الأول

ت الاقتصادیة التي شهدتها من أهم ما یمیز علاقات العمل في ظل التحولا
الجزائر انتقالها من النظام اللائحي إلى النظام التفاوضي أو التعاقدي ، إذ لم یعد 
هناك أي مبرر لتدخل المشرع في تنظیم علاقة العمل  واقتصر تدخله فقط في 

یجب  .المسائل المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي وهو مصطلح خاص بقانون العمل 
ین فكرة النظام العام الاجتماعي و فكرة النظام العام العادي فالنظام العام التمییز ب

الطرف ( مصلحة العامل  الاجتماعي باعتباره یعمل في اغلب الأحیان على حمایة
تمثل قواعده الحد الأدنى، الذي لا یجوز النزول عنه، غیر أنه یجوز و ) الضعیف

لنظام العام العادي، فلا تجیز مخالفة مخالفته بما یحقق مصلحة العامل، أما فكرة ا
 .2القانون لأي سبب كان

                                                 
راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة و الجماعیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات _  1

 .3_2، ص ص 1991الجامعیة، الجزائر، 
2_ C.H Camerlynck et G. Lyon Caen, Droit du travail 7 édition, Dalloz, 
Paris 1975 note 161, p 32 . 
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تحدید ب المتعلقةتلك القواعد  في لمتعلقة بالنظام العام الاجتماعيتجلت القواعد ا      
المدة  القانونیة  للعمل  وتكریس قواعد متعلقة بالحمایة الصحیة والأمن داخل أماكن 

جر الوطني الأدنى المضمون وهو الأجر الذي تحدید المشرع الأ بالإضافة إلى، العمل
واعد الق لا یجوز  النزول عنه متى أدى العامل مدة عمل قانونیة كاملة، كما تشمل 

المنظمة لعمل القصر والنساء، وهذین العنصرین الأخیرین هما المشمولان بالدراسة في 
  .موضوعنا

مستوى الدولي و في ال تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون: المطلب الأول
  الداخلي

لقد أدت التحولات الاقتصادیة العالمیة، و ما أفرزته الثورة الصناعیة من آثار 
إلى وضع صاحب العمل في مركز أقوى _ خصوصا_ وخیمة على الطبقة العاملة 

من العامل، الذي یبحث عن عمل و الذي یضطر لقبول أي أجر مهما كان منخفضا 
یتمثل الأجر في المدفوعات التي یتلقاها العامل مقابل . 1لیواجه به أعباء المعیشة

تنفیذ عمله في المؤسسة وفقا لاتفاق بینه و بین صاحب العمل، و في إطار ما 
  .2تفرضه التشریعات المنظمة للعلاقة بینهما

في ظل التحولات الاقتصادیة الدولیة التي انعكست آثارها على التشریع  
فق قانون آلیة و لاقتصادي المعیار الوحید لتحدید الأجور الجزائري ، یعتبر المعیار ا

السوق أي قانون العرض والطلب  ومن ثم لم یعد تحدیده متروكا للسلطة العامة كما 
كان علیه الوضع في السابق ، غیر أن تدخل المشرع بات ضروریا في تحدید الأجر 

                                                 
المختار أعمرة، التنظیم القانوني للحد الأدنى للأجر في ظل المتغیرات الاقتصادیة، دار النهضة _  1

 .11، ص 2005،2006العربیة، القاهرة، 
إغلمان بهیة، تأثیر الخوصصة على تسییر الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، _  2

نیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، رسالة مقدمة ل
 .99، ص 2002
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عي للأجر، على خلاف إبرازا للطابع الإنساني أو الاجتما 1الوطني الأدنى المضمون
ما شهدت الفترة الواقعة بین أواخر القرن التاسع عشر و منتصف القرن الماضي ، 
التي عرفت تدخل الدولة المطلق في تحدید الأجور بمختلف تصنیفاتها ، والذي كان 

  . 2الغرض منه معالجة الآثار السلبیة التي نشأت عن سیادة المذهب الحر

ق التي یجب أن تعنى بنوع من الحمایة یعتبر الأجر من أهم الحقو 
الاجتماعیة لفائدة الطرف الضعیف في علاقة العمل ، من هنا عملت العدید من 

الإقلیمیة على إحاطة الأجر بحمایة خاصة  و التشریعات الوطنیة و الاتفاقات الدولیة 
ه من لتمكین العامل من الحصول على أجر یمكن 3، اقترنت بمطالبة الدول بالتدخل

  .عیش الكفاف، من خلال  تحدیده وفقا لمعاییر عادلة

إن المعادلة التي یجب تحقیقها في هذا المجال تنصب حول حدود تدخل الدولة في   
تحدید الأجر الأدنى في ظل التحولات الاقتصادیة، التي تمنح الحریة لإرادة الأطراف 

في ظل كل هذه الظروف، في تحدید الأجور بمختلف أنواعها؟ و علیه، فإن المطلوب 
و التأثیرات، هو الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي وما هي الآلیات التي یجب 
اللجوء إلیها عند تحدیده ؟ بالإضافة إلى  تحدید المعاییر الاقتصادیة والاجتماعیة 
الواجب مراعاتها في ذلك ؟ لكون الأجر الوطني الأدنى المضمون یجب أن یحقق 

ازن بین المصلحتین المتناقضتین مصلحة العمال في ارتفاعه إلى أقصى نوعا من التو 
إجابة . حد ممكن ، ومصلحة أرباب العمل الاقتصادیة المرتبطة بالنمو الاقتصادي 

على هذه التساؤلات قسمنا هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول الحد الأدنى 

                                                 
بوقبرین عابد، ضوابط تحدید اجر العامل في ظل العولمة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة _  1

سیة، الماجستیر في القانون الاجتماعي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیا
 .55، ص 2011_2010مستغانم، 

 ".دعه یمر... دعه یعمل:" قام هذا المذهب على الشعار الشهیر الذي یقول_  2
3  _ Jean RIVERO et Jean SAVATIER, Droit du travail, Presses universitaire 
de France, 6 éme édition, 1 er tri 1975 , P 487. 
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ة العمل الدولیة ، ونخصص الفرع للأجور  في ظل الاتفاقیات الصادرة عن منظم
 . الثاني للأجر الوطني الأدنى في التشریع الجزائري

  الحد الأدنى للأجر على مستوى منظمة العمل الدولیة: الفرع الأول
إذا كانت الحمایة القانونیة للحد الأدنى للأجر قد أصبحت مبدأ دولیا عن طریق   

للتحولات  أنه، فإن الوتیرة المتسارعةإقرار منظمة العمل الدولیة لمعاییر شاملة بش
و الاجتماعیة على المستوى الدولي، فرضت تفعیل النظام الاقتصادیة و السیاسیة 

القانوني لهذا الحد بشكل یتماشى مع كافة المتغیرات دون المساس بالحقوق المكتسبة 
للعمال، و بغض النظر عن الزیادة الحاصلة في عرض قوة العمل الوطنیة أو 

  .جنبیة ، و العودة إلى اقتصاد السوق ، و الإصلاح الهیكلي للاقتصادیات الوطنیةالأ

تجلى اهتمام منظمة العمل الدولیة بموضوع الحد الأدنى للأجر، بإبرام العدید من   
 93الاتفاقیة رقم  ، ثم 1928لسنة  26الاتفاقیات الدولیة ، بدایة من الاتفاقیة رقم 

لسنة  131، وأخیرا الاتفاقیة رقم  1951لسنة  99رقم  ، تلیها الاتفاقیة1949لسنة 
1970 .  

  1الأجر الوطني الأدنى المضمون في القانون الجزائري: الفرع الثاني
تهدف  1988لقد كانت الإصلاحات الاقتصادیة التي شرع فیها ابتداء من سنة   

ة إلى تغییر آلیات عمل الاقتصاد الجزائري، و من ثم أصبح على عاتق المؤسس

                                                 
ك تعریف قانوني للأجر الوطني الأدنى المضمون في التشریع تجدر الإشارة إلى انه لیس هنا_  1

الجزائري، بل اكتفى المشرع بالإشارة إلى أهم مكوناته، وعلى خلاف ذلك عرفه المشرع المغربي في 
القیمة الدنیا المستحقة للأجیر، و الذي :" من مدونة الشغل المغربیة على أنه 1فقرة  358المادة 

الضعیف قدرة شرائیة مناسبة لمسایرة تطور مستوى الأسعار، و یضمن للأجراء ذوي الدخل 
  ".المساهمة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و تطویر المقاولة
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تحدید السیاسة الأجور التي تراها مناسبة من خلال ما یسمى بالاتفاقیات الجماعیة 
  . 1المنظم لعلاقات العمل 11_90التي نص علیها قانون 

اعترف المشرع الجزائري بفعالیة و نجاعة مبدأ التفاوض حول تحدید 
یب ، حیث یمثل هذا الاتجاه الأسلوب العملي الأكثر مرونة الذي یستج2الأجور

للظروف و المتغیرات الاقتصادیة و المالیة الخاصة بصاحب العمل أو المؤسسة 
لقد حدد المشرع الجزائري الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة . المستخدمة

ساعة في الشهر،  173,33ساعة، و هو ما یعادل  40عمل قانونیة أسبوعیة قدرها 
فلا یمكن للعامل  ،ساعة في الأسبوع  40من أما إذا كان عدد الساعات المؤدات أقل 

التمسك بالحد الأدنى من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، بل یمنح أجرا حسب مدة 
  .العمل الفعلي 

توضیحا لموضوع الحد الأدنى المضمون في التشریع الجزائري ، سنقسم هذا 
د الأدنى للأجور الفرع إلى ثلاثة عناصر نتناول في العنصر الأول معاییر تحدید الح

، وفي العنصر الثاني  كیفیة مراجعة وتعدیل الحد الأدنى للأجور ، على أن نخصص 
  .العنصر  الثالث للجزاء المترتب على مخالفة تطبیق الأجر الوطني الأدنى المضمون

  معاییر تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون : أولا
في الحقیقة سوى عملیة ومعادلة إن تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون لیس   

یجب أن تحقق التوازن بین مصالح أطراف ثلاثة تتأثر بهذا التحدید ، یتمثل الطرف 
الأول في العمال عن طریق منظماتهم الأكثر تمثیلا الذین یأملون أن یكون الأجر 
الوطني الأدنى المضمون قادرا على تمكینهم من مستوى معیشي ملائم یستجیب 

جتماعیة ، و الطرف الثاني هو أصحاب العمل بواسطة منظماتهم الذین لظروفهم الا

                                                 
بوصافي كمال، حدود البطالة الظرفیة و البطالة البنیویة في الجزائر خلال المرحلة الانتقالیة، _ 1

 .164، ص2006م الاقتصادیة جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلو 
 .المتعلق بعلاقات العمل 11_ 90من قانون 120انظر للمادة _  2
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على حسابهم  -الزیادة المبالغ فیها  –یحرصون على ألا یكون تحقیق مصلحة العمال 
، و یأتي التقدیر أكبر من قدرتهم الإنتاجیة و على الدفع ، أما الطرف الثالث هو 

صلحته في مراعاة تأثیر تحدید الأجور الذي تتمثل م) ممثلا في الحكومة ( المجتمع  
الدنیا على العمال و التضخم من جهة و على متطلبات التنمیة الاقتصادیة في الدول 
من جهة أخرى ، وعلى هذا الأساس فإن المعاییر الأساسیة المحددة للأجر الوطني 

المتعلق بعلاقات  11 – 90من القانون رقم  87الأدنى المضمون بموجب المادة  
، والمعاییر لعمل تشمل تكالیف المعیشة الأساسیة ، قدرة أصحاب العمل على الدفع ا

 الاقتصادیة المختلفة
  معیار تكالیف المعیشة الأساسیة:  1

اقترنت فكرة الحد الأدنى للأجور منذ ظهورها بفكرة ضرورة أن یكفي هذا الحد    
ة تشكل هدفا رئیسیا للحد لتغطیة تكالیف المعیشة الأساسیة للعامل، و ظلت هذه الفكر 

  .الأدنى للأجور وتضمنتها العدید من التشریعات
ما تجدر الإشارة إلیه أن الأجر الوطني الأدنى المضمون غیر مرتبط بمستوى        
لا یمكن الاتفاق في عقد العمل أو الاتفاقیات الجماعیة على أجر أقل منه ،  والعمل 

غیر أن اعتماد تكالیف المعیشة  1للعامل وعائلته كونه یغطي الحاجات الأساسیة
الأساسیة للعامل كمعیار لتحدید الأجور الدنیا یثیر عملیا الكثیر من المشاكل ، إذ 
یصعب تحدید مفهوم الحاجیات الأساسیة في المجتمع ، فما یراه البعض من 

عیار یكون الحاجیات الأساسیة قد لا یراه البعض الآخر كذلك ، ومن ثم فإن هذا الم
 .الفقهاء في هذا المجال  عرضة للانتقادات من قبل الباحثین و

 
 
  

                                                 
 .92بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردیة، المرجع السابق، ص  - 1
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  معیار قدرة أصحاب العمل على الدفع - 2
إن أصحاب العمل لا یمكنهم أن یدفعوا أجورا تكلفهم أكثر من طاقتهم إلا لفترة   

قصیرة تحت ضغط قوة النقابات العمالیة أو رضوخا لأمر حكومي ، و إذا كان من 
به أن قدرة أصحاب العمل على الدفع هو معیار لا یمكن إغفاله في تقدیر المسلم 

الحد الأدنى للأجور، فإنه لا توجد مقاییس متفق علیها لتقدیر هذه القدرة ، شأنها في 
أسرته ، فكیف یمكن أن تقاس القدرة  و ذلك شأن معیار الاحتیاجات الأساسیة للعامل 

  .1على الدفع؟

في الإجابة على هذا السؤال أن مقدار الأرباح التي حققتها  یكاد الإجماع ینعقد  
المؤسسات هو أصلح مقیاس لهذا الغرض ، ففیما لاشك فیه أن موازنات الأرباح و 
الخسائر تعطي صورة للوضع المالي للمؤسسات، إلا أن هذه الصورة تتعلق بالماضي 

و ما لحقها من  القریب، أي أنها تعكس ما استطاعت المؤسسة أن تحققه من ربح
خسارة في فترة مضت ، بینما تقدیر الأجر یقصد به أن ینفذ في المستقبل الذي هو 
من دون شك غیر مؤكد ، فقد تحقق المؤسسة نجاحا أكبر و قد تلحقها خسارة 

كما یواجه التقدیر العملي لأرباح المؤسسات صعوبات عملیة كبیرة ، یحتاج . جسیمة
 جدي تفاوض وإلى ،ة خارجة عن طرفي العلاقة إلى الاستعانة بخبرة مستقل

ولهذا یعتبر هذا المعیار موضوعا معقدا وغیر بسیط ،   الطرفین بین وموضوعي
  .یصعب التوافق حوله 

  معاییر اقتصادیة مختلفة - 3
إذا كان المعیارین السابقین یتعلقان بتقدیر مصالح طرفي علاقة العمل، و باعتبار   

عن كونها تنظیما بحتا للعلاقة بین هذین الطرفین ، یستلزم أن سیاسة الأجور تخرج 
الأمر وضع اعتبارات أخرى في الحسبان عند تقدیر الحد الأدنى للأجر، تفرضها 
الغایات التي یراد تحقیقها بواسطة هذا الحد الأدنى فباعتبار هذا الأخیر وسیلة 

                                                 
 .57بوقبرین عابد، المرجع السابق، ص _  1
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التقریب بین المستویات  لمواجهة الفقر و إعادة التوزیع العادل للدخل ، فهو یستهدف
المعیشیة السائدة في المجتمع ، و هذا یتطلب أن تراعى مستویات معیشة الفئات 
الاجتماعیة المختلفة عند تقدیر الحد الأدنى للأجور، كما أنه لابد من مقارنة الأجور 
المقدرة مع الأجور السائدة في الصناعات المختلفة بغیة الوصول إلى تقدیر أجور 

  .للأعمال المماثلةمماثلة 
 مراجعة الحد الأدنى للأجور: ثانیا
كرست القوانین العمالیة الحدیثة مبدأ ضرورة مراجعة الأجور الدنیا، و تعتمد في   

ذلك أسالیب مختلفة متفاوتة في درجة مرونتها ، فمن القوانین من تعتمد أسلوب 
 ا لإجراءات خاصة حیثمراجعة وفق، و منها من تقضي بال 1التعدیل التلقائي للأجور

تنص بعض القوانین على مراجعة الأجور الدنیا إما في فترات منتظمة، أو كلما 
ارتفعت تكالیف المعیشة بنسبة معینة، أو باجتماع الشرطین معا، على أن هذه 

  .المراجعة لا یشترط فیها أن تنتهي إلى إقرار تعدیل الأجر الأدنى

لأجور مرتبط بالتضخم و ارتفاع الأسعار، و إن مراجعة أو تعدیل الحد الأدنى ل 
، لذا لابد من 2السالف ذكرها 131من الاتفاقیة الدولیة رقم  03هذا ما أكدته المادة 

  ".تعدیل الحدود الدنیا للأجور من فترة إلى أخرى أو بطریقة دوریة

لقد تمت في الجزائر عملیة مراجعة الحد الأدنى للأجور باعتماد طریقة 
تصاعدي أو التدریجي على مراحل، فأول تغییر طرأ على الأجر الوطني التحدید ال

دج ابتداء من جانفي  8000حیث انتقل إلى  1990الأدنى المضمون كان سنة 

                                                 
 .ئي للأجور القانون الفرنسيمن بین القوانین التي تعتمد أسلوب التعدیل التلقا_  1
الصادرة عن منظمة العمل الدولیة على ما  131من الاتفاقیة الدولیة رقم  03تنص المادة _  2

  ".تحدد المستویات الدنیا للأجور بقدر الإمكان بما یتفق مع الممارسات و الوطنیة:" یلي
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وخلال اجتماع الثلاثیة بالجزائر     20061دج سنة 12.000، لیرتفع إلى 1991
مون إلى تم رفع الأجر الوطني الأدنى المض 2009دیسمبر  02العاصمة یوم 

    2009دیسمبر  16المؤرخ  416_ 09دج بموجب المرسوم الرئاسي 15.000
وتنفیذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثیة . والمحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون 

الأخیرة والقاضیة بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسین 
تم رفعه بنسبة (S.N.M.G)  طني الأدنى الـمضمونالقدرة الشرائیة ، فإن الأجر الو 

دینار جزائري إلى  15.000لینتقل بذلك من  ، 2012اعتبارا من أول جانفي % 20
 2.دینار جزائري شهریا 18.000

یتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي و العلاوات و 
لتسدید المصاریف التي  التعویضات مهما كان نوعها باستثناء التعویضات المدفوعة

یبدو أن الأجر الوطني الأدنى المضمون بهذه المكونات، لا یحقق . 3دفعها العامل
مبدأ المساواة بین العمال الأجراء ، بحیث لوحظ من الناحیة العملیة أنه سوى بین 
العمال الذین یتمتعون بأقدمیة و العمال الجدد الذین هم في نفس التصنیف المهني 

                                                 
 2006نوفمبر  12ي المؤرخ ف 395_06من المرسوم الرئاسي رقم  3و  1انظر المادتین _  1

 .المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون
دج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18000تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى _  2

الصادر بالجریدة  2011نوفمبر سنة  29الموافق ل  1433محرم عام  04المؤرخ في  407_11
 .2011دیسمبر عام  04الموافق ل  1433محرم عام  09المؤرخة بتاریخ  66الرسمیة عدد 

المتعلق بعلاقات العمل و التي تنص على ما  11_90مكرر من القانون رقم  87انظر المادة _  3
أعلاه ، الأجر القاعدي  87یشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة :" یلي

المدفوعة لتسدید المصاریف التي  والعلاوات والتعویضات مهما كانت طبیعتها، باستثناء التعویضات
 دفعها العامل،وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون یتضمّن الأجر القاعدي

(S.B)  وكل التعویضات والمنح التي یستفید منها العامل كتعویض الخبرة المهنیة والخطر و الإلزام
 ......"والمردودیة وتعویض المنطقة والمنصب 
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ئة المستخدمة الواحدة الأمر الذي یؤدي إلى القضاء على روح المبادرة     داخل الهی
  .1ولا یشجع على المنافسة بین العمال التي هي مصدر الزیادة في الإنتاج

محل  2011كانت إلى غایة 11_90مكرر من القانون رقم  87إن المادة 
و ویمكن حل مشكلة هذه  الممثلین النقابیین للعمال الأجراء ،انتقاد من قبل الباحثین و 

المادة  بالرجوع إلى ما ذهب إلیه الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي استبعد بعض المنح 
من مكونات الأجر الوطني الأدنى المضمون كمنحة الأقدمیة ، و منحة المواظبة و 
تعویض الساعات الإضافیة ، فهذه المنح لا تدخل في حساب الأجر الوطني الأدنى 

من ثم فإذا ألغیت هذه المادة أو عدلت ، فان الأجر الوطني الأدنى و .المضمون 
،  (Salaire de base) المضمون یصبح یشمل الأجر القاعدي أو الأساسي

  .بالإضافة إلى بعض المنح الملحقة به 

إلى جانب الحد الوطني الأدنى المضمون یوجد نوع آخر من الأجر 
لاتفاقي والذي یعتبر هو الآخر من المضمون، و هو ما یعرف بالأجر الأدنى ا

المسائل المرتبطة بالنظام العام الاجتماعي  یحدد هذا الأجر بواسطة الاتفاقیات 
الملاحظ أنه . فیتحدد نطاق تطبیقه بنطاق تطبیق هذه الاتفاقیات الجماعیة للعمل 

أي ما یعرف بالعولمة الاقتصادیة  فإن  بتبني الجزائر النظام الاقتصادي الدولي
القاعدة العامة أن الأجور الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادیة ، یتم تحدیدها بكل 
حریة بین الشركاء الاجتماعین حسب الإمكانیة المالیة والاقتصادیة لكل مؤسسة غیر 
أنه استثناء عن هذه القاعدة ، فإن تدخل المشرع الجزائري ینصب عن تحدید الأجر 

مصلحة الاجتماعیة للطبقة العاملة من جهة ، الوطني الأدنى المضمون حمایة لل
  .ومراعاة المصلحة الاقتصادیة للمؤسسة من جهة أخرى 

 

                                                 
 .92بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردیة، المرجع السابق، ص  بن عزوز_  1
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ما تجدر الإشارة إلیه أیضا أن مسالة تحدید الأجور في ظل التحولات 
الاقتصادیة الدولیة تحولت من أجور محددة و محمیة بالقوانین الأساسیة للعامل إلى 

الاقتصادیة و بمرونة سوق العمل من عرض و طلب ، و أجور مرنة تتأثر بالظروف 
ي و مستوى التقدم و درجة كذا بأسعار السلع و الخدمات والوضع الاقتصادي الكل

  .التضخم في كل بلد النمو و 

إن النظام الجدید للأجور و الحوافز، الذي تبناه قانون العمل الجزائري و الذي 
، یأخذ 1ال في تحدید الأجور و العلاواتیمنح لرب المؤسسة سلطة التفاوض مع العم

بعین الاعتبار الكفاءات الفردیة لكل عامل ویدفعه إلى استعمال كفاءاته مع توجیهه 
إلى العمل من اجل الصالح العام أي من أجل رفع مردودیة المؤسسة، غیر أنه رغم 

لعمال أن المشرع الجزائري تدخل على غرار العدید من التشریعات العمالیة لیضمن ل
الحد الأدنى اللازم لمعیشتهم والذي لا یجوز النزول عنه قانونا إلا أنه یعتبر تدخل 
الدولة في مجال تحدید الحد الأدنى للأجور تدخلا هامشیا لم یحقق الغرض منه  إذ 
یبقى دور الدولة في هذا المجال محصورا في المحافظة على توازن و تناسب كتلة 

إمكانیات الدولة الاقتصادیة و المالیة، ثم ربطها بالناتج الأجور و حجمها العام مع 
الوطني و المردود الاقتصادي، قصد تفادي الوقوع في التضخم المالي عن طریق 

  .الزیادة المستمرة في الأجور التي تقابلها آلیة الأسعار
  جزاء مخالفة الأجر الوطني الأدنى المضمون :ثالثا
ني الأدنى المضمون من النظام العام الاجتماعي تعد القواعد المنظمة للأجر الوط  

بإجماع كافة التشریعات العمالیة ، یترتب على مخالفة هذه الأحكام توقیع عقوبات 

                                                 
مصطفى بوجلال، استقلالیة المؤسسة العمومیة الصناعیة و أثرها على علاقات العمل  و _  1

بالمسیلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  TINDAL الإنتاج في مؤسسة الأقمشة الصناعیة الجزائریة
  .114، ص 2002لاجتماعیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم ا
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یتمثل الجزاء المدني في البطلان القانوني لأي اتفاق من شأنه . 1مدنیة و أخرى جزائیة
كما رتب المشرع ،2أن یمنح العامل أجرا أقل من الحد الأدنى للأجر المعمول به

الجزائري عقوبة جزائیة، تلحق كل مستخدم یدفع إلى العامل أجرا یقل عن الحد الأدنى 
دج ،  2000دج إلى  1000، تتمثل في غرامة مالیة تتراوح من 3الوطني المضمون

ومن ثم كیف المشرع الجزائري هذه الجرائم على كونها مخالفات بسیطة ، رغم أن 
القانوني من شانه أن یؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى الإخلال  الإخلال بهذا الالتزام

بالأمن داخل المجتمع ، ومن ثم فإن هذه العقوبة لا تعد ردعیة إذا ما قارناها بالآثار 
المترتبة على مخالفة هذا الالتزام القانوني من جهة ، وبالعقوبة التي أقرها المشرع ضد 

ال لدى هیئة الضمان الاجتماعي من جهة المستخدم الذي لا یقوم بالتصریح بالعم
أیام التي  10أخرى ، إذ في حالة ما إذا لم یصرح صاحب العمل بالعامل في ظرف 

تلي تشغیله أو عدم تبلیغ المستخدم الوكالة المؤهلة أو البلدیة أو الهیئة الخاصة 
قررة في ، فإن العقوبة الم 4المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته التي یرید شغلها

دج عن كل عامل لم یتم  20.000دج و 10.000هذه الحالة تتراوح ما بین 
  .التصریح به 

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع رفع قیمة الغرامة عند ارتكاب هذه المخالفة ،         
لكون آثارها تمس مبدأ عدم التوازن المالي لصنادیق الضمان الاجتماعي ، وفي حالة 

لي ، تكون خزینة الدولة ملزمة بالتدخل لتحقیق هذا التوازن ، ومن ثم الاختلال الما

                                                 
محمد عزمي بكري، مدونة الفقه و القضاء في قانون العمل الجدید، الجزء الأول، القاهرة، _  1

 .294، ص 1985
تعد باطلة و :" السالف الذكر على ما یلي 11_90من القانون رقم  1فقرة  135تنص المادة _  2

 ".یع المعمول بهعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشر 
 .المتعلق بعلاقات العمل السالف ذكره 11_90من القانون رقم  149انظر المادة _  3
المتعلق بتنصیب العامل و  2004دیسمبر  25المؤرخ في  19_04من القانون رقم  24المادة _  4

  .2004لسنة  83مراقبة التشغیل، جریدة رسمیة عدد 
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نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري بإعادة النظر في تحدید الغرامة الناتجة عن 
مخالفة صاحب العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون ، مع العلم أنه منذ صدور 

  .لنظر فیها لم یتم إعادة ا 1990المؤرخ في  11 – 90القانون رقم 

الأحكام الخاصة بتشغیل القصر و النساء في ظل التحولات : الثاني المبحث
  الاقتصادیة 

لقد خصت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العمالیة المقارنة فئة العمال القصر وكذا   
كل من فئة النساء العاملات بأحكام خاصة ، وبنوع من الحمایة ، لكونها اعتبرت 

ت وفئة العمال الأحداث من الفئات العمالیة الضعیفة مقارنة بفئة العمال النساء العاملا
الرجال البالغین ، ویتجلى ذلك الضعف من عدة جوانب ، وأهمها الجانب البدني 
والفسیولوجي ، الذي یجعل من هذه الفئات غیر قادرة على تحمل الأعمال الشاقة 

لأبخرة ، كما أنه ولدواعي أخلاقیة منع والخطیرة التي تنتشر فیها المواد الكمیائیة وا
سنة في الأعمال اللیلیة  أما النساء  18عمل القصر والقاصرات الذین لم یتجاوز سنه 

العاملات فلا یشغلن في الأعمال اللیلیة إلا بترخیص من الجهة الإداریة المختصة ، 
ولیة على لذلك فقد حرص المشرع الجزائري على غرار باقي الأنظمة القانونیة الد

  .تكریس حمایة قانونیة لهاتین الفئتین من مختلف المخاطر

وقوفا عند حمایة هاتین الفئتین من العمال سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول   
في الفرع الأول الأحكام الخاصة بتشغیل القصر ونخصص الفرع الثاني للأحكام 

  .الخاصة بتشغیل النساء 
  اصة بتشغیل القصرالأحكام الخ: الأول لمطلبا

  .سنتناول الأحكام الخاصة بفئة العمال القصر على المستویین الدولي والداخلي
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  تشغیل القصر على المستوى الدولي: الفرع الأول

اهتمت الاتفاقیات الدولیة بتنظیم تشغیل صغار السن، وتحدید المراحل 
الارتفاع بهذه السن،  العمریة التي یجوز فیها تشغیلهم، كما تدرجت تلك الاتفاقیات في

مع زیادة مخاطر ومشقة الأعمال التي یقومون بها، واضعة ضمانات الرعایة الطبیة 
الدوریة، وتوفیر الطعام المناسب لهم وتحدید ساعات العمل التي یجب عدم تجاوزها 

  .عند تشغیلهم

تزامن الاهتمام على المستوى الدولي بتنظیم تشغیل الأطفال مع إنشاء منظمة 
، بشأن الحد الأدنى 1919لعام  5، وصدرت الاتفاقیة رقم 1919مل الدولیة سنة الع

للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث في الأعمال الصناعیة، وقد تلا ذلك صدور 
عشر اتفاقیات في شأن تحدید سن تشغیل الأحداث في مجالات الأنشطة الاقتصادیة 

بمبدأ و هو أنه لا یجوز 1919ام لع 5جاءت الاتفاقیة الدولیة رقم حیث كافة، 
استخدام أو تشغیل الأحداث الذین تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة في المنشآت 
الصناعیة أو الخاصة، فیما عدا المنشآت التي تقتصر على أفراد الأسرة الواحدة، 

،ثم  1تمثل خطورة على المشتغلین بها -بطبیعتها –وبشرط ألا تكون هذه الأعمال 
، التي عدلت سن الاستخدام إلى خمس عشرة، 1932لسنة  59تفاقیة رقم تلتها الا

، بألا یتجاوز تشغیل من هم دون الثامنة عشرة، 1948لسنة  90وقررت الاتفاقیة رقم 
كما نصت الاتفاقیة . لمدة تزید على سبع ساعات یومیĎا، وقضت بمنع تشغیلهم لیلاً 

لتقریر مدى لیاقة الأحداث قبل ، على ضرورة إجراء فحص طبي 1950لسنة  77رقم 
، على 1935لسنة  33تنص الاتفاقیة رقم كما  .التحاقهم بالعمل في هذه المنشآت

 .عدم السماح بتشغیل الأحداث الذین تقل سنهم عن الرابعة عشرة

                                                 
، المتعلقة بتطبیق الحد الأدنى 1932لسنة 52التوصیة رقم صدرت بعد هذه الاتفاقیة الدولیة _ 1

 .لسن التشغیل في المنشآت العائلیة 



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

290 
 

لسنة  128غیر أنه تم تعدیل الاتفاقیات السابقة بموجب الاتفاقیة الدولیة رقم 
  :جدیدة من المعاییر الدولیة، وذلك كما یليوالتي أقرت مجموعة   1972

تتعهد كل دولة صادقت على الاتفاقیة، بإتباع سیاسة وطنیة ترمي إلى القضاء _ 1
فعلیĎا على عمل الأطفال، وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، أو العمل بصورة 

  . تدریجیة إلى مستوى یتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث

 –از أن یكون الحد الأدنى أقل من سن إنهاء الدراسة الإلزامیة، ولا یجوز عدم جو _ 2
  .1سنة15أن یقل عن  -بأیة حال

سنة، للقبول في أي نوع من أنواع 18لا یجوز أن یقل الحد الأدنى للسن عن  - 3
الاستخدام أو العمل الذي یحتمل أن یعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق 

  . روفه التي تؤدي فیهاالأحداث بسبب طبیعته وظ

یجوز للقوانین أو اللوائح الوطنیة أن تسمح باستخدام أو بعمل الأشخاص الذین  - 4
وأخیرًا تنص التوصیة رقم . سنة في أعمال خفیفة 15و 13تتراوح أعمارهم ما بین 

على أن تضع الدول الأعضاء  1973بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنة  146
د الأدنى لسن الاستخدام أو العمل إلى ست عشرة سنة بصورة كهدف لها رفع الح

تدریجیة، واتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات التي لا یزال فیها الحد الأدنى لسن 
  .سنة، وذلك لرفع هذا الحد 15أو العمل أقل من . الاستخدام

       
 
 

                                                 
غیر أنه یجوز لأیة دولة عضوة متى بلغ اقتصادها وتسهیلاتها التعلیمیة درجة كافیة من _  1

 سنة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل 14حدً أدنى یبلغ  –في البدایة  –التطور أن تقرر 
 .والعمال المعینین حیثما وجدت



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

291 
 

وضعها بالرُّجوع إلى المعاییر الدولیة لحمایة العامل القاصر، و التي شُرِع في 
:  1والقواعد التي كرستها تشریعات العمل، فإنّنا نجدها تتمحور حول  1919منذ سنة 

وجوب إِخضاع العامل القاصر لفحص ضرورة تحدید سن أدنى للالتحاق بعمل ، 
إقامة تناسب بین قدرات العامل القاصر و ظروف العمل  طبيّ للقدرة على العمل ،

الموكولة إلیه ، تحدید مدة عمل القاصر و فتراته الصحیة و الأمنیة و طبیعة الأعمال 
بما لا یضره أو یُرهقه، مع توفیر الراحة اللازمة له ،  منع كل ما من شأنه الإضرار 
بصحته البدنیة و العقلیة مع حظر مبدئي للعمل اللّیلي ومنع الأعمال الخطیرة علیه ، 

  .سن العقوبات المناسبة أو الجزاءات الكفیلة بضمان احترام قواعد الحمایة
  تشغیل القصر على المستوى الوطني: لثانياالفرع 

حظي العمال القصر بحمایة خاصة في التشریع الجزائري ، إذ بالرجوع إلى أحكام   
روف ، قانون العمل الجزائري ، لا یمكن بأي حال من الأحوال ، وكیفما كانت الظ

سنة في أي نوع من الأعمال ، ما عدا  16تشغیل الأطفال الذین تقل سنهم على 
  .الحالات التي یستفید منها هؤلاء في إطار عقد التمهین

عشر وفق  16إن كان المشرع الجزائري أجاز تشغیل القصر الذین بلغوا سن  و    
لأعمال الخطیرة أو تلك التي شروط محدد قانونا ، فإنه منع منعا باتا تشغیلهم في ا

  .2تنعدم فیها شروط النظافة أو التي تضر بصحتهم أو تمس بأخلاقهم
نذكر منها بعمل القصر  المتعلقةمُعظم الاتفاقیات صادقت الجزائر على 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفوریة  182الاتفاقیة الدولیة رقم 
، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 190التوصیة رقم للقضاء علیها و المكملة ب

و من أجل تكریس معاییر هذه الاتفاقیات تضمّن تشریع العمل  ، 2000/387

                                                 
علاق نوال، حمایة القاصر في قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون _  1

  .5الخاص، جامعة وهران، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ص 
 .187عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص _  2
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الجزائري العدید من قواعد حمایة العامل القاصر  و هي حالیا بصدد التحضیر 
واعد ، لمشروع  قانون عمل جدید لمُسایرة المُستجدّات ومنها تلك المتعلقة بهذه الق

والتساؤل الذي یمكن طرحه في هذا المجال ، هل استطاعت الأحكام الخاصة بتشغیل 
الدولیة المتعلقة بهذا القصر الواردة في التشریع الجزائري أن تنسجم مع المعاییر 

  الموضوع ؟
ما تجدر الإشارة إلیه أنه في ظل أحكام  قانون العمل الجزائري لا یُمكن أن 

من  15سنة ، وهو ما نصت علیه المادة  16إلاّ من أتم  صفة عامل قاصر یتخذ
المتعلق بعلاقات العمل  غیر أنه یمنع منعا باتا تشغیل هؤلاء القصر  11- 90قانون 

سنة كاملة أي سن الرشد القانوني وهو ما  19في الأعمال اللّیلیة غلا إذا بلغوا ب
  .من نفس القانون المشار إلیه  27نصت علیه المادة 

على وجوب استكمال  981-96من المرسوم التنفیذي  7فعل نصَّت المادة و بال
في السجل الخاص " عامل قاصر"سنة بعبارة  18العمال الذین تقل أعمارهم عن "فئة 

فالعمال القصر یُشكِّلون صنفاً من أصناف العمال التي یجب أن یتضمّنها . بالعمال
 7و بهذا تكون المادة . فس المرسوممن ن 6و  5هذا السجل طبقا لمقتضیات المادتین 

 18منه قد عرّفت القاصر في مجال العمل صراحة على أنه كل من یقل عمره عن 
سنة، ففي مجال العمل و في إطار  19و علیه، فإذا كان سن الرشد المدني هو . سنة

سنة ؛ بما تحمله  18لم  یتجاوز  موضوع بحثنا، یعتبر قاصرا كل من لم یكتمل أو
 2...طفل ، حدث ، ولد ، شاب  مُراهق: فة عموماً من أوصاف فرعیة هذه الص

                                                 
  .1996لسنة 17. ر.ج 06/03/1996ي المؤرّخ ف 98-96المرسوم التنفیذي _   1
و و أورد القرآن كل هذه العبارات ...،)ة(الطفل، الولد، الإبن، الصبي، الصغیر، الفتى، ، الذري  2

-}59آیة/سورةالنور{الأطفال(كذا في صیغة الجمع
ذریة -...}124آ/الأنعام{الصغار-...}11آ/النساء}{233آ/البقرة}{64آ/الاسراء{الأولاد

آیة بالإضافة الى من هم في حكم الأطفال و  30في المجموع } 9آ/النساء}{266آ/البقرة{ضعفاء
  ...).الرعیة، الضعفاء(الصبیة
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حسب المراحل و المجالات المقصودة و التشریعات التي تنُظِّمها ، و ما تستوجب من 
حمایة أقرّتها هذه التشریعات في إطار الاتفاقیات و المعاییر الدولیة ، لذلك ، ولذلك 

سنة كاملة عند  16أساسیین هما بلوغه  قید المشرع الجزائري تشغیل القصر بشرطین
  . 1إبرام العقد ، و وجوب تقدیم رخصة من ولیه الشرعي وسوف نتعرض لهما تبعا

    سنة كاملة عن إبرام العقد 16شرط بلوغ القاصر : 1
أجمعت أغلبیة الاتفاقیات الجماعیة على أن السن الأدنى للتشغیل لا یمكن أن 

سنة إلا في الحالات المقررة في إطار عقد  16 یقل في أي حال من الأحوال عن
التمهین، و هو ما نسخته عن الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة العمالیة 

الفقرة الأولى  فبموجب. المتعلق بعلاقات العمل 11_90المتعاقبة و من أحكام قانون 
سنة و هو  16من هذا القانون، حدّد مُشرعنا أدنى سن لتشغیل قاصر   15من المادة 

السن الذي تجاوز طموحات المنظمة العالمیة للشغل و روح الاتفاقیات والمعاییر 
إذ كانت الجزائر من بین العشرین دولة التي حددت سنّاً . الدولیة في هذا الشأن

لا یعتبر تحدید سن .  سنة كمعیار قاعدي للالتحاق قاصر بشغل أو عمل 15یتجاوز 
ع جدید في التشریع الجزائري ، ولم لم تستحدثه أحكام التشغیل بستة عشر سنة بموضو 

المتعلق بعلاقات العمل ، بل تعرضت قبله أحكام القانون  11-90القانون رقم 
والتي اشترطت بلوغ  1978الصادر في سنة  12-78الأساسي العام للعامل رقم 

ن حیث سنة كاملة عند تشغیله وأوردت ذلك في قاعدة قانونیة آمرة م 16القاصر سن 
 . 2صیاغتها 

  

                                                 
 11_90من قانون العمل  15الفقرة الأولى من المادة _  1

ـ یُحدّد السن الأدنى للتّوظیف بموجب القانون الأساسي :"منه تنص على ما یلي 44كانت المادة _  2
 "سنة  16سة المُستخدِمة ـ و لا یُمكِن في أيّ حال أن یقلَّ عن الخاص للمُؤسّ 
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ما تحدیدات السن الأدنى التي أشارت إلیها الفقرة الأولى من هذه المادة، فلا أ  
سنة كتحدیدات قطاعیة، بینتها القوانین  16تَخُصُّ سوى الأعمار الدنیا التي تفوق 

الخاصة للمؤسسات المُستخدمة وهي على العموم تَخُصُّ فئة البالغین، و  الأساسیة
      . سنة 18لفئة التي تهمُّنا، أي القصر دون تتجاوز ا

إن ضــرورة تحدیــد ســن أدنــى للتشــغیل كمعیــار دولــي تقُابلهــا فــي القــانون الــداخلي 
الســالف الــذكر هــي  11 – 90مــن القــانون رقــم  15خاصــیة القاعــدة الآمــرة ، فالمــادة 

ئلة الـبطلان  قاعدة آمرة مرتبطة بالنظام العام الاجتماعي ، فلا یجوز مُخالفتها تحت طا
بــل رتــب المشــرع علــى مخالفــة هــذه الأحكــام عقوبــات جزائیــة نــص علیهــا فــي المــادتین 

مفـتش العمـل مـن ولذلك أخضع المشرع هذه   11 – 90من القانون رقم  141و 140
خــلال زیارتــه التفقدیــة ویــتفحص عقــود العمــل للتأكــد مــن عــدم تشــغیل المســتخدم لعمــال 

  .1تقل أعمارهم عن أهلیة العملأحداث قصر 
سنة ، إلا أن بعض ا  16رغم أن المشرع الجزائري حدد السن الأدنى للتشغیل 

ـــــى مســـــتوى  ـــــة للعمـــــل حـــــددت الســـــن الأدنـــــى للتشـــــغیل عل ـــــات الجماعی بعـــــض الاتفاقی
، وفـي اعتقادنـا أن هـذا الشـرط  2بثمانیـة عشـر سـنة كاملـة 18المؤسسات الخاصـة بهـا 
ول بــــه، و یمــــس بــــالحقوق القانونیــــة المكرســــة لهــــذه الفئــــة مــــن مخــــالف للتشــــریع المعمــــ

العمــال، ومــن ثــم یجــب عــرض هــذه الأحكــام علــى الجهــة القضــائیة المختصــة لإبطالهــا 
 .3وفق ما نصت علیه الأحكام التشریعیة في هذا المجال

                                                 
بن یزة جمال،  رقابة مفتشیة العمل على تطبیق الأحكام التشریعیة في قانون العمل الجزائري، _  1

 .11، ص 2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، 
2   _ Article 33 de la convention collective de SONATRACH: l’âge 
minimum, requis pour un recrutement, est fixé à 18 ans révolus , sauf  dans 
du contrat d’ apprentissage . 

تعد باطلة و عدیمة الأثر :" المتعلق بعلاقات العمل 11_90من القانون رقم  135تنص المادة _  3
 ."كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول به
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الأجــــدر بالاتفاقیــــات الجماعیــــة التــــي حــــددت الســــن الأدنــــى أعلــــى مــــن الســــن 
السن الأدنى المحدد قانونا كمبدأ عام، و استثناء عـن المبـدأ العـام و القانوني أن تتقید ب

عنــد الضـــرورة تضـــع ســـنا أعلـــى یتناســـب مـــع خصوصـــیة بعـــض مناصـــب العمـــل التـــي 
عمــلا بمــا ذهــب إلیــه المشــرع الجزائــري  1تتمیــز بنــوع مــن الخطــورة أو المضــرة بالصــحة

ن الأدنـى للتشـغیل فـي عند تحدیده لسن التشغیل في بعض القطاعـات، إذ أنـه حـدد السـ
  .سنة نظرا لخطورة الرحلة البحریة 18المجال البحري ب 

  .اشتراط الرخصة من الولي لتشغیل القاصر حمایة له: 2
هو شرط ضروري لكنه غیر  2إن توفر شرط السن القاعدي لتوظیف قاصر

 و هذا ما یتجلى من صیاغة الفقرة الثانیة .لجواز علاقة العمل و صحة العقد  كاف
فمن ،  التي تقُیم حَظراً على المُستخدِم وتفرض شرطاً على القاصر 15من المادة 

فیُحظر علیه تشغیل أي قاصر، و لو بلغ السنّ   القانوني لتوظیفه : جهة المُستخدِم
أما و أن یكون شرط السّن الأدنى غیر . كقاصر، ما لم یكن حائزاً على رُخصة لذلك

تضي امتناع المُسْتًخْدِم من توظیف القاصر دون حاجة إلى مُتوفّر فهذه مسألة أوّلیة تق
فحص الشرط الثاني و هو الرخصة، كما لا یُمكنه أن یستغني عن هذه الرخصة 

و لا یُمكنُه أن یُعتدّ بجهله لها، للتملُّص من مسؤولیّته، بحجة توفُّر شرط السن الأدنى 
  .3ةعند إجراء تفتیش و مُراقبة من قبل المصالح المُختصّ 

 و یترتّب عن مُخالفة المُستخدم لهذا النص اعتبار علاقة العمل باطلة و عدیمة     

                                                 
بن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري ، الكتاب الثاني المرجع السالف _  1

 . 9الذكر ص 
قانون العمل المصري صراحة إذن الولي أو الوصي لتشغیل قاصر رغم أن السن  لم یتشرط_2  

اً بأن سن و كذلك الأمر بالنسبة لقانون العمل التونسي عِلْم). سنة14( الأدنى للتوظیف مُنخفض
      .          سنة 16التوظیف هو 

 .11-90من قانون  138انظر المادة _   3



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

296 
 

، أما من جهة القاصر 1ویتعرض لجزاءات تتراوح مابین الغرامة و الحبس الأثر
فحمایته تبدأ عند توظیفه بتدخل . فالتحاقه بعمل مشروط برخصة وصیه الشرعي

المسائل المتعلّقة بالعمل الذي سیقدم  وصیّه الشرعي للدِّفاع عن مصالحه في كل
تجاه الولد القاصر إذ " سلطة"وفالرخصة كإجراء وقائي، تمنح الوصي مسؤولیة  .علیه

بإمكانه الامتناع عن الترخیص له بالعمل رعایة لمصلحته، و مع ذلك لم تأخذ بها كل 
ات و القوانین كشرط من شروط التشغیل، أو أنها تتفاوت من حیث سن و كیفی

  .  2مجالات اشتراطها
بعد تطرقنا إلى الإحكام الخاصة بتشغیل القصر ، ننتقل إلى الفرع الثاني للدراسة 

  . الأحكام الخاصة بتشغیل النساء

  الأحكام الخاصة بتشغیل النساء: الفرع الثاني
إن طبیعة التكوین الجسماني للمرأة وظروفها الخاصة ووظیفتها الاجتماعیة 

وقوانین العمل الوطنیة أحكاما خاصة بها  ،ن تضع المستویات الدولیةكأم أدت إلى أ
تتعلق بتشغیلها، وتنظیم أوقات راحتها وإجازاتها، بحیث تنسجم مع ظروفها الخاصة، 

  .3كما قررت ضرورة توفیر للمرأة العاملة وسائل الراحة لها في المؤسسة
  تشغیل النساء على المستوى الدولي: أولا

عمل النساء في ستویات الدولیة بعمل المرأة و حمایتها، فشكل لقد اهتمت الم
اللیل موضوع اهتمام من قبل منظمة العمل الدولیة، والتي اتجهت إلى منعه في 

المتعلقة  04الاتفاقیة عدد  1919، لذلك فقد أقر مؤتمر العمل الدولي عام  الصناعة
ل اللیل بغض النظر عن بالعمل اللیلي ، والتي قضت بعدم جواز تشغیل النساء خلا

                                                 
  .11- 90 من نفس القانون  140المادة _   1
ذلك إلى اعتبارات تخص سن التمییز و مفهوم العمل و الحقُّ في العمل في الشریعة، و و مردُّ _  2

   ... ).كذلك إلى مُقتضیات واقع العمل في البلدان المعنیة
 .43،42بن یزة جمال، المرجع السابق، ص ص _  3



  2017جوان / رابع العدد ال                                     مجلة قانون العمل و التشغيل    
 

297 
 

العمر في أیة مؤسسة صناعیة سواء كانت عامة أو خاصة ، و قد عرفت الاتفاقیة 
بالفترة الممتدة إلى إحدى عشرة ساعة متتالیة على الأقل من بینها :"فترة اللیل أنها

لحقت هذه ". المدة الواقعة بین الساعة العاشرة مساءا و الساعة الخامسة صباحا 
، والثانیة بمقتضى 1943لسنة  41مراجعتان الأولى بمقتضى الاتفاقیة  الاتفاقیة

، وقد 1948لسنة  89، والثانیة بمقتضى الاتفاقیة عدد 1943لسنة  41الاتفاقیة عدد 
وقد اهتمت هذه التعدیلات  .1990سنة  89ألحق بروتوكول إضافي للاتفاقیة عدد 

ل، مع السماح بتكییفه مع ظروف بإدخال بعض المرونة على تنفیذ مبدأ منع عمل اللی
  .بعض الصناعات أو المناطق وكذا احتیاجات العمال

  تشغیل النساء في القانون الجزائري: ثانیا
لقد خص المشرع الجزائري المرأة العاملة بأحكام قانونیة خاصة للمحافظة 
على صحتها وشرفها ومصلحتها وضمان حمایتها من كل الأخطار التي تهددها أثناء 

  :عمل، ومن أبرز مظاهر حمایة المشرع الجزائري للمرأة العاملة ما یلي ال
تخضــع النســاء العــاملات لــنفس الحقــوق والالتزامــات المطبقــة علــى كافــة العمــال، _ 1

فــي عــدم التمییــز بــین وهــذا انطلاقــا مــن القاعــدة المعتمــدة فــي مجــال التشــغیل والممثلــة 
و  نس أو الســن أو الانتمــاء النقــابي،العمــال لأي اعتبــار مــن الاعتبــارات ســواء الجــ

مـن  17المادة الذي تكرسه مختلف القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، وهذا ما بینتـه 
، إلا أن الإقــرار بهــذه المســاواة لا یمكــن أن  1المتعلــق بعلاقــات العمــل 90/11القــانون 

ة التـي تقتضـي أن یعني بأي شكل من الأشكال إغفال الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیـ

                                                 
باطلة و تعد :" : المتعلق بعلاقات العمل على ما یلي 11_90من القانون رقم  17تنص المادة _  1

عدیمة الأثر كل الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي 
من شأنها أن تؤدي الى تمییز بین العمال كیف ما كان نوعه في مجال الشغل و الأجرة أو ظروف 

العائلیة و القناعات  العمل، على أساس السن و الجنس أو الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة، والقرابة
 ."السیاسیة و الانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیها
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تختص المـرأة العاملـة بـبعض الأحكـام الخاصـة التـي تـنظم شـؤون عملهـا وهـذه الأحكـام 
  .تكون واجبة المراقبة من قبل مفتشي العمل 

منــع تشــغیل النســاء فــي الأعمــال والصــناعات الشــاقة التــي تتضــمن أخطــار مضــرة  _2
صــناعات الكیماویــة، بســلامة وصــحة العــاملات، مثــل العمــل فــي المنــاجم والمحــاجر وال

، وهــذا مــا صــرح بــه المشــرع 1وعــدم تشــغیلهن فــي الأمــاكن التــي تنعــدم  فیهــا النظافــة 
المتعلــق  1975أفریــل  29الصــادر فــي  75/31الجزائــري ســابقا مــن خــلال الأمــر رقــم 

التـــي  260المـــادة بالشـــروط العامـــة لعلاقـــات العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال 
خدام النساء والأولاد المتـدربین مـنهم فـي المراكـز عمـل یمنع است"نصت على ما یلـي 

غیـر صـحیة أو مضــنیة وكـذلك فــي أعمـال التـي تتطلــب جهـدا لا یتناســب مـع قــوتهم 
ومضــرة بصــحتهم ،كمــا یمنــع اســتخدام القصــر مــن الجنســین فــي أشــغال تتنــافى مــع 

ــتم فیهــا ــي ت ــالنظر لطبیعتهــا والظــروف الت ون غیــر انــه بعــد صــدور القــان". الأخــلاق ب
اكتفـــى المشـــرع بحظـــر التشـــغیل فـــي  90/11الجدیـــد المـــنظم لعلاقـــات العمـــل القـــانون 

الأعمال الخطیرة والمضرة بالصحة فقط بالنسبة لفئة العمال الأحداث، ولم یتطـرق لهـذا 
ولا بـد أن نسـجل هنـا بـأن هـذا یشـكل فراغـا تشـریعیا . الحضر بالنسـبة للنسـاء العـاملات

فـي مجـال  تنظـیم عمـل المـرأة وتكـریس حمایتهـا خاصـة  وتقصیرا مـن المشـرع الجزائـري
وأن الجزائـــر انتقلـــت إلـــى مرحلـــة اقتصـــادیة جدیـــدة تزایـــدت فیهـــا النشـــاطات والمشـــاریع 

الاقتصــادیة الخاصــة، وتزایــدت معهــا نســبة تشــغیل العــاملات داخــل الأنشــطة الخطیــرة  
لاســتخدامها  كمـا أصـبح المســتخدمین الخـواص یســتغلون ظـروف المـرأة وحاجتهــا للعمـل

فــي أمــاكن وظــروف لا تتناســب مــع تكوینهــا الجســماني، ولا تحــافظ علــى شــرفها وتمــس 
بســـمعتها، لهـــذا ینبغـــي علـــى المشـــرع الجزائـــري أن یتـــدارك هـــذا الفـــراغ التشـــریعي بســـن 
قواعـــد قانونیـــة یحظـــر مـــن خلالهـــا علـــى المســـتخدمین اســـتخدام العـــاملات فـــي جمیـــع 

                                                 
یضمن القانون في أثناء العمل الحق في ": على ما یلي 1996من دستور  55/2نصت المادة _  1

  ".الحمایة والأمن والنظافة 
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ـــى المشـــرع أن یمـــنح لمفتشـــیة الأمـــاكن والظـــروف الصـــعبة والخطیـــر  ة، كمـــا یتوجـــب عل
العمل المجال بأن تلعب دورها الفعال فـي مراقبـة التـزام المسـتخدمین فـي تشـغیل النسـاء 

و فــي هــذا المجــال یكمــن للــوزارة المعنیــة أن تحــدد . فــي الورشــات والأمــاكن المحظــورة 
ـــتش ـــى المـــرأة لیتحقـــق منهـــا مف العمـــل عنـــد  قائمـــة بالأعمـــال والنشـــاطات المحظـــورة عل

  .ممارسة رقابته داخل المؤسسات 
منع تشغیل النساء في الأعمـال اللیلیـة، والعمـل اللیلـي كمـا عرفـه المشـرع الجزائـري _ 3

: " المتعلـق بعلاقـات العمـل كمـا یلـي  90/11مـن القـانون  27المـادة من خلال نـص 
حا، عمـلا یعتبر كل عمل ینفذ مـا بـین السـاعة التاسـعة لـیلا والسـاعة الخامسـة صـبا

غیـر أنـه وبتـرخیص مـن قبـل مفـتش العمـل المخـتص إقلیمیـا یسـمح للمسـتخدمین  "لیلیا 
 بتشــغیل النســـاء العــاملات لـــیلا فــي بعـــض الأمــاكن  كالعمـــل فــي الفنـــادق والمطـــاعم و

  .المطارات والمستشفیات 
یتوجـــب أن تـــوفر المؤسســـة المســـتخدمة كافـــة الضـــمانات علـــى عـــدم تعـــرض  و       

مــن القــانون  29المــادة خطــر مــادي أو أخلاقــي، وهــذا مــا بینتــه النســاء العــاملات لأي 
فمـــن خـــلال نـــص هـــذه المـــادة یتضـــح كمبـــدأ عـــام یمنـــع تشـــغیل المـــرأة ، 1 90/11رقـــم 

العاملـــة فـــي أوقـــات اللیـــل ،إلا أن المشـــرع وإدراكـــا منـــه لأهمیـــة دور المـــرأة فـــي التنمیـــة 
تصـادي و الخـدماتي واعتبـارا الاقتصادیة و مشاركتها الفعالـة فـي الرفـع مـن النشـاط الاق

لعــدم إمكانیــة الاســتغناء عــن المــرأة فــي بعــض الأنشــطة ذات الطــابع اللیلــي كــالتمریض 
والقطاعات ذات المصلحة العامة والتي أثبتت فیها المـرأة كفأتهـا وإمكانیاتهـا العالیـة فـي 

مـل تقدیم نتائج مرضیة، ولهذا فقد سمح للمستخدم أن یطلب رخصا من قبل مفتشیة الع
  .المختصة إقلیمیا لتشغیل النساء في أعمال لیلیة

                                                 
  .ال لیلیة یمنع المستخدم من تشغیل العاملات في أعم:"تنص المادة أعلاه على ما یلي _  1

غیر أنه، یجوز لمفتش العمل المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة، عندما تبرر ذلك طبیعة 
 ".النشاط وخصوصیات منصب العمل 
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یحرص في هذا مفـتش العمـل المخـتص إقلیمیـا بـتفحص بجدیـة هـذه الطلبـات،  و
ویتأكــد مــن أن تشــغیل هــؤلاء النســوة لا یــؤثر علــى صــحتهن وشــرفهن وأخلاقهــن، كمــا 
یتوجــب علـــى مفـــتش العمــل كـــذلك أن یتحقـــق مـــن طبیعــة النشـــاط المهنـــي وخصوصـــیة 

  .1لعمل، وإن كان یدخل ضمن الأعمال المسموح بها للنساء لیلامنصب ا
اســتفادة المــرأة العاملــة أثنــاء فتــرة الحمــل مــن عطلــة الأمومــة، وهــذا مــن أجــل وضــع _ 4

: التي نصت علـى مـا یلـي 90/11من القانون  55ولیدها، وهذا ما نصت علیه المادة 
دها مــن عطلــة الأمومــة طبقــا تســتفید العــاملات خــلال فتــرات مــا قبــل الــولادة ومــا بعــ" 

  ".للتشریع المعمول به 
لاســـیما المـــادتین  83/11بـــالرجوع إلـــى قـــانون التأمینـــات الاجتماعیـــة القـــانون  و

تســتحق المــرأة العاملــة التعویضــات " علــى أنــه  29منــه حیــث تــنص المــادة  29و 28
عا متتالیـة الیومیة عن الفترة التي انقطعت فیها عن العمل وذلك لمدة أربعـة عشـرة أسـبو 

یتوجب أن تنقطع المرأة الحامل عن العمل وجوبا قبل أسبوع على الأقـل  ، على أنه..."
من التاریخ المحتمـل للوضـع، ویقـدر التعـویض الممنـوح للمـرأة العاملـة طـوال هـذه المـدة 

  .مائة بالمائة من أجرها الیومي الذي كانت تتقضاه في منصبها) % 100(بنسبة 
ــة الأمومــ و ة مــن بــین حــالات تعلیــق علاقــة العمــل بنــاء علــى نــص تعتبــر عطل
، ویعتبــر أي تصــرف مــن قبــل المســتخدم بإنهــاء علاقــة 90/11مــن القــانون  64المــادة 

العمـــل المـــرأة خـــلال عطلـــة الأمومـــة دون ارتكبهـــا لأي خطـــأ جســـیم تســـریحا تعســـفیا و 
  .تصرفا باطلا

  
  

                                                 
على صاحب العمل الذي  75/31لقد كان یشترط المشرع الجزائري سابقا من خلال الأمر رقم _  1

العمل، و هذا ما نص علیه من  خلال   یلجا إلى العمل اللیلي أن یقدم تصریحا بذلك  لمفتشیة
یجب على كل صاحب عمل یلجأ إلى العمل اللیلي أن یقدم تصریحا :"منه كما یلي   198المادة 

     " .إلى مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة  بذلك
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  : الخاتمة
التحولات الدولیة الاقتصادیة ترمي  إلى كخاتمة لموضوع بحثنا یمكن القول أن   

مسایرة التحول نحو النظام اللیبرالي في شتى المجالات، و خاصة في الجانب 
الاجتماعي و الذي یقتضي انسحاب الدولة عن تنظیم علاقات العمل الفردیة و 
الجماعیة تاركة الحریة للشركاء الاجتماعیین في تسییر شؤونهم، غیر أنه و حمایة 

حتین المتناقضتین أي مصلحة العمال الاجتماعیة و مصلحة المستخدم للمصل
الاقتصادیة یتدخل المشرع كاستثناء و حفاظا على النظام العام الاجتماعي عبر فرض 
جملة من القوانین ذكرنا منها تدخل الدولة لتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون، و 

ألا و هي فئة القصر و فئة النساء، و  تدخلها لحمایة الفئات المستضعفة في المجتمع
الملاحظ هنا أن المشرع فرض مخالفات بسیطة على المستخدم في حال مخالفته لهذه 
الأحكام ما عدا الجزاءات المالیة التي فرضها في حال مخالفة النصوص المتعلقة 

 .بتشغیل القصر التي تم تعدیلها مؤخرا
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 "نحو نظم نوعية لعلاقات العمل في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة"

 بن سالم كمال

 -أ-أستاذ محاضر 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 المقدمة:

الأصل خضوع علاقة العمل الأجرية إلى أحكام قانون العمل، متى شملت هذه العلاقة 
أيا كان شكله أو  لحساب الغيرو  أيا كانت طبيعتها فكرية أو يدوية، يم خدمةتقد

شرافهو  موضوعه، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة  .تحت إدارته وا 
التي تعرفها الجزائر أفرزت أنشطة اقتصادية خاصة، هذه الأخيرة أملت توجها جديدا 

لعمل، القائم على تخصيص نظم نوعية للسياسة التشريعية في مجال علاقات ا
لعلاقات العمل، وهو ما يتطلب منا دراسة طبيعة علاقات عمل تلك النظم النوعية، 

 رؤىالوتشخيص أسباب استثنائها من الخضوع لأحكام قانون العمل، وكذا مناقشة 
في التحولات الاقتصادية  النوعية لعلاقات العمل حول آفاق النظم المختلفة

    .ية الجديدةوالاجتماع

  هاشروطو  علاقة العمل الأجريةالمبحث الأول: تعرف 

 محددةجميع العمال، بل إنه مقيد بفئات  علىسلطاته لا يمكن للمستخدم أن يمارس 
 لسلطاتلا يخضع  االأخرى فإنهفئات أما المنها تلك التي تخضع لقانون العمل، 

لأحكام  ا، أو نظرا لخضوعهالهلنظم نوعية لعلاقات عم اللمستخدم إما نظرا لخضوعه
 .اتشريعية وتنظيمية خاصة به

 الأجيرتعريف العامل المطلب الأول: 

من قانون علاقات العمل تعريف العامل الذي يخضع لأحكام هذا  2تولت المادة 
"يعتبر عمالا أجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص الذين  القانون، بأنه:
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يا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخص آخر، يؤدون عملا يدويا أو فكر 
 طبيعي أومعنوي، عمومي أو خاص، يدعى "المستخدم". 

، بأنه:"يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل العامل بينما عرف القانون السابق
عمله اليدوي أو الفكري، ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة 

 .1نشاطه المهني"

شخصية العامل في عقد العمل محل اعتبار شخصي، فلا يجوز مساعدة العامل في 
 أداء عمله، كما لا يجوز أن ينوب عنه عامل آخر للقيام بعمله.

"كل شخص  بأنه: ،في حين عرف المشروع التمهيدي لتقنين العمل الجديد العامل
فية دفعه، لحساب وتحت يؤدي عملا يدويا و/أو فكريا، مقابل أجر أيا كان طبيعته وكي

 .2سلطة المستخدم"

تبعية العامل للمستخدم في تنفيذ علاقة العمل، ل هأهم ما يميز هذا التعريف هو إبراز 
الذي يخول المستخدم حق التوجيه والتنظيم والتأديب هم عنصر في علاقة العمل وهو أ

 المدفوع.   خلال سريان العلاقة الأجرية، إضافة إلى عنصري العمل المؤدى والأجر

قد يطلق على العامل ألفاظ عديدة، منها: الأجير، الشغيل، المستخدم بفتح الدال)...(، 
وهي كلها مرادفات لشخص العامل، وقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف العامل الخاضع 
أو العامل التابع، بأنه:" كل من يشمله القانون الاجتماعي بالحماية، سواء أكان 

و عقد استخدام، وتمتد هذه الحماية منذ بداية العقد وأثناء سريانه مرتبطا بعقد عمل أ
 .3وعند انتهائه، بل وتشمل أيضا ورثة العامل حال وفاته"

                                                             
المتضمن القانون الأساسي العام  1978أوت  5المؤرخ في  12-78من ق.رقم: 2ف. 2م. -1

  .724، ص.32، ع.1978أوت  08مؤرخة في للعامل، ج.ر 
2 -Art.  9 de l’avant projet de loi portant le code du travail, Ministère du travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale, juillet 2014, non publié : « est réputé travailleur, toute 
personne qui fournit un travail manuel et /ou intellectuel moyennant rémunération, quel 
que soit sa nature et son mode de paiement, pour le compte et sous l’autorité de 
l’employeur ».   

القيود الواردة على السلطة التأديبية )دراسة أيمن عبد العزيز مصطفى علي حسين البرماوي،  -3
 وما يليها. 48مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ص.
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، قانون العملأحكام  من خلال تحديد مجال تطبيق البعض العامل الخاضععرف 
، بأنه:"                يطبق على جميع العمال، الذين يؤدون عملا لحساب الغير

شرافه، أيا كانت طبيعة العمل الذي ينجزونه"  بعضالبينما عرف  ،4تحت إدارته وا 
، بأنه: "يهتم قانون العمل بتنظيم الروابط بين أصحاب الأعمال والعمال الآخر العامل

الذين يشتغلون لحسابهم، تحت إشرافهم وسيطرتهم لوقت محدد أو غير محدد مقابل 
 .5أجر"

يعية والفقهية المذكورة أعلاه، يمكننا استخلاص أهم عناصر استئناسا بالمصادر التشر 
العمل التابع، التي تميز العامل التابع عن غيره من المستخدمين، فنقول العامل التابع 
هو كل شخص طبيعي، يؤدي عملا يدويا و/أو فكريا أيا كانت طريقة تنفيذه، ومقابل 

دم تابع للقانون الخاص أيا كان أجر أيا كانت طبيعته، وطريقة دفعه، لحساب المستخ
 شكله أو موضوعه، وتحت سلطته.

يرى البعض أنه بعد انتقال الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، شجع 
المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، على حرية المقاولة، التي سمحت 

قامة علاقات اقتصادية نوعية،  تبلور عنها علاقات بخلق مناصب شغل مختلفة، وا 
مهنية، اتخذت مسميات مختلفة)عقود عمل، عقود مقاولة، عقود مقاولة من الباطن، 

 عقود تسيير، عقود وكالة،...(.

فقانون العمل يحمي علاقة العمل والحقوق المترتبة عنها لأطراف العلاقة، فأهمية 
المهنية بالحماية تكييف العامل الأجير تسمح بتحديد فئات العمال الأجراء المشمولة 

ن كانت  والاجتماعية في مفهوم قانون علاقات العمل واستبعاد فئات أخرى، حتى وا 
 .6علاقات عملها مأجورة، ولكنها ليست تبعية أو العكس

 علاقة العمل الأجريةشروط المطلب الثاني: 

                                                             
  وما يليها. 48ص.  ،1989اهرة، د.ن.ع. لعام الق 3ط.،شرح قانون العملعبد الودود يحي،  -4
  وما يليها. 58ص.  ،1984د.م.ج. لعام  ،شرح قانون العمل الجزائريمصطفى جلال القريشي،  -5

6 --Leila Borsali Hamdan, op.cit, p.83 N° 145. 



  2017العدد الارابع / جوان                                       مجلة قانون العمل و التشغيل  

 

305 
 

على العمل التابع، والمقصود بهذا الأخير 7لمستخدم تسري عموماا اتالأصل أن سلط
عمل الذي ينجزه العامل لحساب المستخدم وهو في حالة التبعية القانونية بصورتيها ال

 .8الفنية والتنظيمية

 أن يلتزم العامل بأداء العمل التزاما شخصياالفرع الأول: 

يشمل كل من يقوم بعمل يدوي أو عقلي أو  "العامل"السابقة أن  اتيتضح من التعريف
ي تطلق عليه، كما أن العامل بهذا المعنى لا يمكن حتى فني، ولا أهمية للتسمية الت

 إلا أن يكون شخصا طبيعيا لارتباط العمل بالنشاط الإنساني الذي لا غنى عنه للفرد.

ردا على من يرى أنه لا مانع من أن تكون للشخص المعنوي صفة -بعضالذهب  
د ترد على العامل، كون أن عقد الوكالة وعقد المقاولة وعقد العمل هي جميعا عقو 

وكيلا أو مقاولا بينما لا  أن يكون لماذا يمكن للشخص المعنويإلى التساؤل  -العمل
من هنا تظهر أهمية العمل من حيث ارتباطه بالإنسان الطبيعي دون ، 9يكون عاملا

سواه، فخصته جميع تشريعات العمل الحديثة بنظام خاص يختلف عن سائر النظم 
و ما يدل دلالة قاطعة على أن المشمول بهذه الحماية التي تحكم العقود الأخرى، وه

هو الإنسان العامل، فضلا عن أن هذا الأخير هو القادر على ممارسة النشاط 
 . 10المهني

من قانون علاقات العمل أنه يشترط أن يكون العمل الذي يقدمه  2يستفاد من المادة 
ا من المشرع بأن العمل العامل من الأعمال الخاصة لا من الأعمال العامة، تقدير 

العام يخرج بحكم طبيعته عن نطاق قانون العمل ليخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية 

                                                             
ن تعني كلمة عموما أن بعض أحكام قانون العمل قابلة للتطبيق على بعض العمال المستقلي - 7

الذين تقترب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من أوضاع العمال التابعين كعمال المنازل والممثلين 
  .(…)التجاريين والصحفيين والفنانين

  .62مصطفى جلال القريشي، المرجع السابق، ص.  - 8
9-GH .Camerlynck et G. Lyon-Caen, Droit du travail, 5ème éd., p. 2, n°2 , Précis Dalloz 
1972,  Paris.  

، 2د.ن.ع. القاهرة، ط.، شرح قانون العمل المصري "علاقة العمل الفردية"علي عوض حسن،  - 10
  .11و 10ص. 
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من نفس القانون، على اعتبار أن علاقتهم اللائحية التنظيمية  3خاصة، طبقا للمادة 
 . 11بالدولة تحول دون خضوعهم لأحكام قانون العمل الذي ينظم العلاقة العقدية

 أن يكون العمل الذي يقدمه العامل مأجورا: الفرع الثاني

من قانون علاقات العمل حصول العامل على الأجر لن يكون  80انطلاقا من المادة 
إلا في مقابل عمل مؤدى، حيث استقرت المحكمة العليا على اعتبار الأجر إحدى 

ل عقد العم اعتبارتأسيسا على ذلك، يمكن و . 12الخاصيتين الأساسيتين لعقد العمل
عقد معاوضة يقدم فيه العامل عمله مقابل أجر يحصل عليه، ويمثل الأجر في  بأنه

عقد العمل سبب التزام طرفاه، فسبب التزام المستخدم بدفع الأجر هو التزام العامل 
 بأداء العمل، وسبب التزام العامل بأداء العمل هو التزام المستخدم بدفع الأجر.

ان قانون العمل على العمل التبعي، ولا يتأثر فنية المعاوضة شرط أساسي لسري 
وجودها بتنوع صور الأجر، بمعنى طالما توافرت نية المعاوضة لدى طرفي علاقة 
العمل كنا بصدد عقد عمل، أيا كان الاسم الذي يطلق عليه )أجرا أو مرتبا أو أتعابا 

س مقدار أو عمولة(، وأيا كانت طريقة حسابه)على أساس وحدة زمنية، أو على أسا
من الإنتاج، أو نسبة من الأرباح(، فالأجر هو كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله ثابتا 

أوت  03، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية بتاريخ:13أو متغيرا نقدا أو عينا
حيث اعتبرت عقد العمل ذا طابع تعويضي، يقبله العامل بصفة صريحة أو  1942
 .14ضمنية

 أن يكون العمل المؤدى تبعياالفرع الثالث: 

                                                             
: "يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون المتعلق بعلاقات العمل 11-90قم: ر  من ق. 3م. - 11

متعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان ال
الدولة والولايات والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية 

  وتنظيمية خاصة".
، المشار إليه في المرجع 129628تحت رقم: 1996-03-12غ.إ.م.ع.، قرار صادر بتاريخ - 12

 .62، ص.1ادات القضائية في القضايا الاجتماعية، ج.حمودي عبد الرزاق، دليل الاجته
"عقد العمل الفردي"، د.م.ج.القاهرة، شرح قانون العمل المصريهمام محمد محمود زهران،  - 13
  .37. ص ،2003ط.

 14-J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, op. cit., p. 146.  
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لقد حاول البعض تعريف التبعية القانونية، بأنها:"حالة قانونية يكون فيها أحد طرفي 
علاقة العمل، وهو العامل، في مركز قانوني معين، يترتب عليه التزاما بالامتثال 
لتعليمات المستخدم المتعلقة بطرق تنفيذ العمل، بحيث يقابل هذا الالتزام حق 

ستخدم في الإدارة والإشراف على عمل العامل، وما ينجر عنه من سلطة معاقبة الم
 .15العامل المخالف للتعليمات"

على العامل، أن يكون هذا الأخير تابعا في سلطات المستخدم وعليه، يشترط لسريان 
أدائه لعمله لمن يؤدي العمل لحسابه، بمعنى أن يضع القائم بالعمل نفسه تحت إدارة 

شراف ورقابة المستخدم، الذي يملك سلطة توجيه التعليمات وتحديد طرق تنفيذ  وا 
العمل، وهو ما أوضحه قانون علاقات العمل، أنه يسري على علاقة العمل التي 

: "لحساب شخص آخر يدعى تتميز برابطة التبعية القانونية، وهو المقصود بعبارة
 المستخدم".

 لمميزة لعلاقة العمل، النتائج التالية:ويترتب على رابطة التبعية القانونية ا 

إن التبعية المقصودة هنا هي التبعية القانونية، فلا يعتد بالتبعية التي يكون مردها -أ
 المركز الاقتصادي للعامل والتي يسميها الفقه بالتبعية الاقتصادية،

 يكفي لقيام التبعية وجود علاقة عمل حتى ولو كانت شفوية، -ب

بعية في مجال العمل يترتب عليه بالضرورة ثبوت سلطة المتبوع في قيام حالة الت-ج
 تطبيق العقوبة التأديبية على تابعه،

نتيجة لخضوع العامل التابع لأوامر المتبوع في مجال العمل، يتأكد حق هذا الأخير -د
في إدارة عمل التابع والإشراف عليه ورقابته، فإصدار الأوامر والتعليمات حول طرق 

تنفيذ العمل ومتابعة تنفيذه، ثم المحاسبة عند مخالفة تلك التعليمات التقنية،  وآليات
تنتهي إلى الاعتراف  للمتبوع بالسلطة في تأديب تابعه، وهذه السلطة نتيجة حتمية 

نما ضمانا للتنفيذ الحسن للعمل.  لاجتماع تلك الحقوق الغير مقصودة لذاتها، وا 

 احية العملية:وللتبعية القانونية صورتان من الن

 )المفهوم الضيق للتبعية القانونية( الصورة الأولى: التبعية القانونية الفنية
                                                             

  .20و 19و 18 علي عوض حسن، المرجع السابق، ص.- 15
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شراف كامل أو  مقتضاها أن تبعية العامل لا تتحقق إلا في حالة خضوعه لتوجيه وا 
 شبه كامل من المستخدم في المسائل الفنية الدقيقة للعمل الذي يؤديه. 

ق مجال تطبيق قانون العمل، مما يحرم فئات عريضة القول بهذا الرأي من شأنه تضيي
لمام دقيق من  من العمال من الحماية، باعتبار التبعية الفنية تستلزم دراية شاملة وا 
طرف المستخدم بالمسائل الفنية للعمل المراد تنفيذه، وهو ما لا يتيسر في كثير من 

نتاج، كما أن عدم خضوع الأحيان بالنظر لتطور فنون وآليات العمل وتكنولوجيات الإ
العامل للإشراف الفني للمستخدم، لا يفيد استقلاليته ولا ينفي تبعيته القانونية 

شرافه من الناحية التنظيمية  .16للمستخدم، متى كان في أدائه لعمله يخضع لإدارته وا 

 

 

 )المفهوم الواسع للتبعية القانونية( الصورة الثانية: التبعية القانونية التنظيمية

وفقا لهذا المفهوم فإنه يكفي لتحقق تبعية العامل أن يخضع في أدائه لعمله لإدارة 
شراف المستخدم من الناحية التنظيمية، بحيث يخضع العامل لتعليمات المستخدم  وا 
المتعلقة بالظروف المحيطة بتنفيذ العمل وتنظيمه داخل المؤسسة، كتحديد مواقيت 

جراءات استخلافها، وشروط الاستفادة وفترات الراحة، وتعيين فرق العمل  المتناوبة وا 
من الغيابات الخاصة، وتعليمات الوقاية الصحية والأمن بأماكن العمل، وكذا تحديد 

 الإجراءات التأديبية المتخذة. 

وعليه، هذه الصورة من التبعية لا تقتضي إلمام واسع من المستخدم بفنيات العمل، 
قانون العمل على العمال المعنيين وكذا اتساع  مما يؤدي إلى اتساع مجال تطبيق

 . 17السلطة التأديبية للمستخدم

إن الأخذ بالمفهوم الموسع للتبعية القانونية يجرنا للحديث عن اعتبار أصحاب المهن 
الحرة عمالا في علاقتهم بمن يؤدون عملهم لحسابهم، رغم استقلالهم في أداء عملهم 

لمحاماة أو العيادات الطبية الخاصة، ولاسيما في هذا كالشركات المدنية للهندسة أو ا

                                                             
  .37أيمن عبد العزيز مصطفى علي حسين البرماوي، المرجع السابق، ص.  - 16
  .42 همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص. -17
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النوع من المهن الحرة التي تتطلب الاستقلالية في العمل، فمسألة التبعية القانونية تبقى 
 محدودة مقارنة مع العامل العادي الذي يخضع لتبعية قانونية كاملة أو شبه مطلقة.

بح متغيرا وليس ثابتا، ولاسيما مع من الملاحظ أن نطاق التبعية القانونية ومداها أص
 تطور التكنولوجيات الجديدة واستحداث أنماط جديدة للمناجمانت)

(management أدت إلى تغيير أشكال التبعية القانونية، وتدفعنا اليوم إلى إعادة
 .18التفكير في حلول جديدة

لتزام الشخصي فاستيفاء أي علاقة مهنية للعناصر الثلاثة المذكورة، والمتمثلة في الا
للعامل بالعمل، وتبعيته للمستخدم تبعية قانونية، وتقاضيه للأجر، تجعل علاقة العمل 

قائمة، وترتب جميع آثارها القانونية، وبالتالي أي علاقة مهنية تفتقد لأحد هذه 
بمفهوم  العناصر، لا ترقى إلى درجة علاقة العمل بمفهوم قانون علاقات العمل.

عقود التمهين إلى درجة علاقة العمل بمفهوم قانون علاقات العمل، المخالفة لا ترقى 
لأنها تهدف إلى ضمان تكوين مهني منهجي وكامل للمتمهن، يلتزم هذا الأخير مقابل 
ذلك، بالعمل لدى المؤسسة المستخدمة طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذلك أجرا أوليا 

 .19محددا مسبقا

تقاده لعنصر الأجر، أما عن الأجر الأولي المدفوع فأهم ما يميز عقد التمهين هو اف
للمتمهن، فإنه يدفع في مرحلة أولى من طرف الدولة. ولهذا لا يمكن تكييفه بأنه عقد 

عمل، وبهذه الصفة، لا يخضع عقد التمهين لأحكام قانون العمل ولا للاتفاقيات 
كما أنه لا ، 20الجماعية المعمول بها، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك

ترقى عقود ما قبل التشغيل  إلى درجة علاقة العمل، لأنها تهدف إلى التكوين قبل 

                                                             
18- J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, op. cit., p.146.  

 المتعلق بالتمهين، ج.ر مؤرخة في 1981جوان  27المؤرخ في  07-81من ق.رقم:  10.م- 19
 .26، ع.1981

20 -Leila Borsali Hamdan, op.cit., p.50. 
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، وهو ما يبرر افتقارها لعنصري التبعية والأجر، وهو ما 21الإدماج في الحياة المهنية
  .22انتهت إليه المحكمة العليا

نها تهدف أساسا كما لا ترقى عقود الإدماج على اختلاف أنواعها إلى علاقة عمل، لأ
إلى تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين، وترقية تشغيلهم عبر 

 . 23برامج تكوين مناسبة، وبمدد وأجور محددة تنظيميا

 

 لمستخدم ا لسلطاتالفئات المستثناة من الخضوع المبحث الثاني: 

، والسبب نون العمللأحكام قااستثنى المشرع الجزائري فئات من العمال من الخضوع 
إلى أحكام  أو مإلى نظم نوعية لعلاقات عمله همفي ذلك يرجع إما إلى خضوع

 تشريعية وتنظيمية خاصة. 

ماهي الحكمة من استثناء هذه الفئات من العمال من الخضوع التساؤل المطروح، 
 لأحكام قانون العمل؟ وما هي حدود هذا الاستثناء؟

اة من الخضوع للسلطة التأديبية للمستخدم نظرا الأول: الفئات المستثنالمطلب 
 لخضوعها لنظم نوعية لعلاقات عملها

العلاقات الفردية والجماعية  لأخيرمن قانون علاقات العمل، يحكم هذا ا 1طبقا للمادة 
في العمل بين العمال الأجراء والمستخدمين، إلا ما استثني من الخضوع لأحكامه 

 .24بموجب نص صريح
                                                             

المتضمن الإدماج المهني للشباب الجامعيين الحاملين شهادات التعليم  402-98م.ت. رقم: - 21
 ، ع. ، ص.1998العالي والتقنيين الساميين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين، ج.ر مؤرخة في 

، 2007، م.ق. م.ع لسنة 349789تحت رقم:  2007-01-10إ.م.ع، قرار صادر بتاريخ غ.- 22
فعقود ما قبل التشغيل أو عقود التشغيل الأولية المبرمة طبقا لمقتضيات المرسوم  :"279، ص.1ع.

، لأنها تفتقد 11-90، لا ترقى إلى درجة عقود عمل بمفهوم القانون رقم:402-98التنفيذي رقم:
 على وجه الخصوص، لعنصري التبعية والأجر."

المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج  2008أفريل  19المؤرخ في  126-08م.ت.رقم:- 23
 المهني، معدل ومتمم.

المتضمن علاقات العمل: "تحدد، عند الاقتضاء، أحكام خاصة،  11-90 من ق. رقم: 4م.  - 24
خدمي تتخذ عن طريق التنظيم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات ومست
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 مسيري المؤسساتلأول: الفرع ا

من قانون علاقات العمل صدرت أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق  4قا للمادة يطبت
 بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات.

من خلال قراءة متأنية لأحكام هذا المرسوم، تطرح تساؤلات عن طبيعة علاقة عمل 
ن طرق إنهاء علاقة عملهم، وآثارها مسيري المؤسسات، ونظامهم التأديبي، وع

 القانونية المترتبة عنها؟

يعتبر مسير المؤسسة كل من المسير الأجير الرئيسي أو المدير العام أو الوكيل أو  
إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الأجير الرئيسي أو أي مسير أجير رئيسي 

 .25رؤوس أموال آخر، تربطه علاقة عمل بجهاز الإدارة لأي شركة ذات

كقاعدة عامة يرتبط المسير الأجير الرئيسي بجهاز الإدارة للشركة ذات رؤوس الأموال 
بموجب عقد عمل، يخوله نفس الحقوق ويخضع لنفس الالتزامات المعترف بها للعمال 
الأجراء في أحكام قانون علاقات العمل، باستثناء ما تضمنته الأحكام الخاصة 

 . 26وعي لعلاقات عمله من أحكام مخالفةالمرتبطة بالنظام الن

يستنتج مما سبق، أن مسيري المؤسسات يبقون يخضعون في علاقة عملهم إلى 
ازدواجية تشريعية بين أحكام قانون علاقات العمل، وأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق 
بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، بصفته إطارا تنظيميا 

 ا تفرضه خصوصية عقود عملهم.خاص

                                                                                                                                                                                              

الملاحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفن التجارية والصيد البحري والعمال في المنزل والصحفيين 
والفنانين والمسرحيين والممثلين التجاريين ورياضي النخبة ومستخدمي البيوت، وذلك بغض النظر 

  عن أحكام هذا القانون، وفي إطار التشريع المعمول به".
، المتعلق بالنظام الخاص 1990سبتمبر29المؤرخ في  290-90: من م. ت. رقم 2م.  - 25

  .42 ، ع.1990 مؤرخة في. ربعلاقات العمل الخاصة بمسيري  المؤسسات، ج.
المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري  290-90م.ت رقم:  من 6م.  - 26

 المؤسسات. 



  2017العدد الارابع / جوان                                       مجلة قانون العمل و التشغيل  

 

312 
 

إدارة الشركة  بداية فيما يتعلق  بحالات انتهاء علاقة عمل مسير المؤسسة مع جهاز 
من قانون  64ذات رؤوس الأموال، فإنه إضافة للحالات المنصوص عليها في المادة 

علاقات العمل، فإنه يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقة العمل، في 
ة الإخلال ببنود العقد من حيث محله أو سببه ولاسيما ما يتعلق منها بأهداف حال

النتائج والتزاماتهما، حيث أنه من البديهي أن يحدد طرفا العلاقة بوضوح أهداف 
 . 27النتائج والتزاماتهما، ليتمكن قاضي الموضوع من تقدير مدى الإخلال بها

هاء علاقة العمل من قبل المسير الأجير، بين أسباب إن انطلاقا من التفرقة التشريعية
وتلك التي يتمسك بها المستخدم، فبينما يمكن للمسير الأجير التمسك بالمخالفة 
الخطيرة لبنود العقد ليتحرر من فترة الإشعار المسبق المحددة في العقد، كما يمكن 

خطأ للمستخدم التحرر من فترة الإشعار المسبق في حالة ارتكاب المسير الأجير 
 .28جسيما

أما المخالفة الخطيرة فيبقى تقديرها خاضعا لسلطة قاضي الموضوع الذي يقرر مدى 
الخطورة التي تتصف بها ما يصدر عن المستخدم من أفعال أو امتناع، من شأنه 
المساس بحقوق المسير الأجير المترتبة عن العقد أو القانون، أما عن مفهوم الخطأ 

من قانون علاقات العمل، على ضوء تفسير المحكمة  73الجسيم فتحدده المادة 
 .29العليا

خلافا للقواعد العامة المقررة في مجال الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل، فإنه طبقا للمادة 
من المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري  14

ص الطرفين معا، فإذا كان التسريح المؤسسات، فإن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل تخ
من قانون  4-73التعسفي بفعل المستخدم يطبق عليه التعويض طبقا لنص المادة 

                                                             
لخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المتعلق بالنظام ا 290-90م.ت رقم:  من 10م.  -27

  المؤسسات.
المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة  290-90م.ت رقم:  من 12و 11م.  -28

 بمسيري المؤسسات. 
، 2003 عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، د.ق.ن.، الجزائر، ط.-29

  .147 ص.
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علاقات العمل، بينما إذا كان فسخ عقد العمل بفعل المسير الأجير فتطبق عليه 
 القواعد العامة للتعويض الواردة في القانون المدني.

رسوم التنفيذي المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات غير أنه من الملاحظ أن أحكام الم 
العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، استبعدت صراحة خضوع مسيري المؤسسات إلى 
النظام الداخلي الخاص بشركة رؤوس الأموال، باستثناء ما يمكن أن يوجه لهم من 

عهم، إنذارات أو تنبيهات كتابية من طرف الأجهزة المؤهلة التي أبرمت عقد العمل م
حينما لا يراعوا الواجبات والالتزامات المتصلة بعلاقة عملهم، سواء تلك المدونة في 

 .30قانون علاقات العمل أو تلك المتفق عليها في العقد

مستخدمي الملاحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفن التجارية الفرع الثاني: 
 والصيد البحري

عمل، صدر المرسوم المحدد للنظام النوعي من قانون علاقات ال 4تطبيقا لنص المادة 
لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد 

، الذي ألغى الأحكام الواردة في المرسوم المتضمن القانون الأساسي 31البحري
 .32النموذجي لرجال البحر

ي، يعرف "رجل البحر" من الأمر المتضمن القانون البحري الجزائر  384طبقا للمادة 
أو "البحار" كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر، بينما 

                                                             
المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري  290-90من م.ت رقم:  16م.   - 30

 المؤسسات.  
المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  2005مارس26المؤرخ في 102-05م. ت. رقم:   - 31

 27المستخدمين الملاحين لسفن النقل  البحري أو التجاري أو الصيد البحري، ج. ر. مؤرخة في 
  .3، ص.  ع.، 2005مارس

المحدد للنظام النوعي لعلاقات  2005مارس26المؤرخ في 102-05: . ت. رقم: 60م.  - 32
عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل  البحري أو التجاري أو الصيد البحري، السالف الذكر: 

 1988سبتمبر  13الموافق 1409صفر  2المؤرخ في  171-88"تلغى جميع أحكام المرسوم رقم: 
  ساسي النموذجي لرجال البحر".المتضمن القانون الأ
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يعرف "المجهز" بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال 
 .33البحر لهذا الغرض

غير أنه تطرح تساؤلات بخصوص طبيعة علاقة عمل المستخدمين الملاحين، ولاسيما 
 التأديبي وطرق انتهاء علاقة عملهم؟ نظامهم

 فيما يتعلق بنظامهم الداخلي وانضباطهم: -1

فإنهم يخضعون صراحة في مجال النظام الداخلي والانضباط لأحكام القانون البحري، 
 .34وأحكام قانون علاقات العمل

 75إضافة لأحكام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المواد من
من قانون علاقات العمل، فإنه نص على  تدابير السلامة في الملاحة  79 إلى

من القانون البحري، وعن  245إلى  210البحرية وأمن السفن والبحارة في المواد من
من  467إلى  452التزاماتهم المهنية على متن السفينة، فإنها مدونة في المواد من

 .35نفس القانون

 يبي:فيما يتعلق بنظامهم التأد-2

                                                             
 10المتضمن القانون البحري، ج. ر. مؤرخة في 1976-10-23المؤرخ في 80-76أ. رقم: - 33

  .1998-06-25المؤرخ في  05-98، م. م. بالقانون رقم: 29،   ع. 1977أفريل
المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين  102-05من م.ت رقم:  1ف.  57م.  - 34
  لملاحين لسفن النقل  البحري أو التجاري أو الصيد البحري، السالف الذكر. ا

المتضمن القانون البحري،  1976-10-23المؤرخ في  80-76أ. رقم:  من 459م.  - 35
السالف الذكر: " يتعين على جميع أفراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية أنظمة التعاون 

على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والأمن على  والحياة المشتركة والسهر
من نفس الأمر: "يعد   460متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي"، م. 

الربان الرئيس السلمي لجميع أفراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة. ولهذا الغرض، فهو 
نفيذ السليم لعقود الاستخدام البحري المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم ويمدهم يسهر على الت

 بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة." 
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من  476إلى  468انفردت أحكام النظام التأديبي للمستخدمين الملاحين في المواد من
 .36القانون البحري

 

 فيما يتعلق بطرق إنهاء علاقات عملهم: -3

من قانون علاقات  66تنهى علاقة عملهم بنفس الحالات المنصوص عليها في المادة
ملاحين المنصوص عليها في ، إضافة إلى حالة فقدان صفة المستخدمين ال37العمل

من القانون البحري، باستثناء حالة الاستقالة فإنها تخضع لبعض  471المادة 
من المرسوم المحدد  56إلى  53المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المواد من 

للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو 
 .الصيد البحري

 العمال في المنزلالفرع الثالث: 

من قانون علاقات العمل، صدر المرسوم المتعلق بعلاقات العمل  4تطبيقا للمادة 
 الخاصة بعمال المنازل.

من خلال قراءة أحكام هذا المرسوم، تطرح تساؤلات بخصوص طبيعة علاقة عمل 
عملهم، والآثار العمال في المنزل ولاسيما نظامهم التأديبي، وطرق انتهاء علاقة 

 القانونية المترتبة عنها؟

الجديد في أحكام هذا المرسوم أنه تناول تعريف كل من العامل في المنزل والمستخدم  
: " كل شخص يمارس في منزله نشاطات إنتاج عاملا في المنزل في المنزل، فيعتبر

ة، ويقوم سلع أو خدمات أو أشغال تغييرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر، مقابل أجر 

                                                             
المتضمن القانون البحري:  1976-10-23المؤرخ في  80-76أ.رقم: من  468م.  - 36

ب عملا يسيئ السير العادي للخدمات "يتعرض لعقوبة تأديبية كل عضو من أعضاء الطاقم، يرتك
 .05-98من القانون رقم: 41إلى 39م.م. بموجب المواد من ، على متن السفينة أو على اليابسة"

المتضمن علاقات العمل: "تنتهي علاقة العمل في الحالات  11-90من ق. رقم:  66م.  - 37
ذي المدة المحددة، الاستقالة، العزل، التالية: البطلان أو الإلغاء القانوني، انقضاء أجل عقد العمل 

العجز الكامل عن العمل، التسريح للتقليص من عدد العمال، إنهاء النشاط القانوني للهيئة 
  المستخدمة، التقاعد، الوفاة. "
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وحده بهذه النشاطات أو بمساعدة أعضاء من عائلته، باستثناء أية يد عاملة مأجورة، 
ويتحصل بنفسه على كل أو بعض المواد الأولية وأدوات العمل، أو يستلمها من 

 المستخدم دون أي وسيط".

، " كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمارس مستخدما في المنزل ويعتبر
 .38اعيا أو تجاريا ويشغل عاملا أو أكثر في المنزل"نشاطا صن

من المرسوم حددت معايير العمل في المنزل، التي تفرضها  2من الواضح أن المادة 
خصوصية علاقة العمل، فيشترط في العامل في المنزل أن ينفذ عملا أو أشغالا 

بغض النظر مقابل أجر محدد مسبقا، بطريقة جزافية أي تأسيسا على تسعيرة قاعدية 
عن نوعية العمل المؤدى، إما على أساس كل قطعة منجزة أو كل ساعة عمل أو كل 
كلمة مترجمة أو كل نسخة من إنجاز فكري مصححة، وأن يكون العمل المقدم 
لحساب مستخدم واحد أو أكثر، أيا كانت طبيعته)صناعي، تجاري، حرفي، فلاحي، 

الأولية وأدوات العمل بنفسه أو بواسطة  تربوي، تعليمي(، على أن يتحصل على المواد
المستخدم مباشرة، وأخيرا أن ينجز العامل في المنزل الأشغال لوحده، أو بمساعدة أحد 
أفراد أسرته أي الزوج أو أحد أبنائه ممن يعولهم فعلا، أو بواسطة شخصية أجنبية 

كإجبارية مسك  تناول كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل من الطرفين معا، ، كمامأجورة
  .39دفتري الطلبات والتسليم، وتحديد أهم بياناتهما

أما باقي الأحكام المحددة لحقوق والتزامات الطرفين، فهي مستمدة كلية من أحكام 
قانون علاقات العمل، كإجبارية التصريح بالعامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي، 

جبارية مسك الدفاتر المنصوص عليها في التشريع ا لمعمول به، وطرق حساب أجر وا 
العامل حسب مقاييس الأجر المعمول بها في المهن المماثلة، على أن لا يقل عن 
الحد الوطني الأدنى المضمون. في المقابل يلتزم العامل في المنزل بالامتثال 
لتوجيهات المستخدم في تنفيذ أشغاله، طبقا للمواصفات والتعليمات المعطاة من طرف 

                                                             
 1997ديسمبر  8ه الموافق 1418شعبان   8المؤرخ في  474-97من م. ت. رقم:  2م.   - 38

، 82، ع. 1997ديسمبر 14بالعمال في المنزل، ج.ر مؤرخة في  المتعلق بعلاقات العمل الخاصة
 .30 ص.

 المتعلق بعلاقات العمل الخاصة  بالعمال في المنزل. 474-97من م. ت. رقم:  7و 5م.  - 39
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ما يمتنع عن أي منافسة من شأنها الإضرار بالمستخدم، وكذا وجوب المستخدم، ك
 حفاظه على السر المهني.

غير أنه من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى الآثار القانونية المترتبة عن 
إخلال العامل في المنزل بتنفيذ التزاماته المهنية، حيث لم يتضمن المرسوم ما يشير 

في المنزل إلى نظام تأديبي استثنائي عن النظام التأديبي المشترك  إلى خضوع العامل
الذي يخضع له العامل بمفهوم قانون علاقات العمل، وهو ما يعني استمرار فئة 
العمال في المنزل الاستفادة من مقتضيات قانون علاقات العمل في هذا المجال، وأي 

في المنزل، يخضع للمقتضيات نزاع فردي في العمل محتمل بين المستخدم والعامل 
 المقررة في قانون تسوية النزاعات الفردية في العمل.

 موقف قانون العمل المقارن من العمال في المنزل:-1

على غرار المشرع الجزائري، ذهب المشرع الفرنسي إلى تبني نفس معايير العمل في 
كام التشريعية ، كما قرر صراحة إخضاع فئة العمال في المنزل إلى الأح40المنزل

والتنظيمية المطبقة على العمال الأجراء، إضافة إلى أحكام الاتفاقيات الجماعية التي 
بينما لم تستثن  ،41تربطهم بالمستخدم، على الرغم من خصوصية هذه العلاقة المهنية

بعض تشريعات العمل العربية فئة العمال في المنزل من تطبيق أحكام قانون 
 .42العمل

                                                             
40- Art. l.724-1 du c. trav. fr. annoté, Bernadette Lardy-Pélissier, j. Pélissier, A. Roset, 
L. Tholy, G.R.F. 2000, p. 1473.     
41- art. l.721-6 du c. trav. fr. annoté.fr, Bernadette Lardy-Pélissier, j . Pélissier, A. 
Roset, L. Tholy, G.R.F. 2000, p.1477. «  Les travailleurs à domicile bénéficient  des 
dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés. 
Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d’ouvrage, sauf 
stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause».   

    
ضمن قانون المت 2005لسنة  90المعدل بالقانون رقم:  2003لسنة  12 من ق. رقم: 4م.   - 42

العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك -العمل المصري الجديد: " لا تسري أحكام هذا القانون على : أ
أفراد أسرة -عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ج-وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ب

من ظهير  3ف.  2. صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك. "، م
بتنفيذ القانون  2003سبتمبر 11الموافق  1424رجب  14صادر في  1.03.194شريف رقم: 
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 الُصحفيينع: الفرع الراب

من قانون علاقات العمل، صدر المرسوم المتضمن النظام النوعي  4تطبيقا للمادة 
لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين، وصنفهم إلى أربع فئات، وهي فئة الصحفيين، 

 وفئة مراسلي الصحافة، وفئة معاوني الصحافة، وفئة الصحفيين المستقلين. 

سوم لم تعرف فئة الصحفيين، واكتفت بتعريف جهاز من الملاحظ أن أحكام هذا المر 
، لذا ارتأينا الاستعانة بأحكام قانون الإعلام الذي 43 الصحافة وباقي الفئات الأخرى

كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها " عرف الصحفي المحترف، بأنه: 
الة أنباء أو خدمة ومعالجتها، و/أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وك

اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الإنترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته 
كما اعتبر كل مراسل دائم تربطه علاقة تعاقدية  "،المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله

 . 44مكتوبة مع جهاز الإعلام، صحفيا محترفا

يهتم بصفة أساسية  بينما عرف القانون الفرنسي الصحفي المحترف، بأنه كل من
ومنتظمة ومستديمة بممارسة مهنة الصحافة لدى نشرية يومية أو دورية واحدة أو 
أكثر، أو لدى وكالة أنباء واحدة أو أكثر، ويتقاضى منها أهم  مداخيله، معتبرا فئة 

                                                                                                                                                                                              

: " 3969، ص.5167، ع.2003ديسمبر 8المتعلق بمدونة الشغل، ج.ر مؤرخة في  65.99 رقم:
 تسري أحكام هذا القانون أيضا على : 

ل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي من نظام العم 7الأجراء المشتغلين بمنازلهم. "، م. -3
شعبان  22بتاريخ:  219ه، وقرار مجلس الوزراء رقم:  1426شعبان  22( بتاريخ: 51رقم: )م/
خدم المنازل -2أفراد أسرة صاحب العمل، -1ه : " يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام : 1426

 ومن في حكمهم،
لاعبو الأندية والاتحاديات -6ملون غير السعوديين، العا-5عمال الزراعة، -4عمال البحر، -3

المتضمن قانون العمل الموحد: "  1959لسنة  91من ق. رقم: 88الرياضية ومدربوها. "، م. 
الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية لا -يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل : أ

ضباط السفن -ذين يعولهم فعلا، جأفراد أسرة صاحب العمل ال-أشهر، ب 06تستغرق أكثر من 
  البحرية ومهندسوها وملاحوها. "

المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل  2008ماي  10المؤرخ في  140-08م. ت. رقم:  - 43
  .13، ص.  24 ، ع.2008ماي  11المتعلقة بالصحفيين، ج.ر. مؤرخة في 

المتعلق بالإعلام، ج.ر.  2012يناير  12المؤرخ في  05-12من ق.ع. رقم:  74و 73م.   - 44
 .41 ص. ،02 ، ع.2012يناير  15مؤرخة في 
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المراسلين وكذا المساعدين المباشرين للتحرير، وهم المحررون المترجمون، والمحققون 
والمحررون المراجعون، والمحررون الرسامون، والمحررون المصورون، المحررون، 

 .45صحفيين محترفين، باستثناء أعوان الإشهار وكل من يقدم مساهمة عرضية

من الواضح أن المشرع الفرنسي تطلب في الصحفي المحترف استيفاء شروط أهمها، 
وأن يتخذ من مهنة  أن تكون ممارسة مهنة الصحافة نشاطا رئيسيا ومنتظما ومستديما،

الصحافة مصدرا  رئيسيا لمداخيله، ولا بد من ممارسة مهنة الصحافة في نشرية يومية 
نفس  -اعتقادنا في-. وهيولدى وكالة أنباء واحدة أو أكثرأو دورية واحدة أو أكثر، 

الشروط التي تطلبها المشرع الجزائري في الصحفي المحترف بموجب قانون الإعلام 
 الجديد.

بر المشرع الجزائري العلاقة التي تربط الصحفي بجهاز الصحافة هي علاقة عمل، اعت
، كما يحدد حقوق 46وتثبت فقط بعقد عمل مكتوب، مهما كانت طبيعة علاقة العمل

الطرفين وواجباتهما في إطار علاقة العمل، ودون الإخلال بالحقوق والواجبات المقررة 
هي إحالة صريحة إلى أحكام قانون علاقات في التشريع والتنظيم المعمول بهما، و 

 .47العمل

يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، سواء بالتوقيت الكامل أو التوقيت 
الجزئي، على أن يتضمن عقد العمل المبرم بين الجهاز الصحفي المستخدم والصحفي 

كان أو معاون الصحفي على الخصوص طبيعة علاقة العمل، والتصنيف المهني، وم
 .48العمل، وكيفيات دفع الأجر، وكذا المكافآت والتعويضات المستحقة

نهاء علاقة العمل التي تربط الصحفي بجهاز الصحافة المستخدم،  وعن طرق تعليق وا 
أخضعتها إلى التشريع والتنظيم  المنظمة لعلاقات عمل الصحفيينفإن أحكام المرسوم 

                                                             
45-Art. L.761. 2 du C. Trav. fr annoté, Bernadette Lardy- Pélissier, Jean Pélissier, Agnès 
Roset, Lysine Tholy , op.cit., éd.2000, p.1545.  

لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين:  المحدد للنظام النوعي 140 -08من م. ت. رقم: 9م.   - 46
"يشترط في توظيف كل صحفي أو معاون الصحافة إبرام عقد عمل كتابي مهما كانت طبيعة علاقة 

  العمل."
  المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين. 140 -08 من م. ت. رقم: 5م.  - 47
  ظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين.المحدد للن 140 -08 من م. ت. رقم: 11م.  - 48
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من قانون  66إلى 64لى المواد من المعمول بهما، وهي إحالة صريحة مرة أخرى إ
، غير أنه لا يعاد إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل 49علاقات العمل

 .  50بالشرف، في منصب عمله بعد انقضاء فترة التعليق

من الملاحظ أن قانون الإعلام الجديد أورد حالة خاصة اعتبر فيها فسخ العقد من 
أو مضمون أية نشرية دورية أو أية وسيلة  طرف الصحفي المحترف عقب تغيير توجه

إعلام، أو توقف نشاطها أو التنازل عنها، تسريحا من العمل يخوله الحق في 
 . 51الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

ب تجدر الإشارة إلى أنه نص لأول مرة قانون الإعلام على إنشاء المجلس الأعلى لآدا
وأخلاقيات مهنة الصحافة منتخب من طرف الصحفيين المحترفين، متعهدا إليه بإعداد 
ميثاق شرف مهنة الصحافة، يتضمن قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة 
والعقوبات التأديبية المترتبة عنها وطرق الطعن فيها، غير أن إنشاء هذا المجلس 

عداد ميثاق الشرف لم يريا النور لحد الس اعة، على الرغم أنه وعد بتنصيبه في أجل وا 
 .52سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

وعد قانون الإعلام بصدور القانون الأساسي للصحفي، يحدد مختلف أصناف 
واجباتهم ومسارهم المهني، غير أنه لم يصدر لحد  الصحفيين المحترفين وحقوقهم و

 الساعة. 

للصحفي، نرى ضرورة لجوء ممثلي الصحفيين في انتظار صدور القانون الأساسي 
وأجهزة الصحافة المستخدمة إلى إبرام اتفاقيات جماعية تحدد مختلف التصنيفات 
المهنية للصحفيين المحترفين، والأجور الأساسية ومختلف المنح والتعوبضات، والفترة 

                                                             
المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين:  140 -08 من م. ت. رقم: 21م. - 49

نهاء علاقة العمل للتشريع والتنظيم المعمول بهما."   " يخضع تعليق وا 
ت العمل المتعلقة بالصحفيين: المحدد للنظام النوعي لعلاقا 140 -08 ت. رقم: من م. 22 م. - 50

"بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بتعليق علاقة العمل، لا يمكن إعادة 
إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف، في منصب عمله عند انقضاء مدة 

  التعليق".
  المتعلق بالإعلام. 05-12من ق.ع.رقم: 82م.   - 51
  المتعلق بالإعلام. 05-12من ق. ع. رقم:  99إلى 94نم. م - 52
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جراءات التسوية الداخلية للنزاعات الفردي ة في العمل، التجريبية والإشعار المسبق، وا 
 .53وتحديد الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب)...(

 

 

 

 موقف قانون العمل المقارن من علاقات عمل الصحفيين:-1

على غرار المشرع الجزائري، ذهب المشرع الفرنسي إلى إخضاع فئة الصحفيين 
أكثر  المحترفين إلى أحكام قانون العمل، ما لم تنص قوانينها الأساسية على أحكام

 .54نفعا

على غرار المشرع الجزائري، ذهب المشرع المصري إلى إصدار قانون الصحافة، 
تناول فيه الأحكام خاصة بتنظيم حقوق وواجبات الصحفيين بما يتفق وطبيعة عملهم 
في الفصل الثالث، وقواعد تأديبهم في الفصل الرابع الخاص بتأديب الصحفيين، مع 

 . 55حكام هذا الفصل إلى قانون نقابة الصحفيينالإحالة بما لا يتعارض مع أ

يبقى لقانون العمل مرجعيته في تنظيم عقد العمل الصحفي باعتباره الشريعة العامة 
من نفس القانون، على أنه: "  14لعلاقات العمل التابع والمأجور، حيث نصت المادة 

مدة التعاقد  تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي، الذي يحدد
ونوع العمل الصحفي ومكانه والأجر وملحقاته والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع 
القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في 

من نفس القانون، على أنه: " لا يجوز فصل  17حالة وجوده "، ونصت المادة 
إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفذت  الصحفي من عمله إلا بعد

                                                             
بن عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري )دراسة مقارنة(، د.ج.ج.،  - 53
  .77 ، ص.2010 ط.

54 - Art. L.761.1 du C. Trav. fr annoté, Bernadette Lardy- Pélissier, Jean Pélissier, 
Agnès Roset, Lysine Tholy , op.cit., éd. 2000, p.1545 : « Sous réserve de ce qui est dit 
au présent chapitre, les dispositions des livres 1 à 4 du code du travail sont applicables 
aux journalistes professionnels et assimilés ». 

 المتعلق بتنظيم الصحافة. 1996لسنة  96ق.رقم:- 55
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النقابة مراحل التسوية بين الصحيفة والصحفي دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في 
 .56قانون العمل في شأن فصل العامل"

 الفنانين والمسرحيينالفرع الخامس: 

النظام وعد المشرع الجزائري بصدور أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم تحدد 
لك التنظيم النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالفنانين والمسرحيين، غير أنه لم يصدر ذ

غير أنه تطرح تساؤلات عن طبيعة علاقة عمل الفنانين والمسرحيين،  ،لحد الساعة
نهاء  وحقوق هذه الفئة من العمال وواجباتها، ومسارها المهني، وكذا طرق تعليق وا 

  علاقة عملها.

ون علاقات العمل لا تجيبنا عن هذه التساؤلات، كما أنه لم تصدر قرارات أحكام قان
عن المحكمة العليا في هذا المجال على حد علمنا، مما يتعين الاستئناس بما ذهب 

 إليه المشرع الفرنسي في هذا المجال.

يعرف القانون الفرنسي عقد عمل الفنان أو المسرحي، بأنه كل عقد بموجبه يستفيد  
بيعي أو شخص معنوي مقابل أجر من مساهمة فنان بغرض إنتاج أو إقامة شخص ط

عرض فني، وتفترض قانونا أنها علاقة عمل ما لم يكن الفنان يمارس نشاطه في 
ظروف تستوجب تسجيله بالسجل التجاري، أي الفنان الذي يمارس مهنته لحسابه 

 الخاص بحكم الشهرة التي يتمتع بها.

القرينة القانونية على أنه عامل أي يربطه عقد عمل مع ويستفيد الفنان من   
المستخدم، بغض النظر عن الكيفية التي يقبض بها أجره، ومبلغ هذا الأجر، والتكييف 
الذي أعطي للعقد، وبغض النظر أيضا عن حرية الفنان في تنظيم عروضه واستعمال 

خصيا في هذا معداته الخاصة وتشغيل شخص أو أكثر لمساعدته، طالما يشارك ش
ذا تعدد الفنانون في نفس الحفل أو العرض، يكفي أن يوقع أحدهم على  العرض، وا 
العقد ليستفيد جميعهم من القرينة المذكورة، شريطة أن يسلموا توكيلا مكتوبا للشخص 

                                                             
 67، ص. 2003 همام محمد محمود زهران، قانون العمل)عقد العمل الفردي(، د. م. ج، ط.  -56
  .68و
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الموقع، على أن يتضمن عقد العمل القائمة الاسمية لكل الفنانين المتعهدين، ومبلغ  
 .57نهمالأجر لكل واحد م

في اعتقادنا، في انتظار صدور النظام النوعي لعلاقات عمل الفنانين والمسرحيين  
هي السارية المفعول عليهم، وهذا ما لم تحدد  11-90تبقى أحكام القانون رقم:

 الاتفاقيات الجماعية أحكاما خاصة أكثر نفعا في هذا المجال.  

 الممثلين التجاريينالفرع السادس: 

لجزائري بصدور أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم تحدد النظام وعد المشرع ا
النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالممثلين التجاريين، غير أنه لم يصدر ذلك التنظيم 
لحد الساعة، وهو ما يبقي تساؤلات مطروحة حول طبيعة علاقة عمل الممثلين 

نهاء علاقة عملها.التجاريين، وحقوقها وواجباتها، ومسارها المهني، وطرق تع  ليق وا 

أحكام قانون علاقات العمل لا تجيبنا عن هذه التساؤلات، مما يقتضي الاستئناس 
بأحكام القانون السابق بغرض تعريف الممثلين التجاريين وتحديد طبيعة علاقة عملهم، 
حيث اعتبر الممثلين التجاريين من يقدمون العمل لحساب صاحب عمل واحد أو عدة 

، ويمارسون في الواقع بصفة استثنائية ومستمرة مهنتهم كممثلين، ولا أصحاب عمل
يقومون بصفة فعلية بأية عملية تجارية لحسابهم الخاص، كما تربطهم عقود تحدد نوع 
الخدمات أو البضائع المعروضة للبيع أو الشراء، والجهة التي يلتزمون بممارسة 

ارتهم، والقواعد المحددة مسبقا نشاطهم بها، وأصناف الزبائن الذين يكلفون بزي
 .58لأجورهم

في اعتقادنا نفس التعريف الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي للممثلين التجاريين، حيث 
تطلب في الممثل التجاري، استيفاء شروط أهمها، أن يعمل لحساب مستخدم واحد أو 

رس من أكثر، وأن يمارس مهنته في الواقع بصفة استثنائية ومستمرة، وأن لا يما
الناحية الفعلية أية عملية تجارية لحسابه الشخصي، وأن يرتبط بالمستخدم بموجب عقد 

                                                             
57 - Art. L. 762. 1 du C. Tra. fr annoté, Bernadette Lardy- Pélissier, Jean Pélissier, 
Agnès Roset, Lysine Tholy , op. cit., éd.2000, p. 1560.  

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات  1975أفريل  29المؤرخ في  31 -75من أ. رقم:  73م.   - 58
  .527. ، ص39،   ع. 1975ماي  16العمل في القطاع الخاص، ج.ر مؤرخة في 
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يحدد طبيعة الخدمات المقدمة أو البضائع المعروضة للبيع أو الشراء، والجهة التي 
 .59يتولى ممارسة نشاطه فيها، وأصناف الزبائن المكلف بزيارتها، ومبلغ الأجر

المبرم بين الممثل التجاري والمستخدم ملزم للجانبين، يلتزم  تجدر الإشارة إلى أن العقد
بموجبه الممثل التجاري باجتذاب الزبائن، ويقصد باجتذاب الزبائن زيارتهم خارج 
المؤسسة، بغية تقديم العروض إليهم وتسجيل طلباتهم بعد أخد ورد، فلا يتمتع بصفة 

داخل المؤسسة، وبالمقابل يلتزم الممثل التجاري الشخص الذي يكلف باستقبال الزبائن 
المستخدم بدفع الأجر وكذا المكافآت والتعويضات المستحقة والتصريح به لدى 

 .60الضمان الاجتماعي

في اعتقادنا، في انتظار صدور النظام النوعي لعلاقات عمل الممثلين التجاريين، 
لم تحدد  تبقى أحكام قانون علاقات العمل هي السارية المفعول عليهم، وهذا ما

 الاتفاقيات الجماعية أحكاما خاصة أكثر نفعا في هذا المجال. 

 النخبة ييرياضالفرع السابع: 

من قانون التربية البدنية  27من قانون علاقات العمل والمادة  4المادة عملا ب
 .61النخبة أحكام تنظيمية خاصة يرياضيتقرر لوالرياضية، 

ما طبيعة العلاقة التي تربط رياضي النخبة والمستوى العالي  التساؤل المطروح،
بالمؤسسة المستخدمة؟ وما هي طبيعة النظام التأديبي الذي تخضع له فئة رياضي 

 النخبة والمستوى العالي؟ 

                                                             
59 - Art. L. 751- 1 du C. Trav. fr annoté, Bernadette Lardy- Pélissier, Jean Pélissier, 
Agnès Roset, Lysine Tholy , op. cit., éd. 2000, p. 1518.   

د.ج.ج.  ،مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز بن صابر،   - 60
  .79ص.  ،2010الاسكندرية،ط.

المتعلق بالتربية البدنية  2004أوت  14المؤرخ في  10-04من ق. رقم:  13ف.  27م.  - 61
النخبة :" يستفيد رياضي 12، ص. 52، ع. 2004أوت  18والرياضية،  ج. ر. مؤرخة في

 قانون أساسي. -والمستوى العالي من: 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما المبالغ وعناصر الأجر وشروط منح وسحب الأجرة وكذا -

 189 -07القانون الأساسي رياضي النخبة والمستوى العالي، عن طريق التنظيم"، و م.ت. رقم: 
سي لرياضي النخبة والمستوى العالي، ج.ر. المتضمن القانون الأسا 2007جوان  16المؤرخ في 
  .14، ص. 41، ع.2007جوان  20مؤرخة في 



  2017العدد الارابع / جوان                                       مجلة قانون العمل و التشغيل  

 

325 
 

الإجابة عن هذين التساؤلين، ستبين لنا ما إذا كانت أحكام القانون الأساسي لرياضي 
فعلا استثنت فئة رياضي النخبة والمستوى العالي، من تطبيق النخبة والمستوى العالي، 

 أحكام قانون علاقات العمل ولاسيما في مجاله التأديبي.

يقصد برياضي النخبة والمستوى العالي كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء  
 . 62رياضيا ذا مستوى عالمي و/ أو دولي

والمستوى العالي للأحكام التشريعية نص التنظيم صراحة على خضوع رياضي النخبة 
والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وكذا للتنظيمات والقوانين الأساسية التي 

، وهي إحالة صريحة من المشرع لأحكام 63تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية
وى العالي، قانون علاقات العمل، وأحكام القانون الأساسي لرياضي النخبة والمست

 والأنظمة الداخلية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.

إن العقد الذي يربط رياضي النخبة والمستوى العالي بالنادي الرياضي المحترف هو 
عقد عمل ملزم للجانبين، بموجبه يلتزم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة في 

نامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اللجنة كل منافسة دولية مقررة في بر 
الوطنية الأولمبية، وانتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين ويجب عليه 
المواظبة في أداء مهمته، واحترام القوانين والتنظيمات الرياضية المعمول بها، ومتابعة 

المنظمة من مختلف الهياكل  التكوين وتربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى
 . 64المعنية، والامتثال للأخلاقيات الرياضية والامتناع عن أعمال العنف

، 65في المقابل يتمتع بمجموعة من الحقوق والامتيازات أهمها، أجرته وتعويضاته
المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته والترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي وبنشاطه 

                                                             
المتضمن القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى  189 -07م.ت. رقم: من  2م.  - 62

  العالي.
  المتضمن القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. 189 -07م.ت.رقم: من  3م.  - 63
المتضمن القانون الأساسي لرياضي النخبة  189 -07م. ت. رقم: من  13و 12و 11م.   - 64

  والمستوى العالي.
 -07معدل ومتمم م. ت. رقم:  2012سبتمبر  17مؤرخ في  344 -12صدر م. ت. رقم:   - 65

سبتمبر  23المتضمن القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، ج.ر. مؤرخة في  189
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الرياضي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويستفيد من عقود المهني خلال مساره 
التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني، أثناء وبعد 
التدريبات والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية الدولية، ومتابعة طبية رياضية، 

اتفاقية بين المستخدم والاتحادية كما يستفيد من تعديل لأوقات عمله، يحدد عن طريق 
 . 66الرياضية المعنية

فإنهم يخضعون لأحكام  أما عن النظام التأديبي الذي يخضع له رياضيو النخبة،
تأديبية خاصة تجعلهم محل متابعة تأديبية متى أخلوا بأحد التزاماتهم الرياضية 

قوانينها الأساسية والمهنية، تتخذ بمبادرة من الاتحادية الرياضية المعنية طبقا ل
وتنظيماتها، كما تخضع بعض العقوبات لموافقة الوزير المكلف بالرياضة وتكون محل 
طعن أمام هذا الأخير، والبعض الآخر ينفرد هذا الأخير باتخاذها وتكون محل طعن 

 . 67أمامه

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ميز بين نوعين من الرياضيين، وهما رياضيو 
توى العالي وينتمون للفئة)أ( وتصنف إلى ثلاث مستويات، و رياضيو النخبة المس

وينتمون للفئة)ب( وتصنف إلى ثلاث مستويات، حسب الصنف والمستوى، وتبعا 
لطبيعة المنافسة وطابع الاختصاص أو المسابقة التي تألقوا فيها، لذلك أشار إليهما 

                                                                                                                                                                                              

، يحدد التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي 5، ص. 53 ، ع.2012
  في الاختصاصات الاولمبية وشبه الاولمبية.

المتضمن القانون الأساسي  189 -07م. ت. رقم: من  26إلى  19ومن  10إلى  4م. من  - 66
 .لرياضي النخبة والمستوى العالي

المتعلق بالتربية البدنية والرياضية: "وبهذه الصفة،  10-04من ق. رقم:  8ف.  51م.  - 67
 تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية لاسيما الصلاحيات الآتية:

م. ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي المنضمة إليها وعلى الهيئات التي تنشئها"، و  -
ساسي لرياضي النخبة والمستوى المتضمن القانون الأ 189 -07م.ت. رقم:من  41إلى  33من 

 العالي.
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لرياضي النخبة والمستوى  صراحة أحكام المرسوم المتضمن القانون الأساسي
 .68العالي

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري خص فئة المدربين بنظام نوعي لعلاقات 
عملها بموجب أحكام المرسوم المتضمن القانون الأساسي للمدربين، محددا طبيعة 
 علاقة عمل هذه الفئة من العمال وحقوقها وواجباتها المهنية وكذا طرق إنهاء علاقة

 عملها.

من  4حبذا لو أضيفت عبارة "المستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي" للمادة 
النخبة والمستوى العالي ومستخدمي  يقانون علاقات العمل، لتصبح العبارة: "رياضي

 .69التأطير الرياضي"

 مستخدمي البيوت الفرع الثامن:

ة بمستخدمي البيوت وعد المشرع الجزائري بصدور نظام نوعي لعلاقات عمل خاص
 من قانون علاقات العمل، غير أنه لم يصدر لحد الساعة.  4بموجب المادة 

الأمر الذي أبقى تساؤلات مطروحة حول سر احتمال استبعاد مستخدمي البيوت من 
تطبيق أحكام قانون العمل، وعن طبيعة علاقة عمل هذه الفئة من العمال، وعن مجال 

هم الأشخاص الذين يشملهم هذا الاستثناء، وعن شروط  تطبيق هذا الاستثناء أي من
 و كيفيات استخدامهم، وطرق إنهاء علاقة عملهم، وقواعد تأديبهم؟

أمام غياب نص تنظيمي خاص بهذه الفئة من العمال، على الرغم من انتشارها في 
المجتمع الجزائري في مطلع التسعينات، بات من الضروري توضيح الرؤى الفقهية 

راض التجارب التشريعية الحديثة والممارسات القضائية ولاسيما في بعض البلاد واستع
 العربية.

 موقف قانون العمل المقارن من مستخدمي البيوت:-1
                                                             

، المشروع التمهيدي لتقنين العمل الجديد، المقدم من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - 68
منه:"  7فقرة  4، غير منشور، أخذ بهذه الاقتراحات المقدمة في هذا الباب، في المادة 2014 جويلية

  ين المحترفين".رياضي النخبة والمستوى العالي والرياضي
المحدد للقانون الأساسي للمدربين، ج.ر.  2006سبتمبر  2المؤرخ في  297 -06م. ت. رقم: -69

  .16، ص. 54، ع. 2006مؤرخة في 
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عرف المشرع الفرنسي مستخدمي البيوت، بأنهم:" عمال أجراء مستخدمون من طرف 
عمل فيما أشخاص خواص لغرض تنفيذ أشغال يدوية"، وأخضعهم لأحكام قانون ال

يتعلق بطبيعة علاقة العمل، ومدة العمل، و أيام الراحة والعطل الرسمية والعطل 
جراءات التسريح التأديبي  السنوية، والمراقبة الطبية، ونظام شبكة تصنيفات الأجور، وا 
باستثناء إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية، وهذا ما لم يرد بشأنه بنود أكثر نفعا في 

جوان  3جماعية الوطنية الخاصة بمستخدمي البيوت الموقع عليها في الاتفاقية ال
 .198270ماي  26، والمصادق عليها بموجب مقرر وزاري في 1980

عرف البعض مستخدمي البيوت، بأنهم: "من يقومون بالأعمال المادية المتعلقة 
 .71بشخص رب العمل أو أحد أفراد أسرته، داخل المنزل المخصص للسكن الخاص"

الملاحظ أن التعاريف السابقة لمستخدمي البيوت اعتمدت على معيارين أساسيين،  من
لتحديد مستخدمي البيوت، اشتراط العمل المادي المؤدى، وأن يقدم داخل المنزل 

 الخاص.

توضيحا لما سبق، ارتأينا الاستعانة بأحكام المرسوم المصري المتعلق بتحديد 
ين لا تسري عليهم أحكام قانون العمل، وقد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذ

تطلب لاستثناء مستخدمي البيوت من الخضوع لقانون العمل، شرطان: أن يكون محل 
مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص أو أحد ملحقاته، وأن يكون العمل الذي 

 .72يمارسه الخادم ماديا لقضاء حاجات شخصية لصاحب العمل

بد أن يكون مكان تقديم الخدمة داخل المنزل الخاص المعد تأسيسا على ذلك، لا
خصيصا للسكن الخاص لصاحب العمل أو لذويه أو لأحد أفراد أسرته، لا للسكن 

                                                             
70 - Art. L.772-1 du c.tr.annoté.fr, Bernadette Lardy-Pélissier, Jean Pélissier, Agnès  
Roset, Lysiane Tholy, G.R.F. 2000, P1583 « Sont considérés  comme employés  de 
maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques. », - Art. 
L.772-2. « Les dispositions de l’article l.122-46, du dernier alinéa de l’article L. 123-1, 
des articles L. 222-5 à L. 222-8,  L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux 
employés de maison. ». 

  .40 ، ص.2007 محمد بن براك الفوزان، نظام العمل السعودي الجديد، م.ق.إ.، ط. - 71
 ص. ،2،ج.2003د.ن.ع. القاهرة، ط. ،الوسيط في القانون الاجتماعيأحمد حسن البرعي،  - 72

344.  
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العام كالعمارات المستأجرة التي يتطلب لتسييرها حراسة العمارة الاستغلالية وتحصيل 
ل المقدم من طرف الإيجارات تحت إشراف صاحب العمل، كما يشترط أن يكون العم

العامل ماديا كتنظيف الشقق وتلبية طلبات شاغليها وشراء المواد التموينية لهم وتأمين 
حاجات ربات البيوت في منازلهم الخاصة كاستخدام البواب أو البستاني أو مربية 
الأطفال أو المرضعة أو الطاهية أو السائق الخاص، وليس عملا ذهنيا كالسكرتير 

رس الخاص أو الممرضة الخاصة أو الطبيب الخاص، فإن القائم به الخاص أو المد
لا يعتبر خادما ولو كان عمله وثيق الصلة بشخص المخدوم، غير أن هؤلاء لا 

 يخضعون لأحكام قانون العمل.

وعليه، لا يعتبر مستخدمي البيوت الأشخاص القائمين بالخدمة في النوادي والمطاعم 
ممرضو العيادات ومستخدمو الفنادق وبوابو العمارات والمقاهي والمحلات العامة و 

الاستغلالية، لأن عملهم لا يحقق حاجة شخصية لمن يعملون لحسابهم، ولا يجعل 
نما يتصل  هؤلاء وثيقو الصلة بمن يعملون لحسابهم، ولا مطلعين على أسرارهم، وا 

ؤلاء بنشاطهم أو مشروعاتهم المهنية التي تستهدف تحقيق الربح، لذلك فإن ه
 الأشخاص يخضعون لأحكام قانون العمل.

استقراء لأحكام القضاء المصري، يمكن القول بأن مستخدمي البيوت هم الذين تتوافر 
أن يغلب -أن يكون العمل بالمنزل أو بأحد ملحقاته،-في عملهم العناصر التالية: 

ه أو عليه الطابع المادي، وأن يكون العمل متصلا بشخص المخدوم للعناية بشخص
أشخاص ذويه، وانتفاء قصد الربح والمضاربة على عمل الخادم، فإذا تحققت هذه 
العناصر نكون بصدد عمل من أعمال مستخدمي البيوت أيا كانت التسمية التي 

 .73تعطى لهم

برر الفقه استثناء هذه الطائفة من العمال ومن في حكمهم من تطبيق أحكام قانون 
يؤدونه يختلف عن طبيعة العمل الذي يؤديه باقي  العمل، وهي طبيعة عملهم الذي

نظرا للصلة -فئات العمال، بمعنى طبيعة عملهم تتسم بالخصوصية التي تمكن الخادم 
من الوقوف على أسرار هذا الأخير والعلم بشؤونه  -المباشرة التي تربطه بالمخدوم

                                                             
  .68 د زهران، المرجع السابق، ص.همام محمد محمو   - 73
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" ثناء فئة، وهو ما يفسر لجوء مختلف تشريعات العمل العربية إلى است74الخاصة
 . 75من تطبيق أحكام قانون العمل مستخدمي البيوت"

من المفيد أن نشير إلى الحالة التي يجمع فيها نفس الشخص بين القيام بعمل من 
لدى نفس المستخدم، كأن يعمل في منزل  أعمال مستخدمي البيوت، والقيام بعمل آخر

ذا تعذر التمييز بينهما، المستخدم وفي مؤسسته، فإن العبرة تكون بالعمل الرئيسي،  وا 
فإنه تغلب الصفة التي هي في صالح الشخص العامل أو الخادم مراعاة للقانون الأفيد 

 .76للعامل

حبذا لو تبنى المشرع الجزائري تنظيما خاصا بهذه الفئة من العمال يراعى فيه ظروفهم 
 .77الخاصة، أسوة ببعض تشريعات العمل الحديثة

نظرا لخضوعها  لأحكام قانون العملالمستثناة من الخضوع الفئات   المطلب الثاني:
 لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة

من قانون علاقات العمل يستثنى المستخدمون المدنيون والعسكريون  3المادة ب عملا
التابعون للدفاع الوطني وكذا القضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات 

لطابع الإداري من الخضوع للسلطة التأديبية لصاحب العمل، والإدارات العمومية ذات ا
 نظرا لخضوعهم لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. 

                                                             
  .339 أحمد حسن البرعي، المرجع السابق، ص. - 74
المتضمن قانون العمل الموحد السوري: " لا تسري أحكام  1959لسنة  91من ق. رقم 5 م.  - 75

من  2فقرة  4هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص"، والمادة 
عمال -: "لا تسري أحكام هذا القانون على: 2003لسنة  12 ل الموحد المصري رقم:قانون العم

المتعلق بمدونة الشغل  99 -65من القانون رقم: 1فقرة  4الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، المادة 
المغربية: " يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة 

من نظام العمل السعودي الجديد: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا  2فقرة  7احب البيت"، م. شغل بص
 3، م. 1996لسنة  8 من قانون العمل الأردني رقم: 3خدم المنازل ومن في حكمهم"، م. -النظام: 

  .1995لسنة  5من قانون العمل اليمني رقم:  9فقرة 
  .70و 69 ص.همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، -76
 المشروع التمهيدي لتقنين العمل الجديد، المقدم من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، -77

، غير منشور، وسع من دائرة فئات العمال المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل، 2014 جويلية
طاع الصناعة التقليدية في م. لتشمل فئة بوابو العمارات، والعمال الفلاحين، والعمال الممارسون في ق

  منه. 12و 11و 10ف. 4
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يتعلق بأسباب استثناء هذه الفئات من الخضوع  المطروحغير أن التساؤل الرئيسي 
 ، وعن طبيعة علاقة عمل هذه الفئات. لأحكام قانون العمل

 ن التابعون للدفاع الوطنيالمستخدمون العسكريوالفرع الأول: 

تعرض أول قانون أساسي للوظيفة العمومية في ديباجته إلى أسباب استثناء أفراد 
الجيش الوطني الشعبي والقضاة من مجال تطبيقه، وهي في اعتقادنا نفس الأسباب 
التي استثنى من خلالها قانون العمل هذه الفئات، فبالنسبة لأفراد الجيش الوطني 

السبب الرئيسي إلى الطابع الخصوصي للأحكام التي يجب أن تسري  الشعبي يرجع
على وضعية الجنود، منها أن توضع تحت يده أساليب الاختيار والتجنيد تراعي 
اعتبارات أوسع من اعتبارات الوظيفة العمومية التي هي أكثر دقة، ولذلك لا توجد أية 

خصوصا كل إجراءات تتعلق نقطة مشتركة بين نظام الطاعة العسكري الذي يستبعد 
باستشارة الهيئات المتساوية الأعضاء، وبين الإجراءات الأكثر مرونة التي تتصف بها 
الوظيفة العمومية، كما أن تنظيم المهن العسكرية يختلف عن تنظيم مهن الموظفين 
من حيث هيكل مصالح الجيش، التي تضع اتصالا بين الرتبة والوظيفة العسكريتين، 

 عناصر التقدير التي تستعملها هذه المصالح لمباشرة الترقية.ومن حيث 

بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون أفراد الجيش الوطني الشعبي خاضعين لنظام صارم  
يترك للإدارة العسكرية سلطة تقديرية أوسع، خصوصا فيما يتعلق بالانتقال وبالإحالة 

وطني الشعبي يخضعون لأحكام ، لهذه الأسباب فإن أفراد الجيش ال78على الاستيداع
 .79تشريعية وتنظيمية خاصة

                                                             
 1966 جوان 2المؤرخ في  133 -66 راجع بيان الأسباب المذكور في ديباجة الأمر رقم: -78

 ، ص.46 ، ع.1966 جوان 8 مؤرخة في ر. المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج.
542.  

المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين  6200 فبراير 28 المؤرخ في 02 -06 أ. رقم: -79
  .9 ، ص.12 ، ع.2006 مارس 1 العسكريين، ج. ر. مؤرخة في
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يضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين حقوقا مقابل الواجبات والالتزامات 
الخاصة التي يخضعون لها، كما يحدد مقاييس الأجر والتعويضات التي يستفيد منها 

 .80لحياة في الجيشالمستخدم العسكري مقابل التبعات والشروط التي تفرضها عليه ا

أما فيما يتعلق بانضباط المستخدمين العسكريين وتأديبهم، فإنهم يخضعون لأحكام  
قانون العقوبات العام وكذا أحكام قانون القضاء العسكري طبقا لقواعد الاختصاص 
التي يحددها، ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض المستخدم العسكري حسب 

أ المرتكب إلى عقوبات تأديبية أو مهنية و/ أو عقوبات محددة طبيعة وخطورة الخط
في القانون الأساسي، كما تحدد الأخطاء المؤدية إلى عقوبات تأديبية وكذا سلم 

 .81العقوبات التأديبية عن طريق نظام الخدمة في الجيش

 القضاةالفرع الثاني: 

تطبيق أحكامه، وذلك  استثنى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية القضاة من
لسببين، هما: يتعلق السبب الأول باحترام حصانة رجال القضاء، والثاني له طابع 

 . 82نفساني محض، يتأتى من الاهتمام بإضفاء هيبة خاصة على وظيفة القاضي

قياسا على الأسباب المشار إليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن 
م قانون علاقات العمل لاستثناء فئة القضاة من تطبيق أحكامه، تعميمها على أحكا

 . 83لذلك فإنهم يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة

تحدد واجبات القضاة وحقوقهم، وكذا تنظيم سير مهنتهم، وتحديد قواعد انضباطهم، 
جراءات تأديبهم، وتكييف وتصنيف الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية المطاب قة وا 

 .84لها، وطرق إنهاء علاقة عملهم، والآثار القانونية المترتبة عنها

                                                             
 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. 02 -06 من أ. رقم: 2م.  -80
 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين 02 -06 أ. رقم: وما يليهما من 70و 69م.  -81

 العسكريين.
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  133 -66 راجع بيان الأسباب المذكور في ديباجة أ. رقم: -82

 العمومية. 
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج. 2004سبتمبر  6المؤرخ في  11 -04 ع. رقم: ق. -83
  .13، ص. 57، ع. 2006مؤرخة في  .ر

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 11 -04 ع. رقم: من ق. 84و  68إلى  60ومن  2م. - 84
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إضافة إلى التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء حيث يتولى تكييف وتصنيف  
الأخطاء المهنية الأخرى في مدونة أخلاقيات مهنة القضاة التي يلتزم بإعدادها، كما 

 .85الرئيس الأول للمحكمة العليا يسهر على رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة

 الموظفون والمتعاقدون مع الإدارة الفرع الثالث:

من قانون علاقات العمل، استثنت أحكام هذا القانون فئة الموظفين  3تطبيقا للمادة 
والمتعاقدين مع الإدارة من مجال تطبيقه، فالموظفون يخضعون لأحكام القانون 

، الذي يطبق على الموظفين الذين يمارسون 86الأساسي العام للوظيفة العمومية
نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية، كما يحدد أحكام هذا القانون القواعد 
القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين، والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في 

تحديد إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة وواجباتهم، وتنظيم مسارهم المهني، و 
 . 87نظامهم التأديبي

بينما الأعوان المتعاقدون مع الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات 
يخضعون لأحكام تنظيمية خاصة، حيث تحدد شروط وكيفيات توظيفهم، وحقوقهم 
وواجباتهم، والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام 

 .88لتأديبي المطبق عليهم، وطرق إنهاء علاقات عملهما

حرص المشرع على استبعاد هذه الفئة من مجال تطبيق أحكام قانون العمل، يعود  
إلى سببين رئيسيين، أولا إلى العلاقة القائمة بين العامل والدولة أو أحد فروعها، التي 

                                                             
المتعلق بتشكيل  2004سبتمبر  6المؤرخ في  12 -04من ق. ع. رقم:  34إلى  21م. من -85

منه، ج. ر. مؤرخة  11و 10و 9المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لاسيما المواد 
 .17، ص. 30، ع.2012في
المتضمن القانون الأساسي العام  2006جويلية  15رخ في المؤ  03 -06من أ. رقم:  2م.  - 86

: "يطبق هذا القانون 3، ص.46، ع. 2006جويلية  16للوظيفة العمومية، ج. ر. مؤرخة في 
  الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية".

قانون الأساسي العام للوظيفة المتضمن ال 03 -06من أ. رقم:  185إلى  160م. من  - 87
 العمومية.

المحدد لكيفيات توظيف الأعوان  2007سبتمبر  29المؤرخ في 308 -07م. ر. رقم:  - 88
المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم، والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام 

  .17، ص.61، ع. 2007 سبتمبر 30التأديبي المطبق عليهم، ج. ر. مؤرخة في 
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تلك العلاقة، فإذا  تقتضي وضع قواعد تشريعية وتنظيمية خاصة تتلائم مع طبيعة
كانت الفكرة السائدة في قانون العمل، حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في 
علاقة العمل، فإن العلاقة التي تربط الإدارة بالموظفين أو المتعاقدين معها لا تقوم 
على هذه الفكرة، حيث أنه لا مانع في مجال علاقات القانون العام من حماية العامل 

 أوسع، مراعاة لضرورة تسيير المرفق العام، وضمانا لاستمراريته وفاعليته. بصورة 

إن السلطة العامة أقل اتجاها أو اندفاعا للاعتداء على حقوق العمال مقارنة  ثانيا
بالقطاع الخاص، ذلك أن قوة الوضع الاقتصادي للدولة قد يسمح بإعطاء العمال 

 .89تخدم بها في القطاع الخاصالعديد من المزايا التي يصعب إلزام المس

 الخاتمة:

استنادا لما سبق، من المفيد القول أن مجال تطبيق أحكام قانون علاقات العمل على 
علاقة العمل الأجرية، أخذ يضيق بالتوازي مع اتساع دائرة الفئات المستثناة من تطبيق 

ية، وبروز أحكام قانون علاقات العمل، بسبب تطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماع
 خصوصية كل نشاط مهني تبعي ومأجور، وكذا تطور وظائف الدولة الحديثة.

فعالم الشغل مرشح مستقبلا على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة إلى 
معرفة نظم نوعية لعلاقات العمل خاصة بفئات أخرى، ستضيق أكثر بموجبها دائرة 

ذهب إليه المشروع التمهيدي لتقنين العمل  تطبيق أحكام قانون العمل، ولعل ما
 الجزائري ما يؤكد صدقية آفاق قانون علاقات العمل.

 

                                                             
، 2007لعام  2محمد محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها، د. ن. ع.، ط.  -89

 .75ص. 
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 الإطار القانوني للسياسة البيئية في الجزائر                    
 الدكتور بن عيسى قدور                                                            

 أستاذ محاضر قسم ب بكلية الحقوق و العلوم السياسية                                                          
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم                                                                    

 مقدمة :
خلق الكون بما فيه الأرض متناسق  ومتوازن نسبيا بين الموارد المتاحة و    

إحتياجاته و متطلباته وأودع فيه مقدرات كامنة على الإنسان اكتشافها واستغلالها 
إلا أن التطورات الحضرية والعلمية والتكنولوجية الحالية، لم تولي  ال العقل،بإعم

الأولوية لدراسة الإنسان ككائن له خصوصيات فطرية ونفسية تتلائم مع المحيط الذي 
 يعيش فيه، نتج عن الزيادة الكبيرة للسكان استنزاف للموارد الطبيعية وأضرار بيئية .

وبعيدة المدى على الأنظمة الإيكولوجية وعلى تواجد أمام هذه الأخطار الآنية    
جراءات جماعية، فقوانين  الإنسان فوق الأرض، اتخذت حديثا  خطوات عملية وا 
وطنية ثم أنظمة دولية لإصلاح الإختلالات الناجمة عن هذه الوضعية؛ بإزالة أو 

للبيئة تضمن التقليل من التلوث، وبإعادة النظر في أساليب التنمية بما يمنح حيوية 
 تجددها وديمومتها .

( 3) وصدرت إعلانات وبيانات (2)بروتوكولات دولية   (1)أبرمت عدة اتفاقيات 

في المجالات البيئية المتعددة،  (4)وعقدت مؤتمرات كما أبرمت اتفاقيات إقليمية 
ووضعت عدة إستراتيجيات عالمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين نوعية 

الإنسانية، مع التقليل من استنزاف الموارد الغير المتجددة وتوجيه سلوك الأفراد الحياة 
والجماعات بما يخدم تنمية مستدامة وتحقيق التوازن بين الموارد الطبيعية وعدد 

إستراتيجية العناية السكان والأنظمة البيئية. وضعت إستراتيجيات عالمية أهمها؛ 
 caring for the) للمحافظة على البيئة  (word conservation strategy)بالأرض

earth  ). 
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سبقت التشريعات الداخلية للدول الأنظمة القانونية الدولية في بعض المجالات 
المحددة لحماية البيئة واستندت عليها لاحقا في وضع القوانين والأنظمة واللوائح 

بإجراءات وقائية، للمحافظة على البيئة من التلوث أو التدهور، وضبط السلوكات 
 وترتيب العقوبات في حالة الإخلال بالتوازنات البيئية .

 مفهوم البيئة:
ذكر ابن منظور من المعاني اللغوية لمفردة البيئة ؛ تهيئة المكان منزلا  لغة: -1

وفي نفس المعنى عرفت البيئة حديثا بعناصرها الطبيعية ) المادية والحيوية  (5)للإقامة 
والثقافية التي تؤثر على الكائنات الحية بما فيها الإنسان، تعددت ( والاجتماعية 

واختلفت الآراء الفقهية في تحديد وتدقيق مفهوم البيئة، رغم تطابق الكلمة مع 
مضمونها إلا أن تغيير محتواها وتطور العلاقات  بين العوامل المحيطة، صعب من 

لوم الطبيعة و الاجتماع والفقه توحيد تعريفه، لذا حاول العلماء والأخصائيون في ع
 الإسلامي تعريف البيئة من منظور مرجعية كل علم أو من زاوية اختصاص معين .

عرف علماء الطبيعة البيئة بعناصرها الفيزيائية و الحيوية ) بشرية، حيوانية ونباتية    
وازن ( كأنظمة تتفاعل عناصرها مع محيطها و تؤثر وتتأثر فيما بينها ، بشكل يحقق ت

لهذا النظام ككل و يمكن من العيش الملائم في هذا الوسط.أضاف إلى هذا التعريف 
علماء الاجتماع الأنشطة البشرية و التراكمات التي أحدثها الإنسان من سلوكات 
 وتركيبات اجتماعية وعمرانية  تتداخل مع العناصر الطبيعية الحيوية تؤثر وتتأثر بها.

ي من مفهوم البيئة كوسط و محيط لمعيشة الإنسان إلى وسع المفهوم الإسلام     
عالم أوسع يتضمن الأراضي و السموات و إلى ما وراء ذلك ، عالم قائم على الدقة و 
الإبداع و التوازن لجميع عناصره تؤدي وظائف و مهام متكاملة . دعت الشريعة 

ل على إصلاحه الإسلامية إلى المحافظة على نظامه و حمايته من الإختلال و العم
بما يتوافق و الفطرة البشرية ،على إعتبار أن العالم بيئة مترابطة و متداخلة العناصر 
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من أصغر عنصر إلى أكبرها  (7)و الدقة و التوازن (6)يميزها التناسق و الإحكام 
 .  (8)حجما
د تميز المنظور الإسلامي بإعطاء مدلول البيئة بعدا عقائديا و جماليا، فالوجو       

."إن في السموات و الأرض لآيات للمؤمنين " المحسوس دليل على الوجود الغيبي 
. تتضمن مشاهد البيئة المتنوعة قيما جمالية لا تنحصر في  03سورة الجاثية الآية 

"وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة " جانبها المادي فقط ، 
البيئية بمكوناتها نفعية وكافية للبشر مهما  والموجودات .60الآية  -سورة النحل

تطورت متطلباته لأداء مهمته في الحياة من عبادة واستخلاف و عمارة بشرط عدم 
الإفساد والإخلال بتوازنها. رتبت الشريعة الإسلامية  أحكاما جزائية ذات أبعاد أخلاقية 

فقهية، على خلفية  ودينية عن مسؤولية الأضرار بالبيئة وفق مبادئ و أصول و أحكام
 .(9) الحفاظ على مقاصد الشريعة ) النفس و العقل والمال و الدين والعرض(

 اصطلاحا: -2
تندرج تحت مفهوم البيئة الواسع و المتطور مجموعة من العناصر و العوامل 
الطبيعية ،الإجتماعية، الأخلاقية و الثقافية ، وأخطار التلوث البيئي قد تأخذ أبعادا 

 وطنية أو إقلمية أو دولية مما أدى إلى تباين تعريفاته داخليا ودوليا . محلية أو
عرفت المنظمات والمؤتمرات الدولية البيئة بتعاريف مختلفة تتسع أو تضيق بحسب    

الخلفيات الفكرية والظروف التي انعقدت بمناسبتها. عرف مؤتمر ستوكهولم الذي انعقد 
ي الذي يشمل العناصر الطبيعية والاجتماعية البيئة بالنظام الديناميك 1972سنة 

والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الحية الأخرى، عرف برنامج الأمم المتحدة 
البيئة بالمصدر المتاح لإشباع الحاجات الإنسانية، أما المؤتمر الدولي لمنظمة التربية 

اصر والعوامل المحيطة عرف البيئة بالعن 1968والعلوم والثقافية المنعقد سنة 
 بالإنسان مباشرة أو غير مباشر التي تؤثر على سلوك الإنسان.
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لم تخرج التعريفات المقارنة للتنظيمات القانونية الداخلية رغم اختلافاتها في 
تعريف البيئة أو بمناسبة النص على إجراءات لمعالجة بعض المشاكل البيئية عن 

 عي الحيوي والعنصر الاجتماعي الثقافي. الأخذ بعين الاعتبار العنصر الطبي
من الملاحظ أن غموض تعريف مفهوم البيئة و تحديده بدقة أدى بالتشريعات 

 .  (10)الداخلية إلى معالجة جوانب متعلقة من التلوث دون الاهتمام  بتحديد مفهومها 
إلا رغم اختلاف القوانين الداخلية والدولية في تحديد مفهوم دقيق وموحد للبيئة 

أنه لا يقع الاختلاف على أن مصدر التلوث البيئي ينشأ في إقليم معين محدد، و قد 
يأخذ أبعادا وطنية أو إقليمية، و من ثم نتسائل عن السياسات العامة البيئية في إطار 
القوانين الداخلية للجزائر لمعالجة المشاكل والأخطار البيئية التي تصدر أو ترد على 

وتطور السياسات العامة البيئية وفق المستجدات الداخلية و الخارجية الإقليم الوطني؟ 
بتطوير أساليب معالجة الأضرار البيئية؟ نتناول الموضوع تبعا للإشكالية المطروحة 

اما المبحث السياسة العامة البيئية خصصناه الى  المبحث الأول من خلال مبحثين:
 .مة السياسة العامة البيئية المستداالثاني الى 

 المبحث الأول : السياسة العامة البيئية
هدفا يتمثل في حق  1992حدد مؤتمر ريودي جانيرو المنعقد في البرازيل سنة     

البشرية في حياة سليمة متميزة بالانسجام مع الطبيعة، تبعا لهذه الغاية وضعت 
الموارد  السياسات العامة و حددت محاور أساسية داخلية ،بالنظر إلى الإمكانيات و

المادية والبشرية التي تمكنها من تجسيد الأهداف البيئية التي حددتها هذه الدول ، 
كإصلاح علاجي للتقليل من التلوث أو معالجة الاختلال في التوازن البيئي أو بترتيب 
إجراءات إدارية و مالية أو قواعد إستباقية أو باستعمال أدوات تعويض الضرر البيئي 

على خلفية إيديولوجيتها وسياستها (11)ادية منها كالجباية البيئية بالأخص الاقتص
 المعتمدة .
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يقصد بالسياسة العامة البيئية تحديد الأهداف و الاتجاهات العامة والمعايير      
المحددة لنوعية البيئة و إنجاز التغيرات الهيكلية ورصد الأدوات المناسبة لتحقيق 

فقا للإمكانيات المتاحة و استخدام الإمكانيات بشكل الأهداف المسطرة بأقل بكلفة و 
ن أمكن تحسينها  . (12)يتفادى تدهور الأنظمة البيئية وا 

تتنوع طرق حماية البيئة إلى طرق علاجية تستعمل بعد حدوث التلوث بإزالة أو     
التقليل من العوامل والعناصر الملوثة أو باتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من حدوث 

لتلوث البيئية و ترتيبات إستباقية كتغيير طرق الإنتاج للتقليل من الإنبعاتات الملوثة ا
أو الاقتصاد في الطاقة أو التقليل من النفايات التي تنتجها العمليات الإنتاجية أو 

 الاستهلاكية أو بإعادة استعمالها بعد المعالجة. 
من دولة إلى دولة و حتى في  تختلف و تتعدد السياسات العامة لحماية البيئة     

نفس الدولة عبر الزمن حسب الظروف الإقتصادية والثقافية والاجتماعية وبفعل 
الطوارئ أو الكوارث الإيكولوجية والتفاعلات الدولية. تثار تساؤلات حول القواعد 
القانونية العامة التي اعتمدت في القانون الجزائري باعتبار الإقليم الوطني والمصدر 

لمتلقي الإقليمي للأخطار البيئية والحلقة المباشرة في تنفيذ السياسة العامة للوقاية وا
ومعالجة التلوث البيئية وتنمية الاقتصاد الوطني في إطار يحافظ على البيئة ويمكن 

ستمراريتها، وعليه نتناول المبحث في مطلبين :  من تجديد الطاقات البيئية وا 
 مة البيئية في إطار المواثيق و القوانيين الأساسية .المطلب الأول : السياسة العا

 83/03المطلب الثاني :السياسة العامة في إطار القانون 
 القوانيين الأساسية. المطلب الأول : السياسة العامة البيئية في إطار المواثيق و 

لك تضمنت المواثيق و القوانين الأساسية و باقي القوانين الداخلية بما فيها ت     
المتعلقة بالجماعات الإقليمية معالجات للتلوثات البيئية أو بالنص على تكفل مرافق 

القيام بأنشطة تحافظ على البيئة.  بفعل  التطورات الدولية التي أعطت  عمومية  أو
الإتفاقيات الدولية.  للبيئة مكانة و أفرزت مبادئ و قواعد عامة من خلال المؤتمرات و
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عضويتها في المجتمع الدولي بهذا المنحنى وأسقطت على  تأثرت الجزائر بحكم
أنظمتها الداخلية هذه التأثيرات من خلال النص في مواثيقها وقوانينها الأساسية على 

فراد نصوصا قانونية خاصة بالبيئة منذ سنة  وتطورت إلى  1983الاهتمام بالبيئة، وا 
ص على  صلاحيات للجماعات إدخال وتبني المبادئ والقواعد البيئية العالمية والن

 الإقليمية في المجال البيئي .
 ولا :السياسة العامة البيئية في المواثيق أ

الأولوية للتنمية  (13) 76/57منح الميثاق الوطني الصادر بموجب الأمر      
الاقتصادية والاجتماعية بالأخص التصنيع و الزراعة في إطار التخطيط المركزي، إلا 

تضمن مكافحة التلوث وحماية البيئة بالإشارة إلى مدى تطور   1976أن ميثاق 
المراكز العمرانية و توسع الأنشطة الصناعية و وجوب العمل على الوقاية أو التقليل 

التكفل بالزراعة و الرعي ضمن  1976من انعكاساتها السلبية البيئية. اعتبر ميثاق 
م الأحياء مما يشير إلى البعد وسط طبيعي حي طبقا لدراسات مخبرية وتجريبية لعل

البيئي، والتكفل بظاهرة انجراف التربة بفعل عوامل طبيعية وتصحر بغرس الأشجار 
 خاصة في الشريط الفاصل بين التل والصحراء.

أشار صراحة في الباب السابع المعنون بالأهداف الكبرى للتنمية في الفقرة العاشرة     
البيئة إلى صيانة المحيط والوقاية من الأخطار  المعنونة :مكافحة التلوث و حماية

 المضرة بالصحة و إشراك الأطراف الاجتماعية والأعوان الاقتصاديون والمواطنون و
 المجموعات المحلية في تنفيذ سياسة مكافحة التلوث .
 ثانيا/ السياسة العامة البيئية في القوانين الأساسية: 

التي حددت  151في مادته  (41) 1976تطبيقا لهذا الهدف نص دستور 
اختصاصات المجلس الشعبي الوطني فيما يخص حماية البيئة في وضع الخطوط 
 العريضة لتهيئة الإقليم و المحافظة على نوعية البيئة وحماية الحيوانات والنباتات و

 تطويرها، و المحافظة على مصادر المياه و تطويرها. التراث الغابي و
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يات المجلس الشعبي الوطني حماية و صيانة التراث أدرج المشرع ضمن صلاح
 الثقافي والتاريخي كعنصر من العناصر البيئية.

بالمجلس الشعبي الوطني بنفس  115في مادته  (15) 1989احتفظ  دستور     
مع إضافة دوره في حماية الأراضي الرعوية  1976الصلاحيات التي جاء بها دستور 

على مجالات التشريع  115لمحروقات ،حيث نصت المادة و النظام العام للمناجم و ا
على صلاحيات تتعلق  24، 23، 22، 21، 20للمجلس الشعبي الوطني في الفقرات 

بحماية البيئة؛ بالتشريع لقواعد عامة مرتبطة بحماية البيئة و الإطار المعيشي 
ية  الموارد للمواطن و بحماية الثروة الحيوانية و النباتية وبالتشريع لأنظمة حما

الطبيعية كالغابات و الأراضي الرعوية و المياه و المواد المستخرجة من المناجم 
 وأعطى صلاحية واسعة للتشريع فيما يخص التراث الثقافي والتاريخي . 

إلى المجالات التي يشرع فيها  122في مادته  (16)1996أضاف دستور      
مجال التهيئة العمرانية الذي ورد  1989المجلس الشعبي الوطني والواردة في دستور 

بمفهوم تهيئة الإقليم مما يدل على تطور المشاكل البيئية المرتبطة  1976في دستور 
 بالعمران.

، مادة للبيئة وبهذا (17) 2016مارس  06خصص التعديل الأخير الصادر في      
حيث نصت المادة يكون قد رفع من أهمية القواعد البيئية إلى درجة و قيمة دستورية 

منه على حق المواطن في بيئة سليمة، تتولى الدولة مهمة الحفاظ عليها وتضمن  68
 الالتزام بحمايتها من طرف الأشخاص الطبيعية والمعنوية طبقا للقوانين المعمول بها .

من التعديل الدستوري الأخير صلاحيات البرلمان في  140حددت المادة       
القواعد العامة  المتعلقة بالبيئة والإطار المعيشي و القواعد  ، 24إلى 18الفقرات 

العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية و النباتية إضافة إلى تحديد الأنظمة الواردة في 
في صياغته الأولى ؛ النظام العام للغابات  والأراضي الرعوية ،النظام  1996دستور 

 122م و المحروقات ، والنظام العقاري. تركت المادة العام للمياه ،النظام العام للمناج
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صلاحية واسعة للبرلمان للتشريع في مجال حماية التراث الثقافي و التاريخي  21فقرة 
والمحافظة و لم تقيد البرلمان بتحديد القواعد العامة أو النظام الخاص به كما هو 

 . 1989الحال بالنسبة لدستور 
دستوري إلى الرفع من القيمة القانونية لموضوع البيئة إلى أدى تطور التشريع ال     

الدرجة الدستورية بإفراد مادة  تنص على الحق في البيئة و تضمن واجب الحفاظ 
 عليها من قبل الدولة و الأشخاص المعنوية و الطبيعية .

شرعت الجزائر منذ الاستقلال لمجال البيئة بموجب قوانين و تنظيمات اقتصرت      
ى مواضيع محددة دون التشريع للبيئة كمنظومة موحدة، إلا أن صدر القانون عل
 كقانون خاص بالبيئة . (18) 83/03

  03/ 83المطلب الثاني: السياسة  العامة البيئية في إطار القانون 
كقانون منفرد يتعلق بموضوع البيئة كما صدرت لاحقا  03/ 83صدر القانون     

لمواضيع و مجالات مختلفة مرتبطة بحماية البيئة .نتناول قوانين و تنظيمات شرعت 
ثم في إطار القوانين  83/03تبعا لذلك السياسة العامة البيئية في إطار القانون 

 المرتبطة بمواضيع بيئية .
  83/03أولا :السياسة العامة البيئية بموجب القانون 

ية البيئة ،القانون الأول المعدل و المتمم و المتعلق بحما 83/03يعتبر قانون      
الذي خص موضوع البيئة بمفردها و تناوله كوحدة قانونية تؤسس لسياسة بيئية وطنية 

 كمرجع لتنظيمات فرعية لاحقة .
البيئة كمعطى أساسي في التنمية الشاملة بإعتبارها موردا  83/03أدرج القانون     

طار حيوي للسكان  ،بإدماج المشاريع التنموية في طبيعيا خاما للتنمية الاقتصادية وا 
إطار التوازنات البيئية ،على خلفية ترشيد استعمال الموارد الطبيعية بما يضمن 

 تجددها .
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حددت محاور السياسة العامة للبيئة من خلال إدماج المنظومات القانونية و توجيه    
نتاجية أو الأهداف بالنص على قواعد وقائية وعلاجية لمصادر التلوث و المخلفات الإ

السلوكات استهلاكية من نفايات أو إنبعاتات غازية أو مواد كيماوية أو إشعاعات و 
روائح أو ضجيج ...( تسبب ضررا بالبيئة أو صحة المواطن . تتلخص أهم محاور 

في حماية أوساط الاستقبال  83/03السياسة العامة للبيئة التي جاء بها القانون 
الجوي و البحري و المياه السطحية و الجوفية و كذا  للعناصر الحيوية في المحيط

الموارد البيولوجية المتواجدة بها، بالمحافظة على التوازنات البيولوجية والأوساط 
الحيوية، وحماية و صيانة المناطق و المحميات الخاصة و حظائر، وحماية الأراضي 

ية، وحماية الثروة من إنجراف التربة و التصحر و المحافظة على الأراضي الفلاح
 الحيوانية و النباتية بتنوعاتها . 

القاعدة الأساسية الأولى والرئيسية للمنظومة التشريعية و  83/03شكل القانون    
التنظيمية في مجال البيئة ، بالنص على الإطار المنظم للتكفل بالبيئة كمجال و 

ى ثلاثة مستويات موضوع منفرد، من خلال هيآت حددت اختصاصاتها وتدخلاتها عل
 وقائية وعلاجية وردعية .

عرف بعض المخاطر البيئية كمخلفات المنشآت المصنفة والنفايات و الإشعاعات    
و المواد الكيمياوية و الضجيج التي من شأنها أن تؤثر على البيئة  (19)النووية 

ل الطبيعية و العمرانية و على صحة المواطن كما نص على الإجراءات و الوسائ
 لتفادي خطورتها .

على مبادئ و أهداف تعتبر حماية البيئة مطلبا أساسيا  83/03ارتكز القانون      
للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، توازن بين مقتضيات التنمية 

دمج البعد البيئي في إنجاز المشاريع  و (20)متطلبات حماية البيئة  الاقتصادية و
 التنموية .
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يعتبر تغييرا أساسيا في  83/03رغم صدور قوانين متعلقة بالبيئة إلا أن القانون     
تناول البيئة كوحدة قانونية مرجعية لقوانين أخرى و هدا من خلال تحديد الأسس و 
المحاور الأساسية للتعريف بعناصر البيئة ومخاطر التلوث والسياسة العامة المعتمدة 

 يئة .في مجال المحافظة على الب
 83/03ثانيا :السياسة العامة البيئية بموجب القوانين المرتبطة بالقانون 

قوانين للتكفل بمجالات مرتبطة بالبيئة كقانون المياه   83/03صدرت تبعا للقانون    
و بعض  (22)1984وقانون الغابات  الذي صدر سنة  (21) 1983الذي صدر سنة 

  1984دارة المناطق الصناعية سنة النصوص التنظيمية كمرسوم الذي ينظم إ
ومرسوم خاص بشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة ومعالجتها في نفس السنة 

(23). 
، شخصت 1985ماي سنة  26و 25انعقدت ندوة وطنية حول حماية البيئة يومي    

الوضعية البيئية، مشاكل التلوث و مصادره و أوصت بضرورة التوفيق بين التنمية 
البيئة واقترحت ضرورة القيام بالدراسات الاقتصادية المسبقة وأثرها على البيئة وحماية 

و ضرورة و إلزامية تخزين النفايات وفق دراسات مسبقة و تطوير و استصلاح 
المناطق السهبية وتنظيم الرعي ومكافحة انجراف التربة وزحف الرمال و تطوير 

في نمو المدن الصغيرة والمتوسطة التي السياسة الوطنية للتهيئة و التعمير والتحكم 
و صيانة و  (24)يجب أن توافق المعايير الدولية بما يضمن المحافظة على البيئة 

 حماية المعالم الطبيعية والأثرية .
( و الصحة النباتية في 25)1987جاءت قوانين متعلقة بالتهيئة العمرانية سنة      

،صدر  1988لصناعية بموجب مرسوم سنة ، وضبط تنظيم المنشآت ا(26)نفس السنة 
و صدرت مجموعة  (27)1990قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة والتعمير سنة 

من النصوص التنظيمية على شكل مراسيم تنفيذية خاصة تتعلق بجوانب بيئية معينة 
كنقل المواد الخطرة و إنتاج المواد السامة و الخطيرة و تخزين الزيوت والشحوم 
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استيراد الزيوت المستعملة و معالجتها و تنظيم الإفرازات )الدخان ،الغاز ،الغبار و 
،الروائح و الجسيمات الصلبة في الجو( و تنظيم إثارة الضجيج و نوعية المياه 

 الموجهة للاستجمام ، كما أحدتث مجلس أعلى وهيآت للتكفل بالبيئة .
على برنامج الحكومة  17/08/1997صادق المجلس الشعبي الوطني بتاريخ       

مع التشريعات  83/03المتضمن مراجعة المنظومة البيئية و بالأخص تكييف القانون 
التي صدرت بعده و إتمام الإطار القانوني الخاص بالبيئة بالنص على إدراج 
لزام المتسبب في  الانشغال البيئي في التنمية الصناعية و في البحث العلمي ، وا 

علامية التلوث بدفع ثم ن مقابل الأضرار الملحقة بالبيئة وتبني سياسة تحسيسية وا 
 بالعامل البيئي و العمل الجمعوي .

انخرطت الجزائر في معاهدات دولية و شاركت في ندوات عالمية و أصدرت    
 83/03،تاريخ صدور القانون  1983قوانين لمعالجة مواضيع بيئية محددة قبل سنة 

قانوني و وضع السياسة العامة لحمايتها أتبعه المشرع  الذي خصص للبيئة كمفهوم
 بقوانين أخرى مرتبطة به كمرجع لها .

تطور الاهتمام الدولي بمجال البيئة أفرز مفاهيم جديدة للتوفيق بين مقتضيات      
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات حماية البيئة والاستغلال العقلاني للموارد 

يسمح بتجديدها وبالبحث عن أساليب للاقتصاد في الطاقة والتي لا تلوث  الطبيعية بما
 البيئة كوسط معيشي للإنسان والكائنات الحية. 

 المبحث الثاني: السياسة العامة البيئية المستدامة 
صدرت قوانين و تنظيمات تتبنى المفهوم الدولي الجديد " التنمية المستدامة "      

بين البيئة و التنمية الشاملة في إطار يمكن من تجديد الموارد كمفهوم يكرس التوازن 
الطبيعية و يحافظ على الأنظمة البيئية ، إلا أنها عالجت مجالات محددة كحماية 

 التراث التقافي ومعالجة النفايات و ضبط القواعد العمرانية .
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ة البيئة  كنص منفرد خاص لتكريس معادلة التنمية وحماي 03/10صدر القانون       
 كمرجع للقوانين اللاحقة رغم صدور سابقة له عالجت مواضيع محددة .

 03/10نتناول المبحث بالتطرق إلى السياسة العامة في إطار القانون المرجعي    
 كمطلب أول و السياسة العامة في إطار القوانين المرتبطة بمفهوم التنمية المستدامة .

  03/10موجب القانون المطلب الأول: السياسة العامة ب
 المطلب الثاني : السياسة العامة في إطار القوانين البيئية المستدامة

  10 /03المطلب الأول: السياسة العامة بموجب القانون  
صادقت الجزائر على معاهدات دولية و إقليمية المتعلقة بحماية البيئة و شاركت    

ات دولية مما إستلزم على الدولة في مؤتمرات و ندوات عالمية و إنظمت إلى منظم
الجزائرية مسايرة الإتجاهات الدولية بإصدار قوانين و تبني سياسة بيئية تتوافق 
والأهداف و المقاييس الدولية ،تأخذ بعين الإعتبار التنمية المستدامة كقاسم مشترك 

 .(28)بين التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و البيئة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بضرورة احترام العناصر  03/10قيد القانون        

والأنظمة البيئية بتخصيص قانون منفرد لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، 
يعتبر قانون حماية البيئة حماية مزدوجة مركزة بهدف إعطاء الأولوية للعامل البيئي و 

إلى اتخاذ إجراءات إستباقية وقائية  03/10ن تقييد التنمية باحترام البيئة، يهدف القانو 
قبل حدوث التلوث أو الضرر الملحق بالبيئة .جسدت هذا التوجه المبادئ الثمانية 
التي وردت في المادة الثالثة منه و في التعريفات المحددة للفضاء و الأنظمة و 

 الأوساط البيئية، ووضع جملة من الأدوات لذلك .
اقتصر في تعريفه للبيئة على العناصر الطبيعية  03/10قانون نشير إلى أن ال       

بما يلي :  " تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية و  04حيث عرفتها المادة 
الحيوية كالهواء والجو و الماء و باطن الأرض و النبات و الحيوان بما في ذلك 

كذا الأماكن و المناظر و المعالم  التراث الوراثي و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و
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 16الطبيعية ".  أدرج بشكل ثانوي العناصر الاجتماعية والثقافية حيث أشارت المادة 
منه إلى تأثير الأنشطة الاقتصادية على التراث الثقافي و على الظروف الاجتماعية، 

ناطق منه إلى تأثير المؤسسات المصنفة على المعالم و الم 18كما أشارت المادة 
 السياحية .

على مجموعة من الإجراءات 03/10تمثلت الآليات التي اعتمدها القانون      
نختصرها في إحداث شبكة معلوماتية تتدخل فيها أطراف متعددة خاضعة للقانونين 
العام و الخاص بجرد و تصنيف الأوساط و المجالات البيئية . تأطير الأنشطة 

لبيئية وترتيب جزاءات تبعا للمخالفات حسب نوعية الاقتصادية وتحديد تأثيراتها ا
العناصر أو الأوساط المراد حمايتها )التنوع البيولوجي، الهواء و الجو، المياه 
والأوساط المائية، البحر، الأرض وباطن الأرض، الأوساط الصحراوية، الإطار 
د المعيشي من غابات وحدائق عمومية ...إلخ ( أو بحسب نوعية الضرر ) موا

كيماوية ،و الأضرار السمعية ...إلخ(. يتم تنفيذ السياسة العامة البيئية على المستوى 
 الوطني و المحلي . 

 السياسة العامة البيئية على المستوى الوطني  أولا : 
هذا الاتجاه بالنص على التكامل بين البيئة و التنمية  03/10كرس القانون       

 انوني جديد بترشيد وعقلنة استغلال الموارد الطبيعية والمستدامة التي تسمح كمفهوم ق
ترشيد الاستهلاك بما يضمن تجدد واستمرارية الطاقات الحيوية و الحد من المخاطر 

من خلال محاور سياسة عامة  ،(29)التي تهدد البيئة و تتجاوب مع الالتزامات الدولية 
مات والجمعيات في مجال بيئية ترتكز على الدور الإعلامي البيئي و دور التنظي

حماية البيئة و ركز على حماية الموارد الحيوانية و النباتية و الأوساط الحيوية بإنشاء 
محميات وطنية كتلك الواقعة بالقالة و تلمسان و محميات الطاسيلي و الهوقار لتشكل 
مواقع وطنية و ذات بعد دولي لما تحتويه من أنظمة بيئية ، بيولوجية ذات نوعية 

 متميزة .
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المتعلق بالتنمية المستدامة المرجع الثاني الذي غير بصفة  03/10 يعتبر القانون    
وفقا للمستجدات القانونية الدولية ،صدرت وفقا لتوجيهاته و  83/03جذرية القانون 

أسسه مجموعة من القوانين تحدد السياسات العامة و تنظم المجالات المختلفة 
صدور قوانين سابقة تكفلت بجوانب محدودة لحماية البيئة في  المرتبطة بالبيئة ، رغم

 إطار التنمية المستدامة . 
  السياسة العامة البيئية على المستوى المحلي  ثانيا :

الجماعات الإقليمية وحدات إدارية ،إقليمية ، مستقلة نسبيا عن الهيآت المركزية      
،تستمد مبررات وجودها من عدم قدرة  الأجهزة المركزية التكفل بجميع انشغالات 
مواطني الأقاليم بالدولة بالشكل و السرعة المطلوبة ، و تعتبر الحلقة المباشرة في 

نت سببا في حدوثها أو تأثرت بتلوثات من مصادر و مواجهة الأخطار البيئية سواء كا
 أقاليم أخرى وطنية ،إقليمية أو دولية .

 (30)حددت القوانين الأساسية الجماعات الإقليمية في الجزائر بالبلدية و الولاية    
كفضاء لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية المحلية و المشاركة في التشاور 

المشاريع الوطنية ذات الإنعكاسات المحلية و هذا من خلال حول المسائل أو 
 المجالس المنتخبة البلدية و الولائية .

في القوانين المتعلقة بها كهيئة لامركزية  قاعدية ،تتمتع  (31)عرفت البلدية    
بالشخصية المعنوية، إختصاصتها موسعة إلى المجالات السياسية ،الإدارية 

 ية والثقافية.،الاقتصادية، الإجتماع
و المتعلق بالبلدية على البعد  20/03/2011المؤرخ في  11/10ركز القانون     

الديمقراطي المحلي بالتركيز على وضع الإطار الملائم للمبادرات المحلية و إشراك 
المواطن في معالجة القضايا ذات الشأن العمومي بما فيها المسائل البيئية ،مما يسمح 

رة لتنفيذ السياسة العامة البيئية الوطنية في إطارها الجواري ،بتطبيق بهامش من المباد
 .(32)قواعد واستعمال أدوات متعددة بالأخص تلك المتعلقة بالعمران 
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عرفت القوانين المتعلقة بالولاية بالجماعة الإقليمية لامركزية و الدائرة الإدارية     
مية و منها السياسة البيئية بالتشاور و الغير الممركزة كفضاء في تنفيذ السياسة العمو 

التكامل مع الأجهزة المركزية للدولة في إطار قوانين تهدف إلى إستغلال الثروات و 
الموارد الطبيعية بعقلانية و بما يسمح من تجددها مع المحافظة على الأنظمة البيئية 

ية البيئة وفقا مسايرة للتوجهات العالمية التي تزاوج بين مطلب التنمية ومطلب حما
لمفهوم التنمية المستدامة ،تجاهل التغيرات و الأضرار البيئية التي ترتب عنها 
إنخفاض الإنتاج الزراعي و الحيواني و انعكاسات اجتماعية خطيرة كالنزوح و 

سايرت الجزائر من خلال جملة من القوانين هذا الاتجاه الذي  .(33)الهجرات البشرية 
 امة نتعرض إلى أهمها.يهدف إلى تنمية مستد

 المطلب الثاني : السياسة العامة في إطار القوانين البيئية المستدامة
صدرت بعض القوانين المحدودة للتكفل بالبيئة في إطار التنمية المستدامة قبل 

 .   03/10صدور القانون 
له باعتباره قانونا مرجعيا .تهدف هذه القوانين للمحافظة  و صدرت قوانين لاحقة

على الموارد الطبيعية وعقلنة استعمالها  وتنظيم العمران و حمايته كبعد حضاري 
 يندمج كعنصر بيئي و التكفل بانعكاسات الكوارث الطبيعية و الإيكولوجية .

 أولا/ السياسة العامة لحماية الموارد الطبيعية: 
ة من لحماية الأوساط المائية و الأنظمة البيئي (34)05/12خصص القانون      

جراءات و تبني  أشكال التلوث المؤثرة على نوعية المياه و إستعمالاتها باتخاذ تدابير وا 
أدوات قانونية و مؤسساتية أهمها، المجلس الوطني الإستشاري للموارد المائية، 

 والمخطط الوطني للماء. 
نص على تدابير تتعلق أساسا بحماية الطبقات المائية و المحافظة على       
وساط المائية من جميع أنواع التلوث و إدخال المواد الغير صحية و الإفرازات الأ

و بإعداد منظومة معلوماتية إعلامية حول الموارد  الصناعية و إزالة مصادر التلوث ،
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المائية ووضع أجهزة لمتابعة نوعية المياه ،و تقنين تسعيرة ومنح رخص الامتياز 
 لاستغلال الموارد المائية .

في الفصل الثاني المعنون :المخالفات و العقوبات على  05/12نص القانون      
أحكام تتعلق باكتشاف المياه الجوفية و إقامة الأبنية و غرس الأشجار على حوافي 

إقامة المرامل في مجاري الأنهار،و إقامة ¸الوديان و البحيرات، واستخراج المواد 
اه ،حضر رمي الإفرازات أو التفريغ التي الحواجز التي من شأنها عرقلة مجاري المي

تلوث المياه و بالأخص تفريغ المياه القدرة ،إلزام الوحدات الصناعية بإنجاز منشآت 
لتصفية المياه ،و تقنين إنجاز الآبار و التنقيب و هياكل ضخ و التأكيد على مطابقة 

 الماء الموجه للاستهلاك البشري .
حماية الثروة  91/20المعدل و المتمم بالقانون  84/12يعتبر قانون الغابات      

الغابية و المراعي من الأساسيات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والإجنماعية، 
بإستغلال الموارد الغابية بعقلانية و بالحفاظ على أنظمتها البيئية و حمايتها من 

شجير و تنظيم الحرائق و بتثمينها و تنميتها بالت الأخطار كانجراف أو التصحر و
الأنشطة المرتبطة بها و تطوير الأنشطة الغير الملوثة . يوضع مخطط لتهيئة 
الغابات يتعلق بتسييرها و استغلالها وفق سياسة وطنية لتنمية الثروة الغابية ،كما نص 

على أحكام وقائية و ردعية في الباب الخامس و السادس منه حماية  84/12القانون 
 للموارد الغابية .

الأنظمة البيئية للفصاء الجبلي من سلاسل و كثل  (35) 03 /04اعتبر القانون    
جبلية و ما جاورها ذات العلاقة بالأنظمة البيئية و تهيئة الإقليم مناطقا حساسة 
يستوجب التكفل بحمايتها في إطار التنمية المستدامة لدلك وضع آليات مؤسساتية 

ب إجراءات إدارية لتصنيف المناطق الجبلية تتمثل في المجلس الوطني للجبل و رت
ووضع نظاما لتهيئة الكثل الجبلية باعتبارها كيانا جغرافيا و اقتصاديا و اجتماعيا 

 منسجما.
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يندرج حماية الساحل في إطار تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة ،بالتأكيد على      
من خلال تحديد الأنشطة و عدم المساس بوضعيته الطبيعية و استعماله وفقا لوجهته 

المرافق التي يرخص بإنجازها على الساحل وتحديد ظروف و شروط استخراج الموارد 
 و المواد الساحلية .

على إحداث هيئة وطنية تدعى في صلب النص  (36) 02/02نص القانون     
عداد مخطط وطني للتدخل المستعجل في حالات  "المحافظة الوطنية للساحل" وا 

على إنشاء مجلس  02/02التي تستدعي تدخلا عاجلا ، نص القانون التلوث 
للتنسيق الشاطئي في المناطق الشاطئية أو الساحلية أو الحساسة أو المعرضة 

 لمخاطر بيئية خاصة و على إنشاء صندوق لتمويل تنفيذ العمليات ذات الصلة .
طبيقات إجراءات تحفيزية و جبائية تشجع على الت 02/02رتب القانون    

الإيكولوجية في إطار سياسة متكاملة و مندمجة مستدامة ،كما نص على عقوبات في 
حالة معينة المخالفات من قبل ضباط الشرطة أو مفتشي البيئة تتعلق بإقامة أنشطة 

 غير نلائمة أو إستخراج مواد من الساحل بطرق غير مشروعة .
صر البيئية الطبيعية الحيوية لحماية صنف من العنا (37) 04/07خصص القانون     

و المتمثل في الحيوانات البرية بهدف المحافظة على الثروة الصيدية و ترقيتها و 
تثمينها ،بضبط نشاط الصيد في الزمان والمكان و بتحديد شروط تتعلق بوسائل الصيد 

 و بالصياد و بنوعية الصيد ضمن أطر قانونية محددة .
إدارية لذلك تتمثل أساسا في نظام الرخص و  آليات 04/07وضع القانون      

تساهم في  المجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية "إحداث هيئة استشارية تسمى " 
بلورة السياسة الصيدية ،كما نص على أدوات تتمثل في وضع مخطط وطني لتنمية 
ج الثروة الصيدية و إعداد إحصائيات وخرائط و تتعلق بالأصناف الصيدية و برام

لترقيتها .رتب على المخالفات المتعلقة بالصيد خارج الأوقات و الأمكنة المحددة و 
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عدم الحصول و حمل الرخص أو بإستعمال طرق للصيد منافية للأساليب المنصوص 
 عليها أو تلك المتعلقة بنقل أو بيع الطرائد خارج القوانين المعمول بها .

لحيوانات المهددة بالانقراض والمحافظة على حماية ا (38) 06/05نص الأمر        
على الأوساط البيئية التي تعيش فيها بإحصائها و إنشاء لجنة وطنية لحماية الأنواع 
الحيوانية المهددة بالإنقراض و رتب عقوبات عن صيد الأصناف المعنية و المهددة 

 قانونا .
ليم أو جزء من على حماية المجالات المحمية كإق (39) 11/02نص القانون       

إقليم من بلدية أو عدة بلديات أو باعتبارها مناطق تابعة للأملاك العمومية البحرية 
التي تتواجد بها كائنات حية حيوانية أو نباتية و كذا المناطق الرطبة الفاصلة بين 

 الأوساط البرية و المائية .
رمي النفايات و  رتب إجراءات جزائية لمنع تدهور المجالات المحمية بالأخص     

تفريغ المواد التي تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية و البيولوجية أو البكتيرية و 
بالنص على منع إقامة منشآت على بعد لا يقل عن مئة متر من حدود المنطقة 

 المحمية .
على إحداث لجنة وطنية للمجالات المحمية من  11/02نص القانون      

حديد مساحة المناطق المحمية كما نص على إنشاء مؤسسات صلاحياتها تصنيف و ت
 لتسيرها بمبادرة من السلطة التي قامت بتصنيفها وفق مخطط تسيير.

 الترات الثقافي: ثانيا/ السياسة العامة لحماية العمران و
 التنظيم و التهيئة العمرانية:  -أ

نة على تجسيد ( المتضمن القانون التوجيهي للمدي40) 06/06نص القانون     
أهداف التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة بالقضاء على السكنات الهشة و 
الغير صحية و المحافظة على البيئة الطبيعية و الثقافية و الاستغلال العقلاني 
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للثروات الطبيعية و ترقية المساحات الخضراء والمحافظة على الثرات الثقافي و 
 الأولويات الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة .التاريخي مع تحديد 

على إنشاء مرصد وطني بمتابعة  06/06لتجسيد هذه الأهداف نص القانون     
تطبيق ساسة المدينة ووضع مخططات وطنية و جهوية و محلية بما فيها مخططات 

قية استصلاح المواقع الأثرية و تهيئة الحضائر الوطنية ،و اعتماد سياسة إعلامية لتر 
المدينة ، واتخاذ إجراءات و تركيبات تحفيزية و البعض الآخر ردعية للتكفل بترقية 

 المدن في إطار التنمية المستدامة.
تنمية السياحة كنشاط اقتصادي على مبادئ و قواعد  (41) 03/01أسس القانون     

قدرتها على تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية و الثقافية و التاريخية تضمن أصالتها و 
التنافس للعرض السياحي ،بتطوير برامج القطاع السياحي وفق مبادئ و قواعد التنمية 
المستدامة التي تأخذ البعد البيئي بالاعتبار من خلال المخطط التوجيهي للسياحة 

 المندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم .
سياحة و هيئة تسمى الديوان تنشأ هيئة عمومية تسمى الوكالة الوطنية لتنمية ال   

الوطني للسياحة التي يجب عليها أن تعمل على تنفيذ الساسة السياحية في إطار 
 التنمية المستدامة من أجل إعادة توازن البنية العمرانية و الأنظمة البيئية .

المتعلق بالقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال  (42) 03/02نص القانون 
ئ بصرامة على وجوب حماية الوضعية الطبيعية و إستغلاله في السياحيين للشواط

إطار الغرض الذي خصص له هذا الفضاء و خضوع استغلاله للشروط الصحية و 
تلك المتعلقة بحماية المحيط كما يمنع بصرامة كل ما يؤدي إلى إتلاف مناطق محمية 

يمته النفعية و يمنع أو مواقع إيكولوجية حساسة أو إلى تلوث المياه أو التقليل من ق
 رمي أي نوع من النفايات )منزلية ،صناعية ،فلاحية ( .
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بهدف إستغلال عقلاني و بيئي دفتر شروط وفق نظام  03/02رتب القانون 
الامتياز لأي شخص طبيعي أو اعتمادي، يحترم بموجبه الخصوصيات البيئية 

ات الواردة في دفتر الشروط للشاطئ ،كما رتب عقوبات في حالة عدم احترام الالتزام
 أو مخالفة الشروط الصحية أو إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النفعية.

بمناسبة تقديم مشاريع تنموية ،إنجاز دراسة  (43)07/145ألزم المرسوم التنفيذي    
موجزة لتحديد وتقييم الآثار على البيئة من جراء الرواسب و الإنبعاثات والأضرار 

ل مراحل إنجاز المشروع ،و تقييم الأخطار المتوقعة على المدى القصير و خلا
 المتوسط و البعيد. 

رتب بالتكفل بهذه الآثار على صاحب المشروع تقديم مقترحات للتخفيف منها و    
كذا تقييم الآثار المترتبة على معالجة هذه المخاطر، تخضع هذه الدراسة إلى موافقة 

عنية ممثلة في الوزير المكلف بالبيئة بعد استنفاذ إجراءات أو رفض السلطات الم
 التحقيق العمومي.

المتعلق بتسيير النفايات و  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19بموجب القانون    
مراقبتها و إزالتها، ركز على معالجة النفايات الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل 

اج وضرر النفايات من مصدرها وتثمينها من خلال أو الاستعمال والتقليص من إنت
إعادة استعمالها أو بالحصول على مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو إنتاج الطاقة وفق 

 طرق تأخذ بعين الاعتبار كلفة المعالجة و تحافظ على البيئة .
مخططا وطنيا لتسيير النفايات و إحداث  01/19رتب المشرع من خلال القانون    
آت لمعالجتها وتحديد مسؤولية المتسببين في تلويث البيئة بنفايات ضارة أو غير منش

ضارة ،كما رتب إجراءات مالية ؛ردعية وتحفيزية و نص على عقوبات في حالة 
 مخالفة الأحكام المتعلقة بجمع أو إزالة أو نقل أو تخزين النفايات.

     



 2017جوان  / لعدد الرابعا                                     التشغيل          مجلة قانون العمل و 

 

360 
 

مرانية إنجاز مساحات خضراء إدراج في المشاريع الع (44) 07/06ألزم القانون 
  .طفاء البعد الجمالي على الأماكن،تساهم في تحسين البيئة من ناحية تنقية الهواء و إ

إجراءات لحماية الموجود من هذه المساحات و ترقيتها  07/06رتب القانون     
بالنص على تصنيفها وعدم تغيير وجهتها إلا في إطار الشروط القانونية المنصوص 

.و أحدث لجنة وزارية مشتركة للمساحات الخضراء تتكفل بدراسة تصنيف  عليها
المساحات الخضراء ووضع مخططات تسيير لها ،كما نص على إجراءات إدارية و 
جزائية الناجمة عن أعمال تتعلق بتدهور المساحات الخضراء كقلع الشجيرات أو 

تها المخصصة لها أو تغيير وجهة المساحات الخضراء أو شغلها بما لا يتفق ووجه
 برمي النفايات بها .

تساهم ترقية الطاقات المتجددة في حماية البيئة من التقليل من العناصر الملوثة و     
الإفرازات المتسببة في الاحتباس الحراري و بالتالي تحافظ على الموارد الطبيعية 

ت المتجددة على إحداث هيئة وطنية لتطوير طاقا 04/09التقليدية .نص القانون 
تسمى " المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة ،كما ركز وضع البرنامج الوطني 
لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة و بتحفيز على البحوث في هذا 
المجال وفق آليات تتبث أصل الطاقة المتجددة  طاقة المتجددة) طاقة الإشعاع 

 .( ة الكتلة الحيوية ،الطاقة الحرارية الجوفية ،الطاقة المائية الشمسي ،طاقة الرياح طاق
 حماية التراث الثقافي: -ب
شمل مفهوم البيئة التراث الثقافي بإعتباره نتيجة تفاعل الأنشطة الإجتماعية    

تراثا ثقافيا للأمة ؛الممتلكات الثقافية ،  98/04بالمحيط الطبيعي . إعتبر القانون 
مادية و رتب لحمايته و المحافظة عليه و صيانته أحكاما و إجراءات  العقارية والغير

إدارية تتمثل في تصنيف و التسجيل في القائمة الإضافية و إستحداث قطاعات 
محفوظة وأحكام مالية تتمثل في غرامات و عقوبات مالية في حالة المساس بالثرات 
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ثامن و أنشأ للتكفل العملي و الثقافي كما نص على الجزاءات و العقوبات في الباب ال
 الميداني أجهزة و أعوان لذلك .

 ثالثا/ السياسة العامة للحماية من الكوارث الطبيعية و الإيكولوجية: 
 الحماية من الكوارث: -أ

تؤدي الأخطار و الكوارث الطبيعية و التكنولوجية إلى أضرار إلى تعرض 
إلى إختلالات في توازناتها .إعتمد الإنسان و الحيوان و النبات والأنظمة البيئية 

على مجموعة من المبادئ و الأدوات للوقاية من أخطارها الجسيمة  04/20القانون 
التي تتمثل في مخططات بحسب نوع الكوارث ) الزلازل و الأخطار الجيولوجية 
،الفياضانات ،الأخطار المناخية ،حرائق الغابات ،الأخطار الصناعية و الطاقوية 

ر الإشعاعية و النووية و الأخطار المتصلة بصحة الإنسان و الحيوان و ،الأخطا
النبات ،و الأخطار المتصلة بتلوث الأرض و الجو و الماء و البحر ، والأخطار 
المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة ( ومخططات نجدة و تدخل سريع لضمان 

رة في إطار إستراتيجية أمنية تسيير المرحلة الإستعجالية التي تعقب الكارثة مباش
 مسبقة.

 الحماية من الأسلحة الكيماوية :  -ب
حضر القانون إستحداث و إنتاج و تخزين الأسلحة الكيماوية أو تدميرها، نظرا    

لخطورتها على الإنسان و البيئة و أخضعها في جميع مراحل تسييرها إلى قوانين 
تخضع إنتاجها و حيازتها و تخزينها و  داخلية وفي إطار الإتفاقيات الدولية ،التي

نقلها لترخيص مسبق تحت رقابة هيئة وطنية مؤهلة تحدث لهذا الغرض ،رتب القانون 
 حالة إستعمال الأسلحة الكيماوية عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في  03/09
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 الخاتمة:
اء على الغابات ترجع تراكمات تدهور البيئة إلى فترة إستعمارية و دلك بالقض    

لتمليك أراضي صالحة  للمعمرين مما دفع للمواطنين الجزائريين إلى الزراعة الجبلية 
 مما ساهم هذا العامل في إتلاف الغابات .

بعد الإستقلال ونتيجة إعطاء الأولوية لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة ،وضع    
سات العامة ،رغم التكفل ظرفيا الإهتمام بالبيئة في مرتبة ثانوية حين وضع السيا

 بمجالات بيئية محددة .
الذي إنفرد بتناول  83/03برز هتمام السلطات العمومية بالبيئة بصدور القانون    

البيئة كمعطى وموضوع مستقل بذاته وأصبح كمرجع لقوانين بيئية أخرى لاحقة ،من 
 ة .خلال النص على مبادئ و أهداف ومحاور السياسة العامة البيئي

بحكم التطورات الدولية في صياغة مفاهيم بيئية جديدة تتمحور حول تنمية    
كمرجع لقوانين لاحقة ،  10/03مستدامة ،سايرت الجزائر هذا المسار بصدور القانون 

 قوانين عالجت قضايا بيئية محددة . 10/03رغم أن الجزائر أضدرت قبل القانون 
ة على وضع الإهتمام بالبيئة و المحافظة عليها في ركزت المنظومة القانونية البيئي    

صلب إهتمامات السلطات العمومية و الأعوان الإقتصاديون والفاعلين الإجتماعيين 
 عالميا من حيث المحافظة على البيئة . 46مما أثمر عن إحتلال الجزائر المرتبة 

ر الإمكانيات الفعالة و تحيين المنظومة القانونية البيئية و القيام بالدراسات و توفي   
الملائمة من شأنه المساعدة على التكفل بالأخطار البيئية مستقبلا بصفة سليمة، وعدم 

  توسيع القاعدة الصناعية وتطور التكنولوجيات الصديقة للبيئة. 
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 الهوامش :
عدلة المتعلقة بالحماية من الثلوث النفطي ،الم 1954ماي  12إتفاقية لندن المبرمة في  -1

 .    1969و  1962سنة
 و المتعلقة بمنع الثلوث البحري بالنفايات و المواد الأخرى . 1981إتفاقية لندن المبرمة سنة 
 الخاصة بمنع الثلوث من مصادر أرضية . 1974جوان  4إتفاقية باريس المبرمة في 

ي الجو و الفضاء و و المتعلقة بمنع تجارب الأسلحة النووية ف 1963إتفاقية موسكو المبرمة عام 
 تحت الماء .

 و المتعلقة بالحماية من الإشعاعات النووية . 1960إتفاقية جنيف المبرمة عام 
 المتعلقة بالفضاء الخارجي . 1968إتفاقية جنيف المبرمة عام 
 الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية و عدم إستنزافها . 1968إتفاقية الجزائر المبرمة عام 

 و المتعلقة بالأراضي الرطبة و الطيور المائية . 1971فيفري  02يران المبرمة بتاريخ إتفاقية إ
و المتعلقة بالحفاظ على الأحياء البرية و الأماكن  1979إتفاقية ألمانيا ) بون ( المبرمة عام 

 الطبيعية .
و الآثار و التي تنظم مجالات المحافظة و الصيانة للأماكن الطبيعية  1972إتفاقية باريس عام 

 الثراث الثقافي و المعماري و مباني ذات القيمة الفنية كتراث للإنسانية .
المتعلقة بثلوث الهواء الجوي على المدى البعيد و ما بين الدول ثم إتفاقية  1979إتفاقية جنيف عام 

 المتعلقة بحماية بيئة العمل من تلوث الهواء و الإهتزازات و الضوضاء . 1977جنيف عام 
 و المتعلقة بحماية طبقة الأوزون . 1985تفاقية فينا المبرمة في مارس إ
     و المتعلق بالعناصر الضارة لطبقة الأوزون 1987بروتوكول موريال المبرم عام (  2)

بروتوكول موريال المتعلق بتخفيض إنتاج و إستهلاك المواد الضارة بطبقة الأزون الذي عدل سنة 
  .  2000و  1990

 بلاهاي .     1989لإعلان العالمي لحماية البيئة الصادر عام ( ا3) 
الذي صدر عنه إعلان حول البيئة و التنمية و بيان  1992إعلان ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 

 حول إدارة الغابات و تنميتها المستدامة .
طئ و مياه البحر و المتعلقة بحماية شوا 1974(  الإتفاقية الإقليمية ببرشلونة المبرمة سنة 4)

    الأبيض المتوسط .
بخصوص حماية شمال شرق المحيط الأطلسي و البحر الأبيض  1980برويتوكول آثينا المبرم عام 

 المتوسط من التلوث من المصادر الأرضية .
 والخاصة بحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر و خليج عدن . 1984إتفاقية جدة المبرمة عام 

 لحماية سواحل و مياه الخليج .  1987ت المبرمة عام  إتفاقية الكوي
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و المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر  1989إتفاقية بازل في مارس 
 الحدود .

 . 1973إتفاقية الإتجار الدولي في الحيوانات و النباتات البرية المهددة بالإنقراض المبرمة في سنة 
سان العرب ، الجزء الخامس ،دار المعارف ،القاهرة ،بدون تاريخ الطبع ( إبن منظور ،ل5) 

  . 381،ص
( "أفلم ينظروا إلى السماء فقهم كيف بنيناها و زياناها و مالها من فروج و الأرض مددناها و 6)

ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة و دكرى لكل عبد منيب " سورة ق ، الآيات 
6،7 ،8 .  

  . 19(  "و أنبتنا فيها من كل شيئ موزون " سورة الحجر ، الآية 7)
  49"و إن كل شيء خلقناه بقدر " سورة القمر ، الآية  ( 8)
 2008، 02( عبد المجيد النجار ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،دار الغرب الإسلامي ،ط9) 

 و ما بعدها  05،ص
 34،ص 2014المحلية في حماية البيئة ،دار هومة ،الجزائر ،أحمد لكحل ،دور الجماعات  ( 10) 
. 
(11)sylvie caudal ,la fiscalité de l’environnement,LGDJ , collection 

systèmes,2014 ,p47. 
(رجاء وجدي دويري ،مقاصد الشريعة مفهومها العلمي المعاصر و عمقها الفكري الثراثي،دار 12)

 ا بعدها .و م 308، ص2004الفكر ،دمشق،
يتضمن نشر  1976يوليو سنة  5الموافق  1396رجب عام  7المؤرخ في  57- 76( الأمر 13)

 الميثاق الوطني .
المتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97/ 76(الأمر رقم 14)

 الديمقراطية الشعبية.
 . 1989 فيفري سنة 23المؤرخ في  98/18(مرسوم رئاسي رقم 15) 
 . 1996ديسمبر سنة  07المؤرخ في  438/ 96(مرسوم رئاسي رقم 16)
 . 2016مارس  06المؤرخ في  16/01(القانون 17)
 1983فيفري سنة  05الموافق ل 1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  03/ 83(قانون رقم 18)

 . 30يتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية عدد
شعاع النووي إنبعاث أو تفريغ المواد المشعة في أي من عناصر البيئة التي (يقصد  بتسرب الإ19)

ضرار بها .أنظر علي سعيدات ،حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و  تؤدي إلى تلوث وا 
 . 38،ص 2008الكيماوية في القانون الجزائري ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،

 . 57،ص  2014الجماعات المحلية في حماية البيئة ،دار هومة ،الجزائر ، (أحمد لكحل ،دور20)
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يتضمن  1983جويلية سنة  16الموافق ل: 1403شوال عام  05المؤرخ في  17/ 83( قانون 21)
 . 30قانون المياه ، الجريدة الرسمية عدد 

 1984جويلية سنة 23الموافق ل: 1404رمضان عام  23المؤرخ في  84/12( فانون 22)
 .  26يتضمن النظام العام للغابات، الجريدة الرسمية عدد 

ديسمبر سنة  15الموافق ل:1405ربيع الأول عام  22المؤرخ في  378/ 84(  مرسوم 23)
يحدد شروط التنظيف و جمع النفايات الصلبة و الحضرية و معالجتها ،الجريدة الرسمية  1984
 . 66عدد
أوت إلى  26نز بورغ العالمي للتنمية المستدامة ،المنعقد من من قرار مؤتمر جوه 05(الفقرة 24)

 . 199/ 20، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2002ديسمبر  04
جانفي سنة  07الموافق ل: 1407جمادى الأولى عام  27المؤرخ في  03/ 87( قانون 25)

 . 87يتعلق بالتهيئة العمرانية ، الجريدة الرسمية عدد  1987
يتعلق  1987أوت سنة  01الموافق ل: 1407ذي الحجة  06المؤرخ في  87/17( قانون 26)

 . 88بحماية الصحة النباتية، الجريدة الرسمية عدد 
 1990ديسمبر سنة  01الموافقل: 1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  90/29( قانون 27)

 . 52يتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية عدد 
Brahim Lakhlef, la bonne gouvernance,dar el khaldounia ,Alger ,2006,p27. 

(28) 
 . 42،ص 2015( ديب كمال ،أساسيات التنمية المستدامة ،دار الخلدونية ،29)  
 . 2016، 1996، 1989، 1976(  دساتير :30)
 . 2011، 1990، 1967( قوانين البلدية 31)
 (32)Djilali Adja ,Bernard Drobenk,droit de l’urbanisme ,berti 

edition,2006,p131et suiv . 
( محمد صالح الشيخ ،الآثار الإقتصادية و المالية للتلوث البيئة ووسائل الحماية منها ،مكتبة و 33)

 . 53، 52،ص 2002مطبعة الإشعاع الفنية، مصر ،
 يتعلق بالمياه معدل و متمم . 2005أوت  04المؤرخ في  05/12( قانون رقم 34)
يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار  2004جوان  23المؤرخ في  04/03انون رقم ( ق35)

 التنمية المستدامة .
 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه . 2002فيفري  05المؤرخ في  02/02( قانون رقم 36)
 المتعلق بالصيد . 2004أوت  14مؤرخ في  04/07( قانون رقم 37)
المتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية  2006جويلية  15في مؤرخ  06/05( قانون رقم38)

 المهددة بالإنقراض والمحافظة عليها .
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المتعلق بتسيير المجالات المحمية في إطار  2011فبراير  17المؤرخ في  11/02( قانون 39)
 التنمية المستدامة .

 للمدينة . يتضمن القانون التوجيهي 2006فيفري  20المؤرخ في  06/06( قانون 40)
 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة.  2003فيفري  17المؤرخ في  03/01( قانون 41)
يحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال  2003فيفري  17المؤرخ في  03/02( قانون 42)

 السياحيين للشواطئ .
ق و محتوى و ،المحدد لمجال تطبي 2007ماي  19المؤرخ في  07/145(مرسوم تنفيذي 43)

 كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة .
المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و  2007ماي  13المؤرخ في  07/06( قانون 44)

 تنميتها .
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 اللائق العمل الاستقرار في قاعدة استمرار علاقة العمل و دورها في تفعيل مؤشر
 ـةغـالـي كحـل الدكتورة                            

 -مستغانمجامعة -و العلوم السياسية  بكلية الحقوقب محاضرة أستاذة 
 

 الملخص:
لاقة العمل تسعى الباحثة من خلال هذه الدراسة لإبراز دور قاعدة استمرار ع

باعتبارها مؤشر من مؤشرات العمل اللائق الذي يتمناه كل عامل و يصبو إلى 
تحقيقه، خاصة عندما تتعرض الهيئة المستخدمة أو المؤسسة لإحدى عمليات نقل 

ال مهددين بإنهاء علاقة الملكية أو الإدارة من مستخدم لآخر، و هنا يكون العم
حقوق المكتسبة في حالة استمرار علاقة العمل من جهة أخرى تثار مسألة الالعمل، و 

 التي يمسها التعديل في الكثير من الأحيان.
مبدأ الاستقرار في  -العمل اللائق -القانون المدني -قانون العملالكلمات المفتاحية: 

الحقوق -ثر النسبي للعقدلاأ -الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تغيير -العمل
 .قاضي الاجتماعيال-المكتسبة للعمال

Abstract :  

In this study, the researcher seeks to highlight the role of the rule of 

continuing the labor relationship as a indicator of the decent work that each 

worker wishes and aspires to achieve, especially when the employer or 

institution is subjected to a transfer of ownership or management from one 

user to another. The relationship of labor, on the other hand, raises the 

question of acquired rights in the case of a continuing working relationship 

which is often affected by the amendment. 

 

Key words : Labor law, civil law, decent work, the principle of stability in 

work, changing the legal status of the body used, the relative effect of the 

contract, the acquired rights of workers, and the social judge. 
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 ة:ــدمـمق
، مهما كانت مستوياته العمل اللائق هو ما يصبو إليه كل فرد داخل المجتمع

دف إلى تحقيق السياسية و حتى الثقافية، من خلاله يه الاجتماعية ،الاقتصادية
أفضل و يتطلع إلى العيش في الرخاء و الاستقرار الذي مستوى معيشي أحسن و 

ن ممارسة كافة حقوقه في إطار تكسوه ، و تمكنه ميضمن له حياة سعيدة و كريمة
تصون ماء وجهه من  الحرية و المساواة و العدل و الأمن و الاستقرار الوظيفي، التي

 طلب المساعدة و الاتكال على الغير بكل معانيه. 
مفهوم العمل اللائق، توفير فرص العمل المنتج والذي يحقق دخلًا يشمل 

للعامل في مكان العمل و لأسرته، وحرية عادلًا، وتحقيق الحماية الاجتماعية 
الأشخاص في التعبير عن مشاكلهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على 

النساء والرجال. وهذا  المعاملة بين الجنسين منحياتهم، وتحقيق المساواة في الفرص و 
المناسب  ل والدخلـوفير العمـللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ت تحقيقا

والحماية الاجتماعية، و هذا لن يتأتى إلا باحترام حقوق العمال و تطبيق المعايير و 
 المبادئ الاجتماعية.

يعتبر العمل المنتج من أهم المصادر الأساسية للدخل الذي يعتبر مصدر 
الرزق الوحيد للعامل،كما أنه يمثل قوة دافعة لمسيرة التنمية المستدامة في أي دولة، و 

لمدة  فإن العامل من خلال ممارسة عمله داخل المؤسسة المستخدمة ن جهة أخرى،م
قد تتجاوز الأربعين ساعة في الأسبوع، يعتبر ذلك قضاء جزء هام من حياتـه من 

 .يقضيه الإنسان في عمله الذي حيث إجمالي الوقت
 للعمل اللائق عدة مؤشرات، منها توفير فرص العمل، الدخل الملائم و العمل
 المنتج، ساعات العمل المناسبة، المساواة في المعاملة بين المرأة و الرجل في العمل، 
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توفير الحماية الموازنة بين العمل و الحياة الخاصة للعامل، ظروف آمنة، 
ن العامل استمرارية حتى يضم الاستقرار في العمل الاجتماعية، إضافة إلى مؤشر

روف الملائمة التي من خلالها يستقر الظ تهيئة ، وه، و يحافظ على كرامتهـمورد رزق
و نحقق تطورها الاقتصادي و تنافسيتها داخل  إنتاجيتهانشاط المؤسسة و نرفع من 

 السوق.
يشكل الاستقرار في العمل إحدى الضمانات الأساسية التي يسعى إليها العامل، 

هم، إذا كان ذلك و في سبيل تحقيقه فإن هؤلاء قد يتنازلون عن بعض حقوقهم و مطالب
ا المطمح وزنا ذسيؤدي إلى زعزعة هذا الاستقرار و التضحية به، و يزداد التشبث به

الذي يغزوه شبح البطالة و العمل غير 1في ظل الظروف التي يعرفها سوق العمل
العربية منها و حتى المتطورة التي  على غرار باقي الدولأو في الجزائر المنظم، سواء 
 .الاقتصاديةطالتها الأزمة 

يعد مبدأ الاستقرار في العمل من أبرز المبادئ الحديثة لقانون العمل، و  كما
من أهم التطبيقات لهذا المبدأ قاعدة عدم مشروعية التسريح التعسفي، و قاعدة عدم 
جواز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. أيضا 

 بعضرار العمل، تلك القاعدة التي تضمنتها ـقا لمبدأ استقمن القواعد التي تعد تطبي
ن العمل، و التي تنص على أنه إذا كان العقد محدد المدة و استمر طرفاه في وانيق

 تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة، و يعتبر التجديد لمدة 
 

                                                             
عمر تيزاوي، مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة و حقوق الأجراء، منظمة العمل الدولية،  1

 .396، ص 2011
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جديدة، و ذلك باستثناء  غير محددة أيضا، و لو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا
. و من أهم القواعد أيضا 1الأعمال العرضية و المؤقتة و الموسمية و عمل الأجانب

قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، باعتبارها 
ترعرعت في ظل القضاء و أقرتها التي قاعدة من قواعد النظام العام الاجتماعي 

 التشريعات حماية لحقوق العمال.أغلب 
العمل، و بالتالي على  استقرار علاقات من تأثير على لما لهذا المؤشرنظرا 

من -حقوق العمال التي من خلالها يضمن العامل عملا لائقا، ارتأيت تسليط الضوء 
قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية ة على دراس -خلال هذه المداخلة

ه من أثر على تجسيد العمل اللائق من خلال ما تطرح للهيئة المستخدمةالقانونية 
اعدة ـــق ما مفهومالآتية:  الإشكاليةلذلك يتبادر إلى أذهاننا طرح بمفهومه الواسع. 

 تحقيق استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة و كيف يمكنها
 الجزائري هذه المسألة؟ العمل اللائق للعمال؟ و كيف عالج المشرع

الموضوع إلى مبحثين، نتناول في  ، ارتأينا تقسيم هذاالإشكاليةعلى هذه للإجابة 
قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية  مفهومالمبحث الأول 

 .قاعدة استمرار عقود العمل على حقوق العمالآثار ، وفي المبحث الثاني للمؤسسة
 
 
 

                                                             
، 2محمد محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل و أهم تطبيقاتها، دار النهضة العربية، ط  1

. مع ملاحظة أن هذه القاعدة كان يأخذ بها المشرع الجزائري في القوانين السابقة 61 ، ص2007
المتعلق بعلاقات العمل، إلا أن هذا الأخير لم يشر إلى مسألة تجديد عقد العمل  11-90لقانون 

 المحدد المدة و تحويله إلى عقد غير محدد المدة.
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قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية  مفهومول: المبحث ال 
 للمؤسسة

تطبيقا لمبدأ حرية العمل، فإن كل من العامل و صاحب العمل لهما الحق في 
على  الإبقاءاختيار الطرف الآخر للتعاقد معه، و كان لهذا الأخير الحرية المطلقة في 

دة متى شاء دون إخطار أو تعويض، و كان بإرادته المنفر  إنهائهاعقود العمل أو 
لتطبيق هذه الحرية وقعاً كبيراً و خطيراً يمس باستقرار علاقات العمل و يهدد السلم 
الاجتماعي، خاصة في حالة تغيير الوضعية القانونية للمستخدم أو بانتقال المؤسسة 

 إلى مستخدم جديد.
قاعدة أساسية  لما كان الأمر كذلك، عملت معظم التشريعات على وضع

تقضي باستمرار عقود العمل بالرغم من تغيير الوضعية القانونية للمستخدم أو الطبيعة 
القانونية للمؤسسة، و كان لهذه القاعدة دورا كبيرا في تكريس مبدأ استقرار الشغل، من 
خلال تقييد سلطة صاحب العمل الجديد في إنهاء عقود العمل القائمة وقت التغيير 

ال الأجراء و صاحب العمل القديم، و يرجع الفضل لوضع اللبنات الأولى بين العم
لهذه القاعدة بتدخل القضاء الذي اهتم منذ بداية القرن العشرين، بترسيخ مقتضياتها، 
و دفع بهذه التشريعات إلى تبنيها صراحة بموجب نصوص و أحكام قانونية، نصت 

من تغيير على الوضعية القانونية  على مبدأ الحفاظ على عقود العمل رغم ما يطرأ
للمستخدم أو الطبيعة القانونية للمؤسسة، حماية لاستقرار الشغل و تحقيقا للسلم 

 .1الاجتماعي من خلال حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل
 

                                                             
 ة تغيير الوضعية القانونية للمشغل، دراسـة تحليليةبوعبيد الترابي، مبدأ استقرار الشغل في حال 1

، 1المقارن، طبع و نشر و توزيع مكتبة دار السلام، الرباط، ط نقدية في ضوء القانون المغربي و 
 .19، ص 2013
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حتى يتسنى لنا الإلمام بمفهوم قاعدة استمرار عقود العمل، لابد لنا من معرفة 
ن لبحث عحاول كل من الفقه و القضاء ا هذه القاعدة. حيث الأساس الذي بنيت عليه

الاتجاه الأول، عُرف بالأساس القانوني  ، و قد ظهر إثر ذلك اتجاهين،أساس لها
لمبدأ استمرار عقود  لمبدأ استمرار عقود العمل، و اتجاه ثان هو الأساس الموضوعي

 العمل.
 د العملالساس القانوني لمبدأ استمرار عقو الول:  المطلب

 إخضاعهاقد حاول التشريع بداية في تأسيس قاعدة استمرار عقود العمل، و 
 للقواعد العامة المتعارف عليها في القانون المدني، و هي قاعدة الأثر النسبي للعقد

نه تتولد ع ، باعتبار عقد العمل من العقود الملزمة لجانبينمن حيث الأشخاص
 التزامات و حقوق في ذمة طرفيه.

 أن ذلك لاق معارضات و انتقادات لاذعة من الفقه و القضاء، الذين رأوا إلا
حماية لحقوق الطرف أن عقود العمل تمتاز بخصوصية تميزه عن باقي العقود، و 

في استقرار العلاقات الشغيلة، و لما لها من تأثير على استقرار  الضعيف و لاسيما
حفاظا على استمرار علاقات  ، أيالحياة الاقتصادية و الاجتماعية على حد سواء

و حفاظا على استقرار و استمرار نشاط المؤسسة، و هذا ما نتج عنه  لعمالعمل ا
ظهور قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة. و 

 هذا ما سنحاول توضيحه تباعا.
 مرار عقود العملكأساس لاست قاعدة الثر النسبي للعقد ول:الفرع ال 

قاعدة الثر النسبي للعقد من حيث من المتعارف عليه قانونا أن "
 "، التي مفادها أن إبرام العقد يترتب عليه نشوء التزامات و تقابلها حقوق، الشخاص
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اقدين، يشمل كذلك من ـع على عاتق طرفي العقد، غير أن اصطلاح المتعـالتي تق
ـار العقد ام و الخلف الخاص، كما أن آثلى الخلف العيمثلهما، فتنصرف آثار العقد إ

تؤثر بطريق غير مباشر في حقوق دائني المتعاقدين، و الأصل ألا تنصرف آثار 
العقد إلى الغير بعــد الخلف و دائني المتعاقدين و هذا هو المقصود بنسبية آثار 

 . 1العقد
لعمل و خلفهما فهل تنطبق قاعدة الأثر النسبي للعقد على أطراف علاقة ا

 العام و الخاص كما هو الحال في العقود المدنية الأخرى؟
حتى نتمكن من تطبيق قاعدة الأثر النسبي للعقد من حيث الأشخاص، يجب 
أن ننظر إلى العلاقة الثلاثية الأطراف بين العامل و صاحب العمل القديم و صاحب 

سة إلى ورثة صاحب العمل العمل الجديد من زاويتين، أولا في حالة انتقال المؤس
باعتبارهم خلفا عاما للمورث باعتباره صاحب العمل القديم، و هنا نجد الأساس 

من  108القانوني لقاعدة الأثر النسبي للعقد من حيث الأشخاص، جاء طبقا للمادة 
ينصرف العقـد إلى المتعاقدين و القانون المدني الجزائري و التي تنص على أنه:" 

امل أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا مـالم يتبين من طبيعة التع الخلف العام،
 ينصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث".

من جهة أخرى نجد أن عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي، أي أن 
ى الطرف علاقة العمل لا تنتقل إلى الغير مادام شخص المتعاقد محل اعتبار لد

أن عقد العمل له خصوصية تجعله يندرج في إطار الاستثناء الذي نصت  الآخر. كما

                                                             
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر 1

، 2012المنفردة دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، الجزائر، ط  الالتزام، العقد و الإرادة
 .320ص 
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من القانون المدني، أي أنه من طبيعة عقد العمل أن يكون تنفيذه  108عليه المادة 
 . 1شخصياً من قبل كلا الطرفين المتعاقدين

ث لا نتيجة لذلك فإن الشخص الذي تنتقل إليه المؤسسة عن طريق الميرا
هناك قاعدة  الإسلاميةيمكنه أن يحل محل مورثه في تنفيذ العقد، لأنه في الشريعة 

تقول: "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، فطبقا لهذه القاعدة لا تنتقل ملكية المؤسسة إلى 
الوارث إلا بعد سداد ديونها، و بالتالي لا تنتقل التزامات المورث إلى ورثته، بل تتعلق 

بتركته. و هذا يخالف ما جاء به القانون الفرنسي الذي يعتبر الوارث امتداداً  التزاماته
للمورث، حيث يلتزم بالتزامات مورثه في حالة قبوله التركة دون تحفظ، أما إذا قبلها 

 .2مع التحفظ بجردها فلا تنتقل إليه التزاماتها
تتحملها تركة  إلا أن المشكل الذي يبقى مطروحا هنا، يتعلق بالالتزامات التي

دية، أم أنه يمكن اعتبار ـاهي مجرد التزامات ذات طبيعة م ل؟ فهالمتوفىلمستخـدم ا
 ورثة؟ د العمل كالتزام ينتقل إلى ذمة الرار تنفيذ عقاستمـ

الالتزامـات المادية لصاحب العمـل المتوفـى الناشئة بموجب عقـد ا أن بمـ
من الحقوق المادية للعمال، هي تدخل في العلاوات و غيرها ور و العمل، كمؤخـر الأجـ

قائمة ديون المورث، التي تسدد من تركته، أما علاقة العمل فهي تنتهي بوفاة 
 إجبارالمستخدم تبعا للاعتبار الشخصي لأطراف عقد العمل، مما لا يمكن مع ذلك 

نهاء في إ قعمال، و بالتالي لهم كامل الحـعلى عقود عمل هؤلاء ال الإبقاءالورثة على 
 من القانون المدني الفرنسي. 1165و هذا ما أكدته المادة  علاقة عملهم،

                                                             
أطروحة لنيل ، استمرارية علاقة العمل و تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، غالي كحلة1

-2016الجامعية: سنةال ،2وهران  ، جامعةجتماعيالقانون الا العلوم في الدكتوراه فيشهادة 
 . و ما بعدها 2ص  ،2017

النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان علي علي سليمان، 2
 . 87ص  ،2008، سنة 8المطبوعات الجامعية، ط 
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من القانون المدني الجزائري على علاقة  108لذلك فإن طبقنا حكم المادة 
العمل، فإننا نستنتج أن تطبيق هذه المادة لا يمكن أن يكون إلا إذا وافق الورثة على 

تمرار عقود عمل العمال الذين كانت عقود الاستمرار في نشاط المؤسسة، و قبلوا اس
 عملهم قائمة وقت وفاة مورثهم )المستخدم السابق(.

عقد على عقد من جهة أخرى، نجد أنه يصعب تطبيق مبدأ الأثر النسبي لل
مدني من القانون ال 439اء، لأنه طبقا للمادة العمل، في حالة مـوت أحد الشركـ

أو الحجر عليه أو  أحد الشركاء لشركة بموتالجزائري التي تنص على أنه:"تنتهي ا
وز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن ساره أو بإفلاسه. إلا أنه يجـبإع

من  108، و هذا طبقا لنص المادة تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا..."
هذا الأثر لا  القانون المدني السالفة الذكر، بنصها " ما لم يتبين...من نص القانون أن

 ينصرف للخلف العام". 
من خلال التحليل السابق، نجد أن المبدأ المدني المتعلق بنسبية أثر العقود 

لأنه لا يمكن تطبيقه على علاقات تجاه الغير)المالك الجديد للمؤسسة( هو مستبعد، 
حدث مع ملاحظة أن المشرع المدني لم يت العمل إلا إذا أجازه ورثة المستخدم القديم،

عن الحالات الأخرى التي تنتقل بها المؤسسة إلى مستخدم جديد إلا حالة الورثة فقط، 
لذلك فإن تطبيق قواعد القانون المدني  خاصة مبدأ الأثر النسبي للعقد على أطراف 

 Patrick   ـق العمال، و في هذا الشأن عبّر الفقيهفي ح إجحافاقد العمل يعتبر ع
MORVAN دو استقرار الاستخدام يوجد في القانون المدني"، عن ذلك بقوله: "ع

من القانون المدني الفرنسي، التي تكرس مبدأ الأثر  1165مشيرا بذلك إلى المادة 
 .1النسبي للعقد

 
                                                             

محمد الرمضاني، استمرار عقود الشغل بموجب القانون، مذكرة التخرج لنيل إجازة القضاء، تونس، 1
 .20، ص 2000
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ظهور قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية الفرع الثاني:
 للمؤسسة
ى قاعدة استمرار عقود العمل إلى النص عل سباقاً  ن المشرع الفرنسي كانإ

، الذي عمد على استثناء علاقة 1928رغم تغيير المركز القانوني للمستخدم منذ سنة 
، التي كرست مبدأ 1من القانون المدني الفرنسي 1165العمل من مقتضيات المادة 

 الأثر النسبي للعقد. 
 19فيبموجب القانون المؤرخ  1928حيث أن هذه المادة قبل تعديلها سنة 

اعتبرت أن المستخدم الجديد الذي انتقلت إليه ملكية المؤسسة، غير  ،1928جويلية 
ملزم بالإبقاء على عقود العمل التي كانت قائمة وقت حصول التغيير، إلا إذا اتفق 
المستخدم القديم مع المستخدم الجديد على احتفاظ هذا الأخير ببعض أو كل عقود 

عقود  إنهاءي لمستخدم الجديد سلطة مطلقة فـفقد كان لالعمل داخل المؤسسة. و بذلك 
لأن القانـون آنذاك لم  ،يقدمه مقابل تسريحه للعمال 2العمل، دون إنذار و دون تعويض

يجبر المستخدم بذلك، فهذا الحق المخول للمستخدم يجد أساسه في حقه في ملكية 
 يجار.ا إليه، أو حتى عن طريق الإالمؤسسة،  بمجرد انتقال ملكيتهـ

بموجب قانون - 1910لسنة  العمل الفرنسيإلا أنه بعد ذلك تم تعديل قانون 
، حيث تم إضافة -1989أوت  02، المتمم بالقانون المؤرخ في 1973جويلية  13

تقضي ، و التي 3لكتاب الأول من قانون العمل الفرنسيمن ا 23للمادة  7الفقرة 

                                                             
1 L’article 1165 du code civil Français :<<Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties 

contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu 

par l'article1121.>> 

 .12، 11بوعبيد الترابي، المرجع السابق، ص ص 2
حداد فاطمة، الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات، أطروحة لنيل 3

لقانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية الدكتوراه في ا
 . و راجع أيضا:60، ص 2005-2004و الاجتماعية، الدار البيضاء، المغرب، السنة الجامعية 

G.H.CAMERLYNCK et Gérard LYON-CAEN, Op.cit., p 379. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436160&dateTexte=&categorieLien=cid
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أو  افي ملكيته للمؤسسة بسبب خلافتهاإذا طرأ تعديل على المركز القانوني :"بأنه
ى تاريخ هذا استمرت جميع عقود العمل السارية حت اأو تحويله اأو اندماجه ابيعه

ضمان حقوق  إلىالمادة هذه  ورب العمل الجديد"، ويهدف حكم  التعديل بين العمال
قانوني رعاية امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها قبل التغيير في المركز ال و العمال

 المدفوعة و مثل المكافآت والعطل للمستخدم أو تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة،
لتي تقررت لهم في ، وبوجه عام كافة الحقوق او التعويضات والمعاشات قدميةالأ

أو بمقتضى عقد العمل الفردي أو ن العمل ، بمقتضى قانو المؤسسة حتى تاريخ التغيير
 .1الجماعي

التي نصت على قاعدة استمرار عقود  السابقة الذكر، 23ة من المادة السابع فالفقرة 
الفقرة الثانية من إلى  العمل عند تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة، تحولت سابقا

من  L1224-1إلى المادة  2007سنة لتعديل  آخر حسبو L122-12المادة 
سي بمبدأ استقرار علاقة . ليأخذ المشرع الفرن2قانون العمل الفرنسي الساري المفعول

العمل إذا طرأ تغيير في الوضعية القانونية للمؤسسة، و ذلك حتى تتطابق قوانينه مع 
، و هنا 19773فيفري 14المؤرخ في  187-77مقتضيات التوجيه الأوروبي رقم 

على كل نلاحظ أن تبني المشرع الفرنسي لهذا المبدأ كان سابق العهد قبل تعميمه 
 ة.الدول الأوروبي

م يكتف المشرع الفرنسي على تكريس هذا المبدأ رغم تحول ملكية المؤسسة، ل
بل أكدّ على بقاء عقود العمل سارية المفعول بين العمال و صاحب العمل الجديد، و 
قرر أيضا أنه إذا ما تمّ إنهاء علاقة العمل بالغش و التحايل، فإن هذا الأخير يرد 

                                                             
، ص 2007اسة مقارنة، دار الكتب القانونية، حسني المصري، اندماج الشركات و انقسامها، در 1

311. 
2 Art. L 1224-1 C. trav.(Ordonnance n° 2007-329 du 12/03/2007) ; anc. art. L 122-12, al. 2 

C. trav. ; auparavant art 23, al. 7 du Livre I du Code du travail. 

 .12بوعبيد الترابي، المرجع السابق، ص 3
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ـا، و بالتالي القضاء باستمـرار علاقة العمل إعمالًا على صاحبه و يعتبر الإنهاء تعسفي
لقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل، و أن الغش يفسد كل شيء.و هو نفس 
الاتجاه الذي تبنته المعايير الدولية في الفقه الحديث، إذ اعتبرت الإنهاء المخالف 

ثر الذي سعى إليه للشروط أو الإجراءات المقررة قانونا، إنهاءً باطلا لا يرتب الأ
صاحب العمل، و هو ما يستتبع استمرار العامل في عمله بالاستناد إلى عقده الذي لم 

 .1ينته بالقرار الباطل
من قانون العمل  L1224-1أما المشرع الجزائري، فقد تبنى نفس حكم المادة 

للهيئة الفرنسي بشأن مسألة استمرار علاقة العمل في حالة تغيير الوضعية القانونية 
المتعلق  31-75من الأمر رقم  15المستخدمة، لأول مرة بموجب نص المادة 

، حيث نصت على أنه :"إذا طرأ 2بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص
تعديل عن الوضع القانوني لصاحب العمل، و لا سيما بواسطة الإرث أو البيع أو 

جميع علاقات العمل الجارية و الحقوق التنازل أو التحويل أو إنشاء شركة، فإن 
 .3المكتسبة ليوم التعديل تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد و العمال"

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية  302-82ثم جاء المرسوم رقم 
:"إذا طرأ منه التي تنص على أنه 62بموجب المادة  4الخاصة بعلاقات العمل الفردية

                                                             
في الماجستير، أثر الخوصصة على علاقات العمل دراسة مقارنة، بحث مقدم لنيل راجع مذكرتنا 1

شهادة الماجستير في القانون الاجتماعي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية الحقوق و 
 .15، ص 2011-2010العلوم التجارية، 

لاقات العمل في المتعلق بالشروط العامة لع 1975-04-29المؤرخ في  31-75الأمر رقم 2
 .1975-05-16المؤرخة في  39القطاع الخاص، ج ر العدد 

جلال مصطفى القريشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردية، ديوان 3
 .287، ص 1984المطبوعات الجامعية، ط 

ام التشريعية المتعلق بكيفيات تطبيق الأحك 1982-09-11المؤرخ في  302-82المرسوم رقم 4
 .1982-09-14المؤرخة في  37الخاصة بعلاقات العمل الفردية، ج ر العدد 
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ضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى كل علاقات العمل الموجودة و تغيير في الو 
 الحقوق المكتسبة حتى يوم التغيير، سارية بين الهيئة المستخدمة الجديدة و العمال".  

من نفس المرسوم:"يستطيع العامل قطع علاقة العمل  27كما نص في المادة 
غيير الوضعية القانونية للهيئة إذا لحقه ضرر في الحاضر أو في المستقبل بسبب ت

منه التي تنص على أنه: "يخضع  28المستخدمة تغييراً يبرر ذلك". و أضافت المادة 
العمال المحولون للتنظيم الوارد في القوانين الأساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة 
التي يعينون فيها، عند حصول تنازلات لفائدة الدولة و الجماعات المحلية و 

 29ؤسسات العمومية و إعادة هيكلة المؤسسات أو تقليل عدد العمال". و المادة الم
من نفس المرسوم: "يعين العامل في منصب يطابق قدراته عندما يحول إلى هيئة 

أعلاه. و يتقاضى أجر المنصب الذي  28مستخدمة أخرى تطبيقا لأحكام المادة 
 يطابق وظيفته الجديدة".

كلها تصب في إعمال قاعدة استمرار علاقات  (29إلى  27)من فهذه المواد
حلول مكملة من شأنها العمل رغم تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، و أقرت 

للتغيير أو لا، او في حالة إحداث بعض  محماية حقوق العمال سواء في حالة قبوله
قاعدة استمرار التعديلات التي تمس علاقة العمل، و هي تمثل كاستثناء عن تطبيق 

، و المكتسبة للعمال همحقوقالمراكز القانونية للعمال و على  على اظاً فح عقود العمل
 .111-90من قانون علاقات العمل رقم  1فقرة  74هذا ما أكدته المادة 

  
 
 

                                                             
1 Samar Nasreddine, Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du 

contrat de travail, Université de Ouargla, Revue du chercheur  n° 01/2002, p1. 
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، و معنى ذلك أن تغيير العمل تشريعاتنجد أن هذا المبدأ أقرته أغلب  ذاكه
علاقات العمل، و هو نفس الحكم الذي  لانقضاءسببا شخص المستخدم لا يعد بذاته 

من مدونة  19، و المادة 1نصت عليه المادة التاسعة من قانون العمل المصري الجديد
رأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو ـــالشغل المغربية التي جاء فيها: "إذا ط

رث، أو البيع، أو الإدماج، على الطبيعة القانونية للمقاولة، و على الأخص بسبب الإ
أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل 
قائمة بين الأجراء و المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات 
الواجبة للأجراء، و خاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور، و التعويضات عن الفصل من 

 ...."العطلة المؤدى عنهاالشغل، و 
 الساس الموضوعي لمبدأ استمرار عقود العملالثاني:  المطلب

لقد اعتبرت التشريعات المقارنة أن أي تحويل في المركز القانوني للمستخدم لا 
يؤثر على استمرار العامل في عمله، ضمانا لاستقرار العمل و ديمومته، مهما كان 

المؤسسة للغير، سواء عن طريق الإرث أو البيع أو  نوع التصرف الذي بموجبه انتقلت
في ارتباط  ، و ذلك لأن استقرار علاقة العمل تجد أساسها الموضوعيالإدماج...

 .2العامل بالمؤسسة لا بأشخاصها
 يير الوضعية القانونيةرغم تغ استمرار علاقة العمللذلك نجد أن ظهور مبدأ 

المختلفة كان نتاجا عن تطور مفهوم بأي شكل من الأشكال القانونية  للمؤسسة
 .المؤسسة، الذي انتقل من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث للمؤسسة

                                                             
، بأنه "لا يترتب على  2003لسنة  12من قانون العمل المصري الموحد رقم  9تنص المادة 1

-و لو كان بالمزاد العلني -إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع
أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة و يكون 

ولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه الخلف مسئ
 العقود".

 .77فاطمة حداد، المرجع السابق، ص 2
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 La théorie classique et) ةالنظرية العقديـة للمؤسسـ ول:الفرع ال 

individualiste) 
 -التي تسمى أيضا النظرية الفردية التقليدية -نشأت النظرية العقدية للمؤسسة

الحر، حيث تنحصر حياة المؤسسة في ممارسة  الاقتصاديظل المذهب في 
، فتقوم النظرية بتأسيس 1المستخدم للحقوق التي يستمدها من الملكية و من العقد

سلطة صاحب العمل الإدارية على ركنين متلازمين هما، أولا حق الملكية أي صفته 
يمكنان صاحب العمل من ، و اللذان 2كمالك للمؤسسة و ثانيا عقد العمل الفردي

التحكم قانونيا في أموال المؤسسة و في العمال الأجراء التابعين له، فالمؤسسة لم 
يعترف لها بالشخصية القانونية، فهي تجدها في ملكيتها، أي أن المؤسسة تنصهر و 
تندمج  في الشخصية القانونية لمالكها و هو صاحب العمل، فهو الوحيد الذي يبرم 

 . 3مثل المؤسسة اجتماعياالعقود و ي
لقد اعتبر أنصار هذا الاتجاه، أن سلطات صاحب المؤسسة  حق الملكية: -أ

ارتبطت ارتباطا وثيقا بحق الملكية، هذا الأخير الذي يخول لصاحب المؤسسة حق 
لتنازل أو و حق التصرف فيها كما يشاء سواء بالبيع أو ا الإنتاجالاستئثار بوسائل 

ه و استثماره وفقا لإرادته ما دام أنه المالك وجيه العمل و إدارتالهبة...، و يستقل بت
 الوحيد للمؤسسة. 

                                                             
راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات 1

 .151، ص 1991الجامعية، الجزائر، ط 
، الإسكندريةمحمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعية،  همام محمد 2

صبا نعمان رشيد الويسي، سلطة صاحب . 57ص . فاطمة حداد، المرجع السابق، 313ط، ص 
، ص 2011، 1العمل الإدارية في إطار المشروع، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

19. 
Et voir aussi. G.H.CAMERLYNCK et Gérard LYON-CAEN, Op-cit, p p 377, 378.  

محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء 3
 .475، ص 2005، 1الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط 
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 -و إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر -تبعا لذلك بقيت المؤسسة لمدة طويلة
لا تعدو أن تكون حقيقة اجتماعية لا قانونية، و أن صاحب المؤسسة باعتباره مالك 

ين، يمارس سلطته الإدارية على الأموال التي لرأس المال أو ممثلا عن الرأسمالي
توظفها المؤسسة، و أما علاقات العمل، فتجد مصدرها في عقد العمل الفردي الذي 
يربط كل عامل بالمستخدم داخل المؤسسة، و هكذا فإن المفهوم التقليدي لهذه النظرية 

اعية للأمة، التي ساير مفهوم النظرية القانونية للدولة الذي ترجم عن النظرية الاجتم
استبعدت الحقيقة الجماعية، على المستوى القانوني، و دعمت أكثر المفهوم التعاقدي 

 . 1الفردي
، و الإنتاجفالعمل عند أنصار النظرية التقليدية ليس إلا عنصرا من عناصر 

صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياً يتمتع بالسلطة المطلقة لكونه مالكاً 
من ثم فلا يكون لأي شخص الحق و  .تأجرًا للعقار الذي بنيت عليه المؤسسةأو مس

 إساءةفي التدخل للحد من السلطة التأديبية للمستخدم حتى و لو استخدمت إلى حد 
الاستعمال، و نتيجة لذلك فإن صاحب العمل يستأثر بثمار المؤسسة وحده دون أن 

في تسريح العمال بناء على إرادته فضلا عن حقه يشاركه العمال في قسمة الأرباح، 
 . 2المنفردة تنفيذا لعقد العمل غير محدد المدة

لكن بتبني القضاء الفرنسي لنظرية التعسف في استعمال الحق و طبقها على 
مختلف الصور، سواء على حق الملكية، أو في فصل صاحب العمل للعامل بعقد 

ت المستخدم الإدارية لا يمكن ، فإن سلطا3غير محدد المدة في وقت غير مناسب...
أن يحد منها سوى تعسفه في استعمال حقه في ملكية المؤسسة طالما أنه الطرف 

                                                             
1J . Rivéro et J. Savatier, droit du travail, THEMIS, Presse Universitaire de France, 6em 

édition, 1975, p 155. 
2G.H.CAMERLYNCK et Gérard LYON-CAEN, Op-cit, p 378. 

 .220علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 3
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. فالمفهوم التعاقدي 1الوحيد الذي يتحمل الربح أو الخسارة التي قد تلحق بالمؤسسة
التقليدي يبقي السلطة التأديبية للمستخدم و يجعلها في الحقيقة كجمع لروابط منفردة 

 بينها لضمان السير الحسن للمؤسسة.تبعية التي تصبح منسجمة فيما لل
 تجد أساسها في ذهب البعض إلى أن سلطات صاحب العملعقد العمل الفردي: -ب

اقدية مع صاحب العمل يقبل ـلاقة التعـ. فالعامل عندما يدخل في الععقد العمل الفردي
،فعقد 2ضه من جزاءات تأديبيةي و ما يفر ــام الداخلو النظ الخضوع لسلطته الآمرة

يربط العامل الأجير بصاحب العمل و الذي يعتبر مناطا لعلاقة التبعية العمل 
ل و التزام العامل بأداء العمـ واعد قانون العمل من جهة،ـالمعتمدة في الخضوع لق

ر و توجيهات صاحب العمل من جهة عقد العمل، و تنفيذ أوامـ إبرامـق عليه وقت المتف
  أخرى.

فعقد العمل الفردي حسب هذه النظرية يمنح للمستخدم سلطة تبعية العامل 
راه مناسبا لحسن في الإدارة و التسيير حسب ما ي الأجير له، و هي سلطة تؤسس حقه

خضوع العامل لسلطة المستخدم هو بمثابة تنازل عن بعض الحقوق  سير المؤسسة. و
دى بها فلاسفة العقد الاجتماعي نا الطبيعية في ظل فلسفة العقد الاجتماعي التي

 . 3ـ"جون لوك" و "هوبز" و مونتيسكيو"ك
يعتبر النظام الداخلي مجرد اتفاق تبعي مكمل لعقد العمل، و يستمد منه قوته 

ها صاحب العمل و قبلها حالملزمة، و إن أحكام النظام الداخلي، هي بنود عقدية اقتر 
ض الأحيان، و يكون ضمنيا، في غالب العامل. و هذا الرضاء يكون صريحا، في بع

الأحيان، يستخلص من عدم اعتراض العامل على النظام الداخلي. و يترتب على هذا 
حب العمل و لزم صاالداخلي شريعة المتعاقدين، فهي ي التصور، اعتبار النظام

                                                             
 .57فاطمة حداد، المرجع السابق، ص 1
 .293، ص 2010، 1 محمد حسين منصور، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2
 .58فاطمة حداد، المرجع السابق، ص  3
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النقض مراقبة ، و ليس لمحكمة العمال، كما يتقيد به القاضي فلا يستطيع تعديله
لموضوع في تفسير بنوده طالما كان التفسير غير منحرف عن مدلول محكمة ا

 .1أحكامه
هكذا فإن النظرية العقدية ترى بأن المؤسسة تعد "قيمة مادية معنوية" ذات 
طبيعة قانونية منصهرة في شخص مالكها الأصلي و الذي غالبا ما يكون فردا واحدا 

ي مستقل خارج إطار هذا الفهم. هذه طبيعيا، و بالتالي فهي لا تتمتع بأي وجود قانون
النظرية و إن كان لها الفضل في إبراز أهمية عقد العمل الفردي، باعتباره أساسا 
 لرابطة العمل التابع، المأجور، فإنها مع ذلك لم تسلم من الانتقادات التي وجهت إليها. 

 الانتقادات الموجهة للنظرية-
في تفسير أساس سلطة المستخدم  لقد ترتب على الأخذ بالنظرية التقليدية

الإدارية مساوئ عدة، تهم بالخصوص إطلاقها لسلطة المستخدم في الإدارة و التسيير 
على حساب العنصر الجماعي للإنتاج المتمثل في العمال الأجراء، ففي ظل هذه 
النظرية يدخل العمال في خدمة المؤسسة بواسطة عقود عمل و يخضعون لرئيسها 

حددة فلم يكن للعامل من حق سوى ما نص عليه عقد العمل ابتداءً، مقابل أجور م
كما أن صاحب العمل له ملكية مطلقة على ما ينتجه العمال في المؤسسة لكونه مالكا 
للعقار و المنقول فيها، فهو يتمتع وحده بثمار المؤسسة من أرباح دون أن يكون 

فإن حق الملكية يمنح صاحب للعمال حق في المشاركة في الأرباح، فضلا عن ذلك، 
إدارتها و  أسلوبالعمل سلطة مطلقة في إدارة المؤسسة، مما يجعله يستقل في اختيار 

القرارات، و ليس للعمال الحق في الاعتراض، طالما لا تخرج عن نطاق  إصدارفي 
 عقد العمل الفردي.

                                                             
 .293محمد حسين منصور، قانون العمل، المرجع السابق، ص 1
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سلطة أما أخطر النتائج المترتبة على الأخذ بهذه النظرية هي اعترافها بال
عقود  إنهاءالتقديرية المطلقة لصاحب العمل في تنظيم مؤسسته، بحيث تمكنه من 

عماله غير المحددة المدة، بغية الاستغناء عنهم و تحت أية ذريعة سواء شملت عاملا 
، 1واحداً أو كل العمال، دون أن يكون لأي أحد الحق في التدخل للحد من هذه السلطة

و من خلال ما تقدم نجد  .2خدم صلاحياته إلا من نفسهو باختصار، لا يستمد المست
يد أن تطبيق النظرية التقليدية للمؤسسة لم تضمن للعمال حقوقهم، و هي تعتبر كتهد

 بالتالي ليس من شأنها تحقيق العمل اللائق للعمال. سافر لاستقرار علاقات العمل و 
 La Théorie Institutionnelle etالنظرية التنظيمية أو التأسيسية :ثانيالفرع ال

Communautaire 

إن النظرية الفردية ارتبطت بمبدأ سلطان الإرادة بصورته المطلقة، الذي أدى إلى  
نتائج سلبية أثرت على المجتمع بحيث أدت إلى ظهور نظريات جديدة تتمحور حول 

تدخلت الأفكار و المبادئ الاشتراكية، بهدف تحقيق العدالة و المساواة بين الأفراد، ف
الدولة على الصعيد الاقتصادي لتضمن عدم سيطرة الطرف القوي أي صاحب العمل 
على العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، مما سمح بنشوء النظرية 

 .3الحديثة للمؤسسة
بعد انتشار روح الاشتراكية التي واجهت المذهب الفردي، و تم الاعتراف إثر 

بي و بحق العمال في التكتلات العمالية في إطار النقابات، مما أثر ذلك بالحق النقا
سلبـا على تطبيق مبدأ سلطان الإرادة الذي كرّس مبدأ حرية التعاقد لصالح أصحاب 
العمل باعتبارهم الطرف القوي في علاقة العمل، و أسس سلطة المستخدم في تسيير 

من العامل تابعا و منفذا لتوجيهات و إدارة مؤسسته نتيجة لعنصر التبعية الذي يجعل 

                                                             
 .21صبا نعمان رشيد الويسي، المرجع السابق، ص  1
 .151راشد راشد، المرجع السابق، ص 2
 .240نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  3
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و سلطات المستخدم المطلقة، إلا أنه بعد انتشار مبادئ النظام الاشتراكي الذي أكد 
مدى أهمية نظرية عدم التعسف في استعمال الحق التي وضعت حدودا و قيودا لمبدأ 
سلطان الإرادة، و هذا حفاظا على حقوق العمال بالأخص حقهم في العمل الذي 

فى و التسريح التعسفي من طرف المستخدم الذي يستعمل حقه في الإدارة و يتنا
التسيير للمؤسسة، ومن شأنه أيضا استمرار علاقة العمل و استقرارها داخل 

 .  1المؤسسة
 مضمون النظرية الحديثـــة للمؤسسة -أ

فلسفي إن الفقيه "بول دوران"الذي ساهم في بناء النظرية الحديثة متأثراً بالتصور ال 
، يتحدث فيما استوحاه من خطوط 2الألماني لعلاقات العمل، دون أن ينكر دور العقد

عريضة للتحليل المؤسساتي للمؤسسة، ليبين بأن المؤسسات و المقاولات تمثل في 
قانون العمل مجموعات منظمة من أجل هدف واحد، حيث يميز بين الورشة الصغيرة 

كمجتمع سياسي، ما يبرز لنا  لمقاولة الكبيرةباعتبارها مجموعة عائلية، و بين ا
الانتقال من عقد العمل كمفتاح لصرح قانوني تخضع له الالتزامات إلى قانون عمل 

ملزمة لعقود العمل، أي العمل التابع، و المؤدى من قبل العمال  إمبراطوريةيؤسس 
قة الأجراء لصالح المؤسسة و ليصبح عقد العمل هو العنصر الأساسي في العلا

 الشغيلة، التي أشار إليها الفقيه ".
يرى أصحاب هذه النظرية، بأن المؤسسة يتعين أن تحلل ليس كمفهوم تعاقدي 
و فردي لكن كمفهوم تنظيمي، و من ثم يجب التخلي عن المفهوم الفردي الروماني 

                                                             
التدبير و مبدأ استقرار الشغل)دراسة مقارنه(، أطروحة لنيل المقاولة بين حرية ميمون الوكيلي،  1

كلية العلوم -عين الشق-الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني
 .139، ص 2007-2006الجامعية: لاجتماعية، الدار البيضاء، السنةالقانونية و الاقتصادية و ا

تخدام و تنمية القوى العاملة، تحول المشروعات و افلاسها محمد نصر الدين منصور، سياسة الاس 2
 .51، ص 1989و حماية العاملين بها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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لعقد إجارة الخدمة أو الأشخاص، و التركيز على الطابع العمالي لعلاقات العمل، 
في ظل النظام الفردي التعاقدي. فالمؤسسة تعتبر هيئة ذات طبيعة  إقصاءهاتم  التي

موضوعية مستقلة عن شخص مالكها، فهي تعد إطاراً قانونيا يضم كل العناصر 
، إضافة إلى العنصر الإنتاجالمكونة لها)الإدارة، رأس المال، أساليب و أدوات 

ذا الإطار القانوني يجد سنده في البشري(بغية تحقيق أهداف و مصالح مشتركة، و ه
 .  1قانون العمل، و ليس في الإرادة التي على أساسها أبرم عقد العمل الفردي

على هذا الأساس يرى أصحاب هذه النظرية بأن علاقة العمل تقوم على 
 عنصرين اثنين:

في افتراض قيام علاقة عمل بالرغم من بطلان العقد، مادام  تتمثل الولى
قام فعلا بالعمل خلال الفترة التي سبقت إقرار بطلان العقد المذكور، فتبعية العامل قد 

العامل لصاحب العمل هي المعيار الرئيسي لتطبيق قواعد قانون العمل، و هذا ما 
 .2يفسر أن علاقة العمل تبقى خاضعة لقواعد قانون العمل بالرغم من بطلان العقد

لتي تنشأ بين المؤسسة و العامل، فيتمثل في الرابطة ا أما العنصر الثاني
بمجرد قيام هذا الأخير بنشاط داخل المؤسسة و لصالحها، و تسمى هذه العلاقة 

ـى أسس موضوعية لا و تقوم هذه العلاقة عل Le lien d’entrepriseبرابطة المؤسسة 
 ـى "مجتمع المؤسسة"، فواقعةيث تقوم هذه الـرابطة بمجـرد انضمام العامل إلذاتية، بح

الانضمام تكون مستقلة بذاتها عن واقعة إبرام عقد العمل الفردي مع صاحب العمل، 
ة متماسكة الأمر الذي يدعم الحقيقة القائلة بأن المؤسسة تكون جماعة منظمة بصف

اد أعضائها و تخضع لتنظيم موضوعي تحكمه قواعد قانون تستمد قوتها من اتحـ
 العمل.

                                                             
 G.H.CAMERLYNCK et. و راجع أيضا:        59فاطمة حداد، المرجع السابق، ص  1

Gérard LYON-CAEN, Op.cit., p 378. 
 .201اسماعيل غانم، قانون العمل، ص  2
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ود العمل مؤسسة ليست مجـرد تلاصق لعقـل دوران" فإن الفحسب الفقيه "بو 
الفردية بل هي نظام للعمل، و هيئة اجتماعية تضم أشخاصا يساهمون بوظائف 
مختلفة داخل المجموعة، تحقيقاً لمصالحهم المشتركة، يخضعون لسلطة إدارة يمثلها 

ـى تطبيق الأنظمة مدنيا و جنائيا للسهر عل مسئولرئيس المؤسسة، فهذا الأخير 
المؤسسة شخصا من  تاعتبر  . و هكذا1كـام التي تمليها عليه قوانين العملوالأح

ـون تستمر بالرغم من تغير صاحب العمل أو المستخدم، الذي لا تعتبر أشخاص القان
شخصيته محل اعتبار، و أن علاقة العمال هي علاقة تربطهم بالمؤسسة لا بشخص 

 صاحبها أو مالكها.       
ط عضوي و يخضعون لٌّ متماسك، تربط أعضائها برابـكفالمؤسسة باعتبارها 

لمركز تنظيمي موضوعي يضع لَبِناته قانون العمل، فالنظرية التنظيمية للمؤسسة تعني 
مع العناصر المادية)رأس المال(، النظام الداخلي و  الإنسانيةتضافر و تضامن القوى 

للعمل لا يعدو شيئا سوى  الإنسانيةالهدف المشترك، و الانخراط في هذه الخلية 
الانضمام إلى التنظيم، و علاقة العمل تعتبر ذلك الرباط القانوني الذي يربط صاحب 

 العمل أو رئيس المؤسسة بكل العمــال فيها.
هذا ما يفرض وجود علاقات تنظيمية هرمية في تكوينها كهرمية المجتمع 

ون معه مرؤوسيه، يعملون نفسه، يتربع على القمة رئيس يخضع له و يتعا الإنساني
و هو ضمان استقرار نشاط  2جميعا كالجسد الواحد من أجل تحقيق هدفهم المشترك

المؤسسة و تطوره و استمرار علاقات عمل العمال داخل المؤسسة و الحفاظ على 
 مناصب شغلهم. 

 

                                                             
 .60، 59فاطمة حداد، المرجع السابق، صص 1

2Durand, Jaussaud, Traité de droit du travail, Op.cit., p 347. 
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افهم بدور امن التي ينادي بها أنصار هذه النظرية تعد أساس اعتر فكرة التضإن 
اعتباره عنصرا ضمن "كل لا يتجزأ" فيكون له حق المشاركة ل داخل المؤسسة و العام

الكفيلة  الإجراءاتفي الإدارة و التسيير في حدود احترام سلطة صاحب العمل لاتخاذ 
 بالسير الحسن للمؤسسة.

 نتائـج النظريـة:  -ب
نستخلص مما سبق ذكره، أن إقرار مبدأ استقرار و استمرار علاقة العمل، 

ان قد تضمنته نظرية عدم التعسف في استعمال المستخدم لحقه في إنهاء عقد العمل ك
. لكن بعد التطورات المعاصرة 1بالإرادة المنفردة، و كان هذا الإقرار ضمنيا لا صريحا

للنظرية الحديثة للمؤسسة التي اعترفت لها بالشخصية  قوانين الوضعية و تبنيهالل
شخصية المؤسسة عن شخصية مالكها، و أكدت على  القانونية، و بالتالي تم فصل

أهمية العنصر البشري داخل المؤسسة و مدى ارتباطه العضوي بها على أساس 
علاقة عمل و ليس مجرد عقد عمل فردي، فقد ساهمت هذه النظرية إلى حد كبير في 

نونية ، التي ترتب عنها خلق عدة مبادئ قا2دفع عجلة التقدم و توطيد الحماية العمالية
تبنتها قواعد قانون العمل، كمبدأ "حق مشاركة العمال في الإدارة و التسيير"، مما 

، و توسع صلاحياتها، و من نتيجة ذلك التطور تم 3ترتب عنه تشكيل لجان المؤسسة
الاعتراف صراحة باستمرار انتساب العمال للمؤسسة بالرغم من التعاقب على ملكيتها 

                                                             
 .139، ص ميمون الوكيلي، المرجع السابق 1
محمد نصر الدين منصور، سياسة الاستخدام و تنمية القوى العاملة، تحول المشروعات و إفلاسها 2

 .54، ص 1989ر النهضة العربية، القاهرة، و حماية العاملين بها، دا
، الذي 1946لجان المؤسسة التي تم الاعتراف بتكوينها لأول مرة بموجب الدستور الفرنسي لسنة 3

في  عالج ضمن ديباجته جملة من الحقوق الاجتماعية، منها حق العمال في تشكيل لجان المؤسسة
-G.H.CAMERLYNCK et Gérard LYON. راجع في هذا الشأن: المؤسسات الكبيرة و الهامة

CAEN, Op.cit., p 10. 
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"استمرارية عقود العمل و لو طرأ تغيير على المركز  أو إدارتها، و كذلك قاعدة
 القانوني للهيئة المستخدمة".

 آثار قاعدة استمرار عقود العمل على حقوق العمال: الثاني المبحث
من الآثار الهامة لقاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الوضعية القانونية 

لأصحاب العمل  ؤولية التضامنيةللمؤسسة أو المركز القانوني للمستخدم، إقرار المس
التي اكتسبوها بموجب عقود العمل أو النظام  المتعاقبين، حتى لا تضيع حقوق العمال

الداخلي أو الاتفاقيات الجماعية التي أبرموها مع صاحب العمل القديم. لذلك قسمنا 
عمل هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول إقرار المسؤولية التضامنية لأصحاب ال

المتعاقبين على المؤسسة، و في الثاني نتناول الحقوق المكتسبة للعمال و كيف ساهم 
القضاء في حمايتها، حتى نضمن للعمال عملا لائقا يقر بحقوق العمال و يحميها 
خاصة في حالة تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة، أو انتقال ملكيتها إلى مستخدم 

 تربطه بهؤلاء العمال. جديد ينكر وجود علاقة قانونية
 المتعاقبينب العمل احلص التضامنية مسؤوليةالمطلب الول: إقرار ال

 لقانون المدني، فإنه إذا ما تغيرت الطبيعة القانونيةوفقا للأحكام العامة في ا
كما هو الحال مثلا عن طريق انتقال الملكية سواء بوفاة صاحب العمل، أو  لمؤسسةل

يز بين حالتين لعقد العمل، فإذا كان هذا العقد محدد المدة، فإن فإنه يجب التمي البيع
التالي فإن صاحب العمل الجديد للمؤسسة عقد العمل لا يتأثر بانتقال الملكية، و ب

القديم يظل ملتزمـاً بما التزم به هذا الأخير. أما إذا كان  باعتباره خلفـا لصاحب العمل
يعد منتهيا بانتقال ملكية المؤسسة، و يبقى عقد العمل غير محدد المدة فإن العقد 

، و مع العمال إبرامهالذي لم يكن طرفا في  الجديد أجنبيا عن عقد العمل المستخدم
 .1بالتالي فإن استبقائه على عامل يُعَدُّ إبراما لعقد عمل جديد

                                                             
جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، أثر الخصخصة على علاقة العمل، دراسة مقارنة بين القانونين 1

 .114، 113، ص ص 2006الفرنسي و المصري، دار النهضة العربية، ط 
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تعديل شروط عقد العمل إذا فرضت مصلحة  الجديد ب العملكما يحق لصاح
ا ما طرأت ظروفا اقتصادية أو قوة قاهرة، كما أن قبول العامل بهذا المؤسسة ذلك، إذ

التعديل يسمح له بالحفاظ على منصب عمله، أما إذا لم يقبل بهذا التعديل مما يؤدي 
إلى إنهـاء عقد العمل، كما يمكن لرب العمل الجديد التعسف في استعمال حقه في 

ال مما يسبب ط عقد العمل لبعض العمـالإدارة و التوجيه، مما يدفعه إلى تعديل شـرو 
معنويا يدفعهم في النهاية إلى التخلي عن منـاصب عملهم، حتى لهـم ضـرراً ماديا و 

يتمكن رب العمل من إنهـاء عقود عملهم بحجة عدم احترام سلطته التبعية، و قد يكون 
احب لهذا الإنهاء آثاراً سلبية على حقوق العامل، فهل يتحمل دفع هذه الحقوق ص

العمل الجديد أم صاحب العمل القديم، أم أن المسؤولية تكون تضامنية بينهما لجبر 
 الآثار المترتبة على الإنهاء غير المشروع لعقود العمل؟ 

من البديهي أن صاحب العمل، مثله مثل العامل، لا يمكنه التخلص من 
تعويضات، و الاجتماعية التزاماته إلا بالوفاء بها، لا سيما المادية منها، كالأجر و ال

كالاشتراك في الضمان الاجتماعي و التقاعد و غيرها. فهي التزامات قانونية، من 
ضمن مسائل النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته أو تجاوزه، و إن 
مخالفة هذه الالتزامات تشكل مسؤولية تقصيرية يرتب في بعض الأحيان حتى العقوبة 

 . 1الجنائية
يمكن القول تبعا لذلك، أن الانفراد بتعديل عقد العمل كسلطة ممنوحة  و

لأصحاب العمل تقتضي التوفيق بين اعتبارات ثلاث، أولها الاعتبار المتعلق بمبدأ) 
 العقد شريعة المتعاقدين( و ما يقتضيه من عدم إمكانية تعديل العقد بالإرادة المنفردة 

 

                                                             
الجزء الجزائري علاقة العمل الفردية أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع1

 .208، ص 2002الثاني، دم ج، طبعة 
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المتعلق بمبدأ )السلطة التنظيمية لصاحب العمل(  لأي من طرفيه، و ثانيهما الاعتبار
الذي يسمح له بإجراء أي تعديل في عناصر العقد كلما تطلبت مصلحة المؤسسة 
ذلك، أما الاعتبار الثالث فهو ذلك المتعلق بمقتضيات الحماية الاجتماعية للعمال و 

 . 1مراعاة الحقوق و المكتسبات التي كفلتها التشريعات العمالية
ن المستقر عليه أن عقد العمل ينطبق عليه مبدأ نسبية العقود، مما يرتب و م

هذا الأمر آثاراً على العاقدين فقط، دون الغير الذي لا تنصرف إليه أية حقوق أو 
التزامات، و لكي يصبح هذا الغير متضامنا مع المتعاقد يجب أن تتوفر فيه شروط 

أنه على صاحب العمل القديم إعـلام  الخلف حتى تنصرف إليه آثار هذا العقد، كما
لمستحقة على المؤسسة محل صاحب العمل الجديد بكافة الالتـزامات الواردة و ا

التنازل أو نقل ملكيتها إليه، كما أنه ملزم  البيع أو و ذلك وقت إبرام عقد التغيير،
عد بالآثار بمعرفة كل حقوقه و التزاماته اتجاه المؤسسة و العمال، حتى لا يفاجأ فيما ب

 . 2التي تلحقها عقود العمل السارية في مواجهته، حتى و لو توقف النشاط لفترة مؤقتـة
إن كان المشرع الجزائري لـم يُعالج مسألة تضامن صاحبي العمل القديم و 

في حال ما إذ طرأ أي تغيير على الطبيعة الجديد بخصوص الوفاء بحقوق العمال 
 بعض المشرعين، كالمشرع الأردني مثلا، فإن مسألة على خلاف القانونية للمؤسسة 

 

                                                             
الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، محمد عبد الله الظاهر، 1

 .383، ص 2004منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى،
. و هذا ما أكدته المادة 213، 131جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص ص2

L122-12 من قانون العمل الفرنسي 
Article L122-12 La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas 

l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité 

prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation juridique de 

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,transformation du fonds, mise en 

société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le 

nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 
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ل، تقررت املعمل الجديد في الوفاء بحقوق العتضامن رب العمل القديم مع رب ا
من قانون العمل الأردني و التي تقضي بأنه" يبقى عقد العمل  16بمقتضى المادة 

اله معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتق
بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر و يظل صاحب العمل الأصلي و 

بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد  مسئولينالجديد 
العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير أما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب 

 العمل الجديد المسؤولية وحده". 
يتبين أنه إذا حل رب العمل الجديد محل رب العمل القديم في مواجهة  و عليه

، فإن رب العمل القديم يظل إليه بأي طريقة كانت المؤسسة انتقالالعامل بسبب 
د و مسئولا مع رب العمل الجديد بالتضامن عن تنفيذ كل الالتزامات الناجمة عن عق

ية صاحب العمل. و تظل مدة العمل، و التي تكون مستحقة الأداء قبل تغيير شخص
التضامن لمدة ستة أشهر يبدأ حسابها من تاريخ حلول صاحب العمل الجديد محل 
رب العمل القديم و على العكس فإن المدة في القانون الليبي حددها المشرع بسنة 

 .1واحدة على خلاف المشرع الأردني
لى قبل صدور أما في فرنسا، فإن القضاء الفرنسي قد مرَّ بمرحلتين، الأو 

حيث اقـرَّ القضاء أن الحقوق و الالتزامات الناشئة قبل انتقال  1983جوان28قانون
ملكية المؤسسة يلتزم بها صاحب العمل القديم، أما إذا نشأت بعد انتقال الملكية فإن 
صاحب العمل الجديد هو من يتحمل التبعة، و من جهة أخرى، فإذا ثبت غش و 

                                                             
، دراسة 2002سيد محمود رمضان، الـوسيط في شرح قانون العمل وفقا لآخر التعديلات لسنة 1

مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز و النقض مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
عبد الكريم أبو شنب،شرح قانون العمل الجديد،  . و أحمد325،326، ص ص2004الطبعة الأولى

 .186، ص1999مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
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فإنه 1القديم و الجديد حتى يتملصا من تطبيق أحكام القانونتواطؤ بين صاحبي العمل 
 تم تقرير المسؤولية التضامنية بينهما.

، فقد تم الاعتراف صراحة بالمسؤولية 1983جوان28أما بعد نفـاذ قانون
عن ديون و التزامات  مسئولينالتضامنية لصاحبي العمل القديم و الجديد، و اعتبرا 

، تغير طبيعتها القانونيةل بعد لعمل التي تبقى سارية المفعو المؤسسة، بما فيها عقود ا
و بالتالي يحق للعامل الرجوع على أيّ من صاحبي العمل سواءً القديم أو الجديد، أي 
من كانت ذمته المالية موسرة، و إذا ما وفى صاحب العمل الجديد بالتزامات رب 

اه، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك. الأخير بما أوفهذا العمل القديم يحق له الرجوع على 
لمؤسسة فيتحملها صاحب العمل ل تغيير الطبيعة القانونيةأما الالتزامات الناشئة بعد 

 .2الجديد دون شك
الملاحظ أن المشرع الفرنسي لـم يحدد مدة لتضامن صاحبي العمل كما فعـل 

حذو المشرع ا أما بالنسبة للمشرع المصري فقد حذو الليبي.  يالمشـرعين الأردن
الفرنسي، إذ تقـررت المسؤولية التضـامنيـة لصاحبي العمل القديم و الجديد وفقا لأحكام 
القواعد العامة للتضامن في القانون المدني، و هو نفس الاتجاه الذي تبنته أحكام 

الذي أقرّ المسؤولية التضامنية  3قوانين العمل المتلاحقة بما فيها قانون العمل الجديد

                                                             
1Article L122-12-1 A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 

122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou 

liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de 

convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont 

les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la 

date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes 

acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu 

compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. 

 .135، 133جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص ص2
منه، على أنه:" لا  9، المشار إليه سابقاً، إذ تنص المادة 2003لسنة  12قانون العمل الموحد رقم 3

المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو  يُمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل
 -إفلاسها. و لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع

أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام  -و لو كان بالمزاد العلني
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العمل الجديد باعتباره خلفاً لصاحب العمل القديم عن تنفيذ كافة الالتزامات  لصاحب
الناشئة في ذمة هذا الأخير، و له فيما بعد حق الرجوع، و هو نفس الحكم الذي 
استقر عليه الفقه و القضاء المصريين، و أكدا أن المسؤولية التضامنية تكون قائمة 

ود السارية المفعول وقت انتقال الملكية أما العقود بالنسبة للالتزامات الناشئة عن العق
التي أنهيت قبل ذلك فيتحمل التزاماتها صاحب العمل القديم وحده، كما يتحمل 
صاحب العمل الجديد تلك الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بعد انتقال ملكية 

 .1قديمالمؤسسة، و بالتالي لا يجوز للعمال الرجوع بها على رب العمل ال
يتكفل بمعالجة مسألة تضامن  لذلك فإنه كان يجدر بالمشرع الجزائري أن

صاحبي العمل القديم و الجديد على غرار المشرعين الآخرين، و يُحدد مدة سنة لتنفيذ 
التزامات كل طرف و يرفع كل لبس أو غموض من شأنه إهدار حقوق العمال، 

ع حقوق الاشتراك في الضمان خاصة المتعلقة بالأجور و مخلفاتها و كذا دف
 .غيرهاو  الاجتماعي

 الثاني: الحقوق المكتسبة للعمال المطلب
من قانون علاقات العمل:"إذا حدث تغيير في  1فقرة  74نصت المادة 

الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم 
الجديد صاحب العمل  عمال". و من هنا يجدالتغيير قائمة بين المستخدم الجديد و ال

 قاعدة استمرار عقود العمل رغم تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة،ملزما بتطبيق نفسه 
لأنها قاعدة آمرة و هي من النظام العام الاجتماعي، التي لا يجوز مخالفتها، و نتيجة 

يل بنود العقد ، حتى و لو عمد إلى تعدلذلك فليس من حقه المساس بحقوق العمال
التعديل  الحق في قبول ذلك يبقى للعمال الأسباب الاقتصادية، كماالظروف و بحجة 

                                                                                                                                                                                                             

ضامن مع أصحاب العمال السابقين عن تنفيذ جميع يكون الخلف مسئولًا بالتعمال المنشأة و 
 عن هذه العقود". الالتزامات الناشئة

 .243و  137، 136جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص ص1
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رفض التعديل بطبيعة الحال يعتبرا اعترافا ضمنيا لقبول التسريح، أي و  أو رفضه.
 إنهاء عقد العمل.

أنه: "لا يمكن أن يطرأ أي  2فقرة  74من جهة أخرى، فقد أضافت المادة 
قات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب الشروط التي ينص عليها هذا تعديل في علا

 اً واجهم نا يجد صاحب العمل نفسههو القانون و عن طريق المفاوضات الجماعية".
مسألة جد هامة، قد تقف حاجزا بينه و بين التعديل، ألا و هــي مسألة الامتيازات أو ل

)فرع أول( ثم  المكتسبة الامتيازات وممفه ، لذلك سنتناول هناالحقـوق المكتسبة للعمـال
نبين دور القاضي الاجتماعي في تطبيق قاعدة استمرار علاقة العمل لحماية الحقوق 

 : يلي كما المكتسبة للعمال
 المكتسبة الامتيازات مفهوم تحديد الفرع الول:

 جديد مفهوم هو و الفرنسي القانون من مستمد المكتسبة الامتيازات مفهوم إن
 الفرنسي القضائي بالاجتهاد الاستئناس يقتضي تعريفه وبالتالي الجزائري التشريع على
  الجماعية و الفردية الامتيازات مجموعة بأنها المجال، الذي عرّفها هذا في

 الاتفاقية في أو العمل عقد في أو التنظيم في أو القانون في إما عليها المنصوص
 المرتبطة الامتيازات تلك المثال، سبيل ىعل مكتسبة امتيازات تعتبر و الجماعية
 المصلحة، سيارة استعمال العلاوات، العطل، الأمومة ومختلف المرضية بالحالات
 1.إلخ  …وظيفي مسكن من الاستفادة

أنها ما يتحصل  2001الميزة الفردية قد عرفتها محكمة النقض الفرنسية سنة 
ي و يقابله حق قائم ليس مجرد عليه العامل من تعويض أو حق يتمتع به بشكل فرد

                                                             
 .133بن رجال آمال، المرجع السابق، ص 1
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حق محتمل. و تكون الميزة الفردية إن كان أصلها عقد العمل الفردي، و تعتبر الميزة 
 .1جماعية إن كانت مستمدة من اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل

 ذلك هو به المعمول المعيار فإن الجماعية و الفردية الامتيازات بين للتفرقة
 الامتيازات نظير الخاص، للاستعمال القابلية على اعتمادا فرديال الامتياز يعتبر الذي

 و الاكتساب لمفهوم بالنسبة اأم  الخاص للاستعمال قابلة غير تكون التي الجماعية
 اعتبار فيه يمكننا الذي الوقت تحديد لصعوبة نظرا صعوبات، الآخر الذي أثار هو 

 يكفي أو الامتياز هذا من فعلا فاداست قد العامل يكون أن يجب فهل مكتسبا، الامتياز
 بأن القائل بالرأي الأخذ إلى يميل القضائي فالاجتهاد منه؟ الاستفادة احتمال

فعلا، و هذا ما أقرته محكمة  العامل منها استفاد التي تلك هي المكتسبة الامتيازات
 ئماً قا حقا يعادل الذي ذلك هو المكتسب ، أي أن الامتياز1987النقض الفرنسية منذ 

 غير عرضي حادث بوقوع صلة لها التي الحقوق نظير دوريا أو مستمرا كان سواء
 .2التقاعد تعويض و الأمومة عطلة مثل متجدد

 :المكتسبة الامتيازات ضمن داخلة الجور اعتبار مدى يثار إشكال حول -
 حقا الأجر هذا يصبح فلا عمل، مقابل يكون الأجر أن هو السائد المبدأ

و هذا ما أقرته المحكمة العليا بقولها أنه لا يمكن أن  .عمل بإنجاز قام إذا إلاّ  للعامل
يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته في الترتيب السلمي، ما 

                                                             
الظروف الاقتصادية، بلميهوب عبد الناصر، التراجع عن الامتيازات الفردية المكتسبة للعامل بسبب 1

مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة و أثرها على علاقات العمل في 
 .83بجامعة جيجل، ص  2010مارس11و  10التشريع الجزائري، يوما 

من قانون  73/4ديب عبد السلام، الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة 2
، 521، العدد الثاني، الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، ص ص 2001مجلة القضائية ال-90/11

522. 
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 تفسير إلى بالرجوع .لكن1عدا الحالات التي ينص فيها القانون أو التنظيم صراحة
 الحقوق جميع تشمل أنها ترى فهي المكتسبة قالحقو  لفكرة العليا المحكمة اجتهاد
 كان التي الأجور ذلك في بما التسريح حين القائمة العمل علاقة عن المترتبة

  يلي ما العليا للمحكمة الاجتماعية الغرفة عن صادر قرار في جاء و العامل يتقاضاها
 يديستف كان التي و احتمالية غير و قائمة حقوق المكتسبة بالحقوق "فيقصد

 التي و المستخدم طرف من تعسفيا قطعها يتم أن قبل العمل علاقة خلال العامل منها
 و الأخرى". العينية الامتيازات في الحق كذا و ملحقاتها و الأجور في الحق تفتح
 غزير المكتسبة الحقوق مفهوم تحديد يخص فيما العليا المحكمة اجتهاد أنّ  إلى نشير
 المكتسبة الامتيازات " مايلي: أيضا الاجتماعية لغرفةا عن صادر قرار في جاء حيث
 النظام من إما و القانون من إما العامل يستمدها احتمالية غير و قائمة حقوقا تعتبر

 سريان طيلة منها يستفيد كان و الجماعية الاتفاقيات أو العمل عقد من إما و الداخلي
 المكتسبة. الحقوق بمثابة لمكتسبةا الامتيازات تعتبر الأساس هذا على و العمل علاقة

 قد الأجور يخص فيما العليا للمحكمة الموقف هذا أن بالملاحظة جدير هو مما
 حيث الأجر معنى تبين التي العمل قانون علاقات من 81 المادة أحكام مع يتعارض

 هذا أن كما العامل فيها يعمل لم لفترة بالإنتاجية مرتبطة علاوات منح يمكن كيف
 المكتسبة الحقوق ضمن تدخل الأجور يعتبر الذي و العليا للمحكمة الجديد التوجه

 .2عمل مقابل يكون الأجر أن هو و عليه مستقر قضائي اجتهاد يعارض جاء
 

                                                             
بتاريخ  106576. و أيضا قرار المحكمة العليا ملف رقم 90/11من قانون  53راجع المادة 1

و القرار رقم  9/2/1999المؤرخ في  168545. و القرار رقم 117، ص 31/01/1994
. و للإطلاع على محتوى هذه القرارات راجع، نبيل صقر و 15/2/2000المؤرخ في  191001

 و ما بعدها. 354، ص 2009فراح محمد الصالح، تشريعات العمل نصا و تطبيقا، دار الهدى،
 . 31، 30راجع مذكرتنا للماجستير، المرجع السابق، ص ص 2
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 تطبيق مبدأ استمرار علاقة العمل لحماية في القاضي الاجتماعي دور الفرع الثاني:
 المكتسبة للعمال الحقوق

 العامل منها يستفيد التي المكتسبة الحقوق بتحديد يقوم أن القاضي على يجب
 الحقوق بإعطاء القاضي يحكم و حتى ،للتقييم قابلة تكون عندما نقدا تحديدها و

 أن يستطيع لا فالقاضي بتعدادها يقوم أن و بها يطالب أن للعامل  لابد المكتسبة،
 ملزم فالقاضي ،اقانون عليهـا منصوصا كان لو و حتى نفسه تلقاء من للعامل يمنحها
 عن للتعبير الأطراف محل يحلّ  أن له يحق لا و العامل يطلبه ما حدود في بالبث

 . 1طلباتهم
 182212و من قرارات المحكمة العليا التي جاءت في هذا الشأن، القرار رقم 

لا يمكن للقاضي أن يعتبر أي كان من الطلبات حقا :"1999-09-14المؤرخ في 
امل بالحق في اكتساب صفة الإطار المسير استناداً إلى المرسوم مكتسباً كمطالبة الع

، لأن هذه الصفة تخضع للسلطة التقديرية للرئيس المدير العام للمؤسسة 90/290رقم 
أو لمجلس الإدارة الذي له السلطة لمنحها و كذلك لسحبها، كما يمكن لأحد الطرفين 

 .   2"ن يطالب بالتعويضأن يضع حداً لهذا المنصب و على الطرف المتضرر أ
التي جاءت تطبيقا لقاعدة استمرار علاقة ، أيضا،و من قرارات المحكمة العليا

-12-24بتاريخ  65773العمل رغم تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة، القرار رقم 
، الذي جاء فيه أنه "من المقرر قانونا إذا طرأ تغيير في الوضعية القانونية 19903

خدمة تبقى علاقات العمل الموجودة و الحقوق المكتسبة حتى يوم التغيير للهيئة المست
سارية بين الهيئة المستخدمة الجديدة و العمال و من ثم فإن النعي على القرار 

في قضية -المطعون فيه بانعدام القاعدة القانونية غير مؤسس. و لما كان من الثابت
                                                             

 .136بن رجال آمال، المرجع السابق، ص 1
 .14/9/1999المؤرخ في  182212راجع قرار المحكمة العليا رقم 2
 .113، ص 1992لسنة  2، م ق العدد 1990-12-24بتاريخ  65773قرار المحكمة العليا رقم 3
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مستودع الذي حوّل إلى الديوان أن المطعون ضده كان يعمل كحارس في ال-الحال
في عمله الأصلي و  إدماجهالمدعى في الطعن و أن قضاة الموضوع بقضائهم 

تمكينه من أجرته على أساس أن تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة لا تؤثر 
على حقوق العمال المكتسبة أصابوا في تطبيق القانون. و متى كان الأمر كذلك 

 طعن".استوجب رفض ال
، 20001-04-11بتاريخ  196348كما قضت المحكمة العليا في القرار رقم 

الذي جاء فيه أنه "من الثابت قانونا أن جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير 
في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى قائمة بين المستخدم و العمال. و لما 

 يرسَ عامل تبقى ثابتة عند تغيير مُ قضى قضاة الموضوع بأن حقوق ال
المؤسسة)المستخدم الجديد استخلف أباه في تسيير المؤسسة الاقتصادية بعدما انتقلت 
إليه ملكيتها( مادام أنها بقيت محتفظة بطابعها و استمرت في نشاطها تضاف أقدمية 

تطبيق العامل المكتسبة إلى تلك التي اكتسبها عند المستخدم السابق فإنهم أحسنوا 
 القانون".

أما بخصوص مسألة تعديل عقد العمل من عقد غير محدد المدة إلى عقد محدد  
المدة، و يرفض العامل هذا التعديل، مما يمس بالحقوق المكتسبة للعامل و يضر 

المؤرخ  603823فقد أصدرت المحكمة العليا حديثا القرار رقم ، بمصلحته الخاصة
: "لا يمكن أن يؤدي تغيير الطبيعة القانونية ، الذي جاء فيه20102-05-06في 

للمستخدم من إدارية إلى صناعية و تجارية، إلى تعديل عقد العمل، إضراراً بالعامل و 
 مساساً بحقوقه المكتسبة".

                                                             
، ص 2001لسنة  2، م ق العدد 2000-04-11بتاريخ  196348قرار المحكمة العليا رقم1

155. 
، ص 2010نة لس 1، م ق العدد 2010-05-06المؤرخ في  603823قرار المحكمة العليا رقم 2

356. 
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هكذا نجد أن قاعدة استمرارية علاقة العمل رغم تغيير الوضعية القانونية للهيئة  
ظام العام الاجتماعي، لا يجوز الاتفاق على المستخدمة، هي قاعدة آمرة و من الن

و إن اجبر صاحب العمل إلى تعديل بنود عقود العمل لأسباب حتى مخالفتها، 
من  74اقتصادية أو لظروف قاهرة، و هذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 

من  63و  62دتين، فإن التعديل لا يكون إلا بموافقة العامل طبقا للما11-90قانون 
نفس القانون، أو إذا نص على ذلك القانون أو التنظيم أو  الاتفاقيات الجماعية بشرط 

 أن تملي قواعد أكثر نفعا للعمال، من تلك التي نص عليها عقد العمل. 
 الخاتمـــــــــة:

رغم تغيير كخلاصة لما سبق يمكننا استنتاج أن قاعدة استمرارية علاقة العمل 
جاءت لتحمي حقوق العمال و أن توفر لهم عملا للهيئة المستخدمة الوضعية القانونية 

لا يمكن في أي حال المساس بالحقوق مصلحة العامل في علاقة العمل، و  لائقـا يراعي
 المكتسبة للعمال. 

تكون هذه القاعدة مكتملة و أن تضمن للعامل حقه في عمل أفضل و حتى 
لمسؤولية التضامنية لصاحب العمل الجديد ايقرر  رع الجزائري أنـــيجدر بالمش ،لائق

باعتباره خلفاً لصاحب العمل القديم عن تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة في ذمة هذا 
لتنفيذ التزامات كل طرف و  و يُحدد مدة كافية الأخير، و له فيما بعد حق الرجوع،

جور و يرفع كل لبس أو غموض من شأنه إهدار حقوق العمال، خاصة المتعلقة بالأ
 مخلفاتها و كذا دفع حقوق الاشتراك في الضمان الاجتماعي و غيرها.
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